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 إجــراءات النـــشـــر:-ثانياا 
يتم إرسال البحث عمى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمجمة:   .1

hji.journal@hji.edu.om 
 التحرير.جميع المراسلات الموجية من الباحث إلى المجمة تكون باسم رئيس  .2
 يرفق الباحث نبذة تعريفية عنو مع الطمب الخاص بنشر البحث. .3
يحيل رئيس التحرير البحوث الواردة لممجمة إلى لجنة النشر العممي؛ لفحصيا والتأكد من  .4

عدم تعارضيا مع أىداف المجمة، واتخاذ قرار بشأن إحالتيا إلى التحكيم من عدمو، فإذا 
ض عمى المحكمين، عينت محكّماً لو، يكون من ذوي ارتأت المجنة صلاحية البحث لمعر 

 الاختصاص بموضوع البحث.
 تعامل البحوث الواردة إلى المجمة مع تقارير المحكمين المتعمقة بيا بسرية تامة. .5
يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحكّم مشفوعة بخطاب إشعار لو بإجراء  .6

وجد، وذلك طبقاً لما ورد في التقرير، عمى أن يتضمن التعديلات المطموبة عمى البحث إن 
من تاريخ استلامو  اً الإشعار تحديد مدة لمباحث لتنفيذ ىذه التعديلات لا تتجاوز شير 

 لمخطاب.
يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة من بحثو بعد إجراء التعديلات المطموبة مشفوعة  .7

 عمى البحث، وذلك خلال المدة المحددة. بتقرير منو، يبين فيو التعديلات التي أجراىا
يحيل رئيس التحرير نسخة البحث بعد التعديلات التي أجراىا الباحث إلى لجنة النشر  .8

العممي، مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير المحكّم؛ لمتأكد من إجراء 
البحث إلى رئيس  الباحث لمتعديلات المطموبة كاممة، فإذا تيقنت المجنة من ذلك، أحالت

 التحرير تمييداً لمقيام بإجراءات الطباعة والإصدار.
يتولى رئيس التحرير إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضو، وذلك بناء عمى قرار لجنة  .9

 النشر العممي.
إذا قُبل البحث لمنشر، يحصل الباحث عمى شيادة معتمدة من المجمة، تفيد قبول البحث  .12

 .بريد الإلكتروني، ترسل لو عبر اللمنشر
البحث المنشور في المجمة لا يجوز إعادة نشره في أي مجمة أخرى، أو في أي مؤتمر  .11

 عممي.
يُزود الباحث عن طريق البريد الإلكتروني بنسخة إلكترونية من عدد المجمة المنشور فيو  .12

 بحثو، إضافة إلى مستمة من البحث.
، يجوز لييئة التحرير نشر ىذه الأعداد إضافة إلى إصدار أعداد المجمة في مطبوعات ورقية .13

 عمى الموقع الإلكتروني لممعيد عبر شبكة المعمومات الدولية )الإنترنت(.

1 
 

 قىاعد النشر في مجلة الدراسات الفقهية والقانىنية
 

 مىاصفات البحىث المقدمة للنشر:-أولا 
تقبل المجمة نشر البحوث التي تمتاز بالعمق والأصالة، والتي تقدم إسياماً عممياً في مجال 
الشريعة أو القانون أو القضاء، سواء المكتوبة بالمغة العربية أو الإنجميزية، وفي جميع الأحوال 

 يجب مراعاة ما يأتي: 
ة الإنجميزية، بشرط ألا أن يرفق مع البحث ممخصين أحدىما بالمغة العربية، والآخر بالمغ .1

 يزيد كل ممخص عن صفحة واحدة، وأن يُذيّل بعدد خمس كممات مفتاحية.
أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث عمى عنوان البحث، واسم الباحث )الباحثين(، وجية  .2

 عمل الباحث )الباحثين(.
مؤتمر عممي أو ألا يكون البحث المقدم لمنشر قد نُشر أو قُدم لمنشر في مجمة أخرى أو في  .3

في أي جية أخرى، وألا يكون مستلًا من كتاب منشور أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وعمى 
 الباحث أن يقدم إقراراً خطياً بذلك مرفقاً ببحثو مع الطمب الخاص بنشر البحث.

أن يتحمى الباحث بالأمانة العممية أثناء كتابة بحثو، والمجمة غير مسؤولة عن أي مخالفة  .4
 ل الأمانة العممية في أي بحث منشور بيا.لأصو 

أن يمتزم الباحث بالأصول العممية المتعارف عمييا في إعداد البحوث والدراسات العممية،  .5
ومن ذلك التقديم لمبحث، وتحديد أىدافو، ومنيجيتو، والخطة المتبعة في كتابتو، وتنسيق 

دراج خاتمة تتضمن خلا صة ما توصل إليو الباحث من أقسامو، والتوثيق الكامل لممراجع، وا 
نتائج، وأىم التوصيات التي انتيى إلييا، ويُذيّل البحث بقائمة تشمل المصادر والمراجع التي 

 استعان بيا الباحث في إعداد البحث مرتبة أبجدياً.
، (Word Document)أن يكون البحث مكتوباً بواسطة جياز الحاسب الآلي بصيغة  .6

 .(PDF)وبصيغة 
 صفحة. 52، وبحد أقصى (A4)صفحة من حجم  22ألا تقل عدد صفحات البحث عن  .7
، بحجم ((Simplified Arabicيشترط في البحوث المكتوبة بالمغة العربية أن تكون بخط  .8

( بالنسبة إلى الإشارات المرجعية 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14)
 Times Newغة الإنجميزية فيشترط أن تكون بخط )اليوامش(، أما البحوث المكتوبة بالم

Roman))( بالنسبة إلى 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسو بحجم )14، بحجم )
 الإشارات المرجعية )اليوامش(.

 تثبت الإشارات المرجعية )اليوامش( في أسفل كل صفحة، وبتسمسل متصل. .9
 بالمغة العربية أو الإنجميزية.لا تقبل البحوث غير المدققة لغوياً سواء المكتوبة  .12
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 التجاري التحكيم حكمعلى  الرقابة القضائية
  في

 
 مانيالقانون الع
 

*العلوي بن سليمان بن محمد هلال /الدكتور
 لص: الم

 محكمة أمام هالطعن في طريقلا تتحقق إلا عن  الحكم القضائيإذا كانت الرقابة على 
تنفيذه،  فاعليةصحته وضمان  التحقق من بقصد هدرجة من المحكمة التي أصدرتأعلى 

ي تتخذ صحة كافة الإجراءات الت الوقوف علىهدف إلى ت التحكيمن الرقابة على حكم فإ
، حتى صدور إليهاللجوء  على من اتفاق الأطراف ، بدءا  التجاري التحكيم عمليةفي 

وتكون للقضاء رقابة على عمل المحكمين قبل الفصل في  ،وتنفيذهحكم المحكم 
 موضوع النزاع، ورقابة لاحقة على الفصل فيه، وهذه الأخيرة تنقسم إلى رقابة قضائية

ما  ، وهيورقابة عن طريق الأمر بالتنفيذ ،دعوى البطلان على حكم التحكيمعن طريق 
للطرف الذي صدر  الحقالعماني المشرع  أعطى لكلذ ،موضوع هذا البحث سيتناولها

لة ما إذا كان حكم المحكمين في رفع دعوى ببطلانه، وذلك في حا التحكيمضده حكم 
قانون التحكيم  ( من52-54المواد من ) في بعيب من العيوب المنصوص عليها معيبا  

 ة القضاءبكما أن تنفيذ حكم التحكيم يخضع لرقافي المنازعات المدنية والتجارية، 
لا يجوز فيها قبول الحالات التي  ذاته القانون ( من58ادة )المتناولت  حيث، العماني

إلى  هذا البحث فقد تم تقسيمه ولتغطية موضوع ،التحكيم أو الأمر بتنفيذهحكم تنفيذ 
الرقابة القضائية على حكم  )مبحث تمهيدي(، حكم التحكيم ماهية :ثلاثة مباحث

الرقابة القضائية على حكم التحكيم  الأول(،)المبحث  دعوى البطلان من خلالالتحكيم 
كما توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات  .من خلال تنفيذه )المبحث الثاني(

 .بحثال خاتمةفي 
 - التحكيم حكم - اتفاق التحكيم - المحكم – القضائية الرقابة الكلمات المفتاحية:

 .البطلان دعوى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قابـوس السلطـان أكاديمية -الشرطــة  ــةبكلي القانــون قســم رئيـسو  -المساعد  التجاري القانون أستاذ*
 .الشرطـة لعلـوم

1 
 

Judicial Oversight over the Commercial Arbitration Award 
 in Omani Law 

 
Dr. Hilal Mohammed Sulaiman AL Alawi * 

Abstract: 
If the control over the judicial ruling is achieved only by appealing 
it to a higher court than the court that issued it with the aim of 
verifying its validity and ensuring the effectiveness of its 
implementation, then monitoring the arbitration award aims to 
verify the validity of all measures taken in the commercial 
arbitration process, starting with The parties agree to resort to it, 
until the arbitrator’s ruling is issued and executed. The judiciary 
shall have control over the work of the arbitrators prior to the 
adjudication of the issue of the dispute, and subsequent control 
over the adjudication of it, and the latter is divided into judicial 
control through the nullity lawsuit of the arbitration award and 
control by order of implementation, which will be covered by the 
subject of this research. Therefore, the Omani legislator gave the 
right to the party against whom the arbitration award was issued to 
file a lawsuit for its nullity, in the event that the arbitration award 
was defective by a defect stipulated in Articles (52-54) of the 
Arbitration Law in Civil and Commercial Disputes. Arbitration is 
subject to the oversight of the Omani judiciary, as Article (58) of 
the same law deals with cases in which it is not permissible to 
accept the implementation of the arbitration award or the order to 
implement it. To cover the topic of this research, it has been 
divided into two sections: The first: What is the arbitration award, 
and the second: Judicial oversight over the arbitration award. The 
researcher also reached a number of findings and 
recommendations at the conclusion of the research. 
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 ةــدمـــقالم
قوامه الخروج عن طرق التحكيم طريقا  استثنائيا  لفض المنازعات التجارية،  يعد
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من تلك الدولة خصما  وحكما  في آن التي قد تثور بينها وبين المستثمر إنما يجعل 
 . (1)واحد

وقد ازدهرت أهمية التحكيم في ظل العولمة التي تهدف إلى القضاء على العراقيل 
هو رغبة الأطراف  تطور التحكيم سبب كما أن الإدارية والقانونية التي تفرضها الدول،

في المعاملات التجارية في التحرر من كافة القيود التي تفرضها القوانين الوطنية، 
، فضلا  عن الحرية التي يتمتع بها الأطراف وتفادي البطء في إجراءات المحاكم العادية

في مجال التحكيم، كاختيار المحكمين، والقانون الذي يطبق على موضوع النزاع، 
لذلك أصبح التحكيم الآن  بها الأخير،تصف يالتي والسرية  ،التحكيم ولغة ومكان

ولئن كان التحكيم في الأصل  ،(2)عقود التجارة الدولية عاتاز نم ةيلتسو  الوسيلة المهمة
ها شأن الأحكام القضائية من شأنوليد إرادة الأطراف إلا أن الأحكام التي تصدر عنه 

                                                           
الدكتور/ عكاشة عبد العال، الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية، مجلة الدراسات  (1) 

 .155م، ص2001القانونية، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، العام السادس، 
القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، مدى اختصاص  (2)

والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 
 .7م، ص1996
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فيه، وتكون واجبة النفاذ، وتبقى لها هذه نها تحوز حجية الشيء المقضي حيث إ
 طالما بقيت قائمة، ولو كانت قابلة للطعن بدعوى بطلان حكم التحكيم.  ،الحجية

القانونية في دول العالم على أن يكون لقضاء الدولة لذلك حرصت معظم التشريعات 
، وهو ما لا يتعارض مع كون التحكيم عقد يستمد دوره في الرقابة على أحكام التحكيم

خاضعا  لأحكام  منه في أداء الدور المنوط به، حيث يكون المحكمالمحكم سلطته 
عليه، كما أن أثر إرادة الأطراف ينتهي  ة التحكيم ورقابة القضاءالقانون المنظم لعملي

بينهما ليفسح المجال تخويله سلطة الفصل في النزاع الذي ثار بشأن العقد المبرم عند 
لإعمال أحكام القانون ورقابة القضاء في كل مراحل التحكيم ابتداء  من تشكيل هيئة 

 عنها وتنفيذه.التحكيم وانتهاء  إلى صدور حكم التحكيم 
ذات أهمية بالغة في تجسيد دولة القانون، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم  وتعد

م، وجب أن المتعاقدين في حل نزاعاتهم والمتمثل في التحكيكما أن الطريق الذي يسلكه 
أو أطراف الخصومة التي تمد يد المساعدة لهيئة التحكيم  يخضع للرقابة القضائية

التحكيمية من أجل إتمام إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه، مما يشكل ذلك ضمانا  حقيقيا  
قانون وخاصة في التحكيم التجاري في آن واحد، وتطبيقا  لل ومصلحة الدولة هملمصالح
 الدولي.

قانون التحكيم في المنازعات نظم المشرع العماني أحكام وقواعد التحكيم في لذلك 
، والتي أعطت م1997لسنة  47المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 بعضإلى التحكيم لحل  الالتجاءلأشخاص القانون العام أو القانون الخاص حق 

ت النزاعات التي تكون طرفا  فيها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، كما أنها فرض
 .القانونالأحكام التي رسمها لضمان تنفيذها وفق الرقابة القضائية على أحكام التحكيم 

 مشكلة البحث 
رقابة القضاء على حكم التحكيم  وآليات مظاهر وحدودتتلخص مشكلة البحث حول 

على بهذه الرقابة وانعكاساتها  الأحكام المتعلقة وفاعلية كفاية ، ومدىفي القانون العماني
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 المدنية العقود في مجال استقلالية وفعالية التحكيم كآلية بديلة لتسوية المنازعات
 التجارية.و 

 أهمية البحث 
أهمية بالغة على الصعيدين  ذا موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيم يعد

الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا  في ظل اتجاه الدول والشركات إلى اختيار التحكيم 
كما أن  التجارية، كوسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات الناشئة عن معاملاتها

تنطوي على أهمية قانونية وعملية تبين كيم دراسة الجوانب المتعلقة بتنفيذ حكم التح
الرقابة على أحكام التحكيم ودور القضاء في تنفيذ هذه القضاء من القانون و موقف 

ومدى نجاعتها في الأحكام، مما يساعد ذلك على الوقوف على أحكام هذه الرقابة 
الذي يقوم به القضاء  الرقابي الدوربيان و التوفيق بين استقلالية التحكيم وتطبيق القانون 

 في القانون العماني.تنفيذ أحكام التحكيم ل
 البحث  أهداف

 :إلىيهدف هذا البحث 
والشروط الوقوف على ماهية حكم التحكيم، وبيان طبيعته القانونية، وأنواعه،  -1

 فيه. الواجب توفرها
 .العمانية القضائية على حكم التحكيم في القانون الرقابتسليط الضوء على أهمية  -2
التي تحكم مسألة الرقابة القضائية على أحكام التشريعية  النصوص دراسة -3

 تلك ملائمة مدى وبيان ،المحكمين في قانون التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية
 ع.الواق ناحية ومن القانونية المعالجة ناحية من النصوص

التي هم في تطوير القواعد القانونية قد تسالوصول إلى النتائج والتوصيات التي  -4
في القانون العماني، وسد ما قد يعتريها  تنظم مسألة الرقابة القضائية على حكم التحكيم

 من نقص أو قصور.
 
 



11 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية

5 
 

  وتساؤلاته البحث فرضيات
الرقابة القضائية على حكم  حث أن المشرع العماني أولى موضوعيفترض البا

المنازعات المدنية التحكيم في تنظيم أحكامه في قانون أهمية كبيرة، تتجلى في  التحكيم
 يثير بعض التساؤلات وهي كالآتي: البحث، إلا أن موضوع والتجارية

قانون التحكيم في المنازعات المدنية في  القانونية النصوص ما مدى استيعاب -1
  ؟التحكيم أحكامبالرقابة القضائية على  تنظيم كافة الجوانب المتعلقةل والتجارية

كافية  في قانون التحكيم العماني ضماناتالواردة  النصوص القانونية هل تعد -2
 ؟قيق الرقابة على أحكام المحكمينلتح
 بين التوازنفي القانون  على حكم التحكيم الرقابة القضائيةواعد ق قحقت هل -3

 .أطراف خصومة التحكيم والاستقلالية التي يتمتع بها نظام التحكيم مصلحة
التي حددها المشرع العماني لقيام المحكمة بالفصل في طلب القانونية  هل المدد -4

 وقف تنفيذ حكم التحكيم، أو الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم هي مدد زمنية
أنها مدد طويلة لا تتناسب مع السرعة التي يبتغيها الخصوم من لجوئهم إلى  مناسبة؟ أو

 التحكيم للفصل في منازعاتهم.
  بحثالمنهج 
 البحث، عناصر معطيات مع تناسبي الذي الوصفيالمنهج  على الدراسة تاعتمد

والرسائل الجامعية والبحوث المنشورة  العلمية الرجوع إلى المؤلفات والدراساتبوذلك 
بدراسة موضوع البحث، كما اعتمد الباحث على المنهج التحليلي وذلك  التي تخدم

على  اقدرتهو  افعاليتهمدى  لمعرفةبموضوع البحث النصوص القانونية المتعلقة  وتحليل
 .الرقابة القضائية على أحكام المحكمينان ضم

 الدراسات السابقة 
الدكتور/ كليبي حسان: الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي  -

 ونشأته بالتحكيم التعريف الدارسة هذه : تناولت(3)م2018وفق القانون الجزائري، 
                                                           

الدكتور/ كليبي حسان، الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري،  (3)
 م.2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر،  بحث منشور، كلية
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 حكم تصديق ضمنها ومن التحكيم على إجراءات القضاء رقابة وأوجه وعناصره وصوره
ج المحكمين  النزاع إعادة بطلب الخاصة كذلك الأحكام تناولتكما  التصديق، راءاتوا 

وتختلف  ،الجزائري التحكيم قانون ظل في حكم التحكيم فسخ التحكيم، وحالات هيئة إلى
هذه الدراسة عن الدراسة الحالية لكونها تتصدى للأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية على 

 حكم التحكيم في القانون العماني. 
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري: بطـلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة  -

حكم : تناولت الدراسة الأحكام المتعلقة بأسباب بطلان ((4)م2011 ) النقض عليه،
في حين أن هذه  كمة النقض على حكم محكمة البطلان،التحكيم، ومدى رقابة مح

 الدراسة تسلط الضوء على رقابة القضاء على حكم المحكمين في القانون العماني. 
أحمد الطراونة: الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في  صلحالدكتور/ م -

الدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بحكم التحكيم : تناولت ((5)م2010)القانون الأردني، 
 وبيان طبيعته القانونية وشروط صحته وبطلانه، كما تناولت ايضا  طرق الرقابة على

 مسألة على بالتركيز الدراسة هذه تمتاز حين في حكم التحكيم في القانون الأردني،
 يم العماني.القضاء على أحكام المحكمين في قانون التحك رقابة وهي محددة
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين  -

: تناولت الدراسة ازدواجية الرقابة القضائية على حكم ((6)م2003)الازدواجية والوحدة، 
التحكيم والآثار المترتبة عليه، كما تناولت الدراسة أيضا  وحدة الرقابة على حكم التحكيم 

وتختلف  بطلانها وفقا  لقانون دولة المقر،تنفيذ أحكام التحكيم التي قضي بومدى صحة 
دراستنا في كونها تبحث في مسألة الرقابة القضائية على أحكام المحكمين وفقا  للقانون 

 العماني. 

                                                           
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز( عليه،  (4)

 م.2011دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،  (5) 

 م. 2010دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار  (6)
 م.2003كر الجامعي، الإسكندرية، الف
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الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم  -
: تناولت الدراسة ((7)م2000) التحكيم التجاري الدولي،المصري، بحث مقدم إلى مؤتمر 

، وسلطة القضاء في الرقابة آلية تنفيذ أحكام المحكمين وفق قانون التحكيم المصري
على تنفيذ أحكام المحكمين. وتختلف هذه الدراسة في كونها تتناول رقابة القضاء على 

 المدنية والتجارية العماني. طبقا  لأحكام قانون التحكيم في منازعات ،أحكام المحكمين
 التحكيم، إجراءات على القضاء رقابة: سعيد المومني أحمد محمدالدكتور/  -

 هذه تناولت :((8)م2000) ،عمان الأردنية، الجامعة منشورة، غير رسالة ماجستير
 أيضا   تناولت كما ،التحكيم على إجراءات القضاء رقابة وأوجه بالتحكيم التعريف الدراسة
 الطبيعة تناولت كما القديم، الأردني التحكيم قانون ظل في التحكيم حكم فسخ حالات

بينما تتناول الدراسة  .الحكم صدور على المترتبة الأخرى والآثار التحكيم لنظام القانونية
لأحكام قانون  بالرقابة القضائية على حكم التحكيم وفقا  الحالية الأحكام القانونية المتعلقة 

 .العمانيالتحكيم 
  الدراسةخطة 

وهي المرحلة اللاحقة  فقط موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيمسوف نتناول 
ة قضائية سابقة لصدور حكم التحكيم تخرج صدور حكم التحكيم؛ لأن هناك رقاب على

 :الآتي النحو على، وسوف نقوم في سبيل ذلك بتقسيم البحث عن مجال بحثنا
 المقدمة. -
 .ماهية حكم التحكيم: تمهيديال مبحثال -
 .من خلال دعوى البطلانعلى حكم التحكيم  الرقابة القضائية :الأول ثـــالمبح -
  الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال تنفيذه.ي: ـالمبحث الثان -
 .المقترحة والتوصياتالنتائج  تتضمن :الخاتمة -
 .قائمة المراجع -

                                                           
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم  (7) 

إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، 
 .م2000/ 28/1القاهرة بتاريخ 

 غير رسالة ماجستير التحكيم، إجراءات على القضاء رقابة سعيد المومني، أحمد الدكتور/ محمد (8)
 م.2000عمان،  الأردنية، الجامعة منشورة،
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 حكم تصديق ضمنها ومن التحكيم على إجراءات القضاء رقابة وأوجه وعناصره وصوره
ج المحكمين  النزاع إعادة بطلب الخاصة كذلك الأحكام تناولتكما  التصديق، راءاتوا 

وتختلف  ،الجزائري التحكيم قانون ظل في حكم التحكيم فسخ التحكيم، وحالات هيئة إلى
هذه الدراسة عن الدراسة الحالية لكونها تتصدى للأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية على 

 حكم التحكيم في القانون العماني. 
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري: بطـلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة  -

حكم : تناولت الدراسة الأحكام المتعلقة بأسباب بطلان ((4)م2011 ) النقض عليه،
في حين أن هذه  كمة النقض على حكم محكمة البطلان،التحكيم، ومدى رقابة مح

 الدراسة تسلط الضوء على رقابة القضاء على حكم المحكمين في القانون العماني. 
أحمد الطراونة: الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في  صلحالدكتور/ م -

الدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بحكم التحكيم : تناولت ((5)م2010)القانون الأردني، 
 وبيان طبيعته القانونية وشروط صحته وبطلانه، كما تناولت ايضا  طرق الرقابة على

 مسألة على بالتركيز الدراسة هذه تمتاز حين في حكم التحكيم في القانون الأردني،
 يم العماني.القضاء على أحكام المحكمين في قانون التحك رقابة وهي محددة
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين  -

: تناولت الدراسة ازدواجية الرقابة القضائية على حكم ((6)م2003)الازدواجية والوحدة، 
التحكيم والآثار المترتبة عليه، كما تناولت الدراسة أيضا  وحدة الرقابة على حكم التحكيم 

وتختلف  بطلانها وفقا  لقانون دولة المقر،تنفيذ أحكام التحكيم التي قضي بومدى صحة 
دراستنا في كونها تبحث في مسألة الرقابة القضائية على أحكام المحكمين وفقا  للقانون 

 العماني. 

                                                           
الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز( عليه،  (4)

 م.2011دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية في القانون الأردني،  (5) 

 م. 2010دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 
الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دار  (6)
 م.2003كر الجامعي، الإسكندرية، الف
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الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم  -
: تناولت الدراسة ((7)م2000) التحكيم التجاري الدولي،المصري، بحث مقدم إلى مؤتمر 

، وسلطة القضاء في الرقابة آلية تنفيذ أحكام المحكمين وفق قانون التحكيم المصري
على تنفيذ أحكام المحكمين. وتختلف هذه الدراسة في كونها تتناول رقابة القضاء على 

 المدنية والتجارية العماني. طبقا  لأحكام قانون التحكيم في منازعات ،أحكام المحكمين
 التحكيم، إجراءات على القضاء رقابة: سعيد المومني أحمد محمدالدكتور/  -

 هذه تناولت :((8)م2000) ،عمان الأردنية، الجامعة منشورة، غير رسالة ماجستير
 أيضا   تناولت كما ،التحكيم على إجراءات القضاء رقابة وأوجه بالتحكيم التعريف الدراسة
 الطبيعة تناولت كما القديم، الأردني التحكيم قانون ظل في التحكيم حكم فسخ حالات

بينما تتناول الدراسة  .الحكم صدور على المترتبة الأخرى والآثار التحكيم لنظام القانونية
لأحكام قانون  بالرقابة القضائية على حكم التحكيم وفقا  الحالية الأحكام القانونية المتعلقة 

 .العمانيالتحكيم 
  الدراسةخطة 

وهي المرحلة اللاحقة  فقط موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيمسوف نتناول 
ة قضائية سابقة لصدور حكم التحكيم تخرج صدور حكم التحكيم؛ لأن هناك رقاب على

 :الآتي النحو على، وسوف نقوم في سبيل ذلك بتقسيم البحث عن مجال بحثنا
 المقدمة. -
 .ماهية حكم التحكيم: تمهيديال مبحثال -
 .من خلال دعوى البطلانعلى حكم التحكيم  الرقابة القضائية :الأول ثـــالمبح -
  الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال تنفيذه.ي: ـالمبحث الثان -
 .المقترحة والتوصياتالنتائج  تتضمن :الخاتمة -
 .قائمة المراجع -

                                                           
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم  (7) 

إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، 
 .م2000/ 28/1القاهرة بتاريخ 

 غير رسالة ماجستير التحكيم، إجراءات على القضاء رقابة سعيد المومني، أحمد الدكتور/ محمد (8)
 م.2000عمان،  الأردنية، الجامعة منشورة،
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 التمهيديالمبحث 
 حكم التحكيم مفهوم

 
صحته، وشروط ، نتناول هذا المبحث تعريف حكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية

 :وذلك من خلال المطلبين الآتي
 

 الأول طلبالم
 تعريف حكم التحكيم

جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي يقصد بحكم التحكيم أو قرار التحكيم 
كلية تفصل في  ا  سواء كانت أحكام عليه،تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة 

أم أحكاما  جزئية تفصل في شق منها، وسواء تعلقت هذه القرارات  ،موضوع النزاع ككل
بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم  أم ،بالاختصاص أم ،بموضوع المنازعة ذاتها

 .(9)إلى الحكم بإنهاء الخصومة
ق مع حقيقة مطالب الخصوم إصدار أي قرار يتف تستطيع هيئة التحكيملذلك 

 ،المتعلقة بالتحقيق في الخصومة القضائية الإعدادية كالقرارات لتقاضيوالأسس العامة ل
ومن أمثلتها قرارات الكشف والخبرة والمعاينة، كما يملك المحكم إصدار القرارات المؤقتة 

صدار  موضوعقبل الفصل في  الضرورية الواجب اتخاذها بقصد اتخاذ التدابير النزاع وا 
مثل قرارات تعيين القيم وتسليمه المال المتنازع عليه للمحافظة عليه  الحكم النهائي فيه،

                                                           
الدكتور/ عيد محمد القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن،  (9)

أيضا : الدكتور/ يعقوب صرخوه، شروط . انظر 70م، ص2003، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
صحة الحكم التحكيمي في التشريع الكويتي مقارنة بما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة في رحاب 

( من اتفاقية 1/2. نصت المادة )23الأمم المتحدة، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، ص
حكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في نيويورك على أنه: )يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأ

حالات محددة بل أيضا  الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف(. اتفاقية 
المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، الصادرة عن هيئة الأمم  1956نيويورك لعام 
 م.10/6/1958المتحدة في 
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دارته لى حين الفصل في الدعوى المعروضة عليه، وغيرها من  وا  عند الاقتضاء، وا 
في حالة الدفع  القرارات غير النهائية، كقرار هيئة التحكيم باختصاصها في نظر الدعوى

كما يمكن لهيئة التحكيم إصدار أحكاما  جزئية تفصل في شق معين  .اختصاصهابعدم 
النزاع، ما لم يتفق أطراف النزاع على ضرورة صدور حكم واحد يفصل في جميع  من

 . (10)المسائل المتنازع عليها، وما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة
بالإضافة إلى الأحكام المنهية ويتضح مما تقدم أن لهيئة التحكيم أن تصدر 

والإعدادية والجزئية، وهذا ما نص عليه قانون التحكيم  للخصومة الأحكام الوقتية
( من قانون التحكيم في المنازعات 42حيث تنص المادة ) ،العماني في مواد متفرقة فيه

جزء المدنية والتجارية على أنه: ) يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في 
( 22/1) المادةوتنص  من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها(.

هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك  :) تفصلأنعلى  همن
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله 

يجوز لطرفي  -1على أنه:) نفسه القانون من( 24تنص المادة )كما  .(لموضوع النزاع
 التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا  
منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب 

إذا تخلف من صدر إليه  -2. هتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر ب
أن تأذن لهذا  الطرف الآخربناء على طلب  مر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيمالأ

الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن 
 .يطلب من رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ(

 
 
 
 

                                                           
سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون  الدكتورة/ (10) 

 . 144من ص1986المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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 التمهيديالمبحث 
 حكم التحكيم مفهوم

 
صحته، وشروط ، نتناول هذا المبحث تعريف حكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية

 :وذلك من خلال المطلبين الآتي
 

 الأول طلبالم
 تعريف حكم التحكيم

جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي يقصد بحكم التحكيم أو قرار التحكيم 
كلية تفصل في  ا  سواء كانت أحكام عليه،تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة 

أم أحكاما  جزئية تفصل في شق منها، وسواء تعلقت هذه القرارات  ،موضوع النزاع ككل
بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم  أم ،بالاختصاص أم ،بموضوع المنازعة ذاتها

 .(9)إلى الحكم بإنهاء الخصومة
ق مع حقيقة مطالب الخصوم إصدار أي قرار يتف تستطيع هيئة التحكيملذلك 

 ،المتعلقة بالتحقيق في الخصومة القضائية الإعدادية كالقرارات لتقاضيوالأسس العامة ل
ومن أمثلتها قرارات الكشف والخبرة والمعاينة، كما يملك المحكم إصدار القرارات المؤقتة 

صدار  موضوعقبل الفصل في  الضرورية الواجب اتخاذها بقصد اتخاذ التدابير النزاع وا 
مثل قرارات تعيين القيم وتسليمه المال المتنازع عليه للمحافظة عليه  الحكم النهائي فيه،

                                                           
الدكتور/ عيد محمد القصاص، حكم التحكيم: دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن،  (9)

أيضا : الدكتور/ يعقوب صرخوه، شروط . انظر 70م، ص2003، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
صحة الحكم التحكيمي في التشريع الكويتي مقارنة بما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة في رحاب 

( من اتفاقية 1/2. نصت المادة )23الأمم المتحدة، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، ص
حكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في نيويورك على أنه: )يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأ

حالات محددة بل أيضا  الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف(. اتفاقية 
المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، الصادرة عن هيئة الأمم  1956نيويورك لعام 
 م.10/6/1958المتحدة في 
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دارته لى حين الفصل في الدعوى المعروضة عليه، وغيرها من  وا  عند الاقتضاء، وا 
في حالة الدفع  القرارات غير النهائية، كقرار هيئة التحكيم باختصاصها في نظر الدعوى

كما يمكن لهيئة التحكيم إصدار أحكاما  جزئية تفصل في شق معين  .اختصاصهابعدم 
النزاع، ما لم يتفق أطراف النزاع على ضرورة صدور حكم واحد يفصل في جميع  من

 . (10)المسائل المتنازع عليها، وما لم يكن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة
بالإضافة إلى الأحكام المنهية ويتضح مما تقدم أن لهيئة التحكيم أن تصدر 

والإعدادية والجزئية، وهذا ما نص عليه قانون التحكيم  للخصومة الأحكام الوقتية
( من قانون التحكيم في المنازعات 42حيث تنص المادة ) ،العماني في مواد متفرقة فيه

جزء المدنية والتجارية على أنه: ) يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في 
( 22/1) المادةوتنص  من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها(.

هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك  :) تفصلأنعلى  همن
الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله 

يجوز لطرفي  -1على أنه:) نفسه القانون من( 24تنص المادة )كما  .(لموضوع النزاع
 التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا  
منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب 

إذا تخلف من صدر إليه  -2. هتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر ب
أن تأذن لهذا  الطرف الآخربناء على طلب  مر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيمالأ

الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن 
 .يطلب من رئيس المحكمة التجارية الأمر بالتنفيذ(

 
 
 
 

                                                           
سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون  الدكتورة/ (10) 

 . 144من ص1986المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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 حكم التحكيم: موقف المشرع العماني من تعريف
تعريفا   لم نجد فيه قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجاريةباستقراء نصوص 

استخدم  المشرع العماني ، ولكن(11)صريحا  لحكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية
ليشمل حكم التحكيم المنهي  بصورة عامة في نصوص القانون اصطلاح حكم التحكيم

للخصومة وغيره من الأحكام التي تملك هيئة التحكيم إصدارها، ولكنه بالمقابل ميز حكم 
وخصه بأحكام قانونية دون الأحكام التي تملك هيئة التحكيم  التحكيم المنهي للخصومة

 إصدارها.
التحكيم الخاضع لنا أن نحدد أوصاف حكم يمكن من خلال تتبع هذا النوع الأخير و 

( من قانون التحكيم على أنه:) يجوز أن 42)المادة  حيث تقضي ،للرقابة القضائية
الحكم وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار  تصدر هيئة التحكيم أحكاما  

بأنه: )على هيئة التحكيم إصدار  (45/1)كما تقضي المادة  .المنهي للخصوصة كلها(
خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد  للخصومة كلهاالحكم المنهي 

 را من تاريخ بدء إجراءات التحكيم،اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شه
وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على 

المادة  نجد أيضا  أنكما  ،(على ذلك ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد
 . (الحكم المنهي للخصومة كلهاإجراءات التحكيم بصدور  تنتهيبأنه:)  تقضي( 48/1)

توليه النصوص القانونية السابقة بحكم التحكيم من الاهتمام الذي وعلى الرغم 
لا يعيننا على الوصول إلى قصد المشرع حول أوصاف المنهي للخصومة، إلا أن ذلك 

( من قانون التحكيم 22/3، باستثناء نص المادة )حكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة على أنه:)  التي تنص صراحة

                                                           
)حكم التحكيم هو الذي تكتمل فيه  حددت محكمة استئناف القاهرة ما يعتبر حكم تحكيم بالآتي: (11)

فصلا  في خصومة محددة ويحسم النزاع بشأنها العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة ويتضمن 
بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون قابلا  للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه(. استئناف 

 .156ق. مشار إليه لدى: أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص120لسنة  5القاهرة، القضية رقم 
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ويجوز لها أن تضمها إلى الموضوع  ،الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع
برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى فإذا قضت .،لتفصل فيهما معا

ويقصد  ،(( من هذا القانون53بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة )
 المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيمفي الفقرة الأولى هي الدفوع بالدفوع المشار إليها 

بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم 
 .شموله لموضوع النزاع

لو كان يقصد أن يكون أي حكم تحكيم يقبل رفع ويفهم من هذا النص أن المشرع 
غير ذلك، لما أعوزه النص  منهيا  للخصومة أم دعوى بطلان بشأنه، سواء كان حكما  

، وهو ما ن من باب أولى أن يجعل  حكم هيئة التحكيم باختصاصهاوكاعلى ذلك، 
لرفع قابلا    (Competance  – Comperance)يسمى باختصاص الاختصاص

كلها، ذلك أن السماح لأي من طرفي  دعوى بطلان عليه قبل الحكم المنهي للخصومة
عليه قبل الفصل في الموضوع سوف يترتب بطلب بطلان مثل هذا الحكم  التحكيم

هيئة إذا ما قررت  ،تحقيق مصالحهما معا ، إذا ماهي الفائدة التي قد تعود عليهما
التحكيم اختصاصها، أي رفضت الدفع بعدم الاختصاص، وأصدرت حكما  منهيا  

صياغة نجد أن  جهة، ومن جهة أخرىهذا من  ؟للخصومة قد يكون مصيره البطلان
بصراحة  بالحكم المنهي للخصومة كلهاقد ربطت دعوى البطلان ( 22/3)المادة نص 
   .(12)النص
حدا  للسلطة الرقابية التي يمارسها القضاء وضع المشرع العماني  بهذا النصو 

هي للخصومة كلها وأيا  أحكام المحكمين السابقة لحكم التحكيم المن جميع العماني على
عليه في المواد المنصوص  "حكم التحكيم"كان نوعها، لذلك لا يمكننا تفسير اصطلاح 

( من قانون التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية بأنه يشمل جميع 54 – 52)
، على نحو كلي أو جزئي، القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم وتفصل بشكل قطعي

                                                           
جاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر العربي، حفيظة السيد حداد، الات /الدكتورة (12)

 .51، ص1996الإسكندرية، 
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 حكم التحكيم: موقف المشرع العماني من تعريف
تعريفا   لم نجد فيه قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجاريةباستقراء نصوص 

استخدم  المشرع العماني ، ولكن(11)صريحا  لحكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية
ليشمل حكم التحكيم المنهي  بصورة عامة في نصوص القانون اصطلاح حكم التحكيم

للخصومة وغيره من الأحكام التي تملك هيئة التحكيم إصدارها، ولكنه بالمقابل ميز حكم 
وخصه بأحكام قانونية دون الأحكام التي تملك هيئة التحكيم  التحكيم المنهي للخصومة

 إصدارها.
التحكيم الخاضع لنا أن نحدد أوصاف حكم يمكن من خلال تتبع هذا النوع الأخير و 

( من قانون التحكيم على أنه:) يجوز أن 42)المادة  حيث تقضي ،للرقابة القضائية
الحكم وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار  تصدر هيئة التحكيم أحكاما  

بأنه: )على هيئة التحكيم إصدار  (45/1)كما تقضي المادة  .المنهي للخصوصة كلها(
خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد  للخصومة كلهاالحكم المنهي 

 را من تاريخ بدء إجراءات التحكيم،اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شه
وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على 

المادة  نجد أيضا  أنكما  ،(على ذلك ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد
 . (الحكم المنهي للخصومة كلهاإجراءات التحكيم بصدور  تنتهيبأنه:)  تقضي( 48/1)

توليه النصوص القانونية السابقة بحكم التحكيم من الاهتمام الذي وعلى الرغم 
لا يعيننا على الوصول إلى قصد المشرع حول أوصاف المنهي للخصومة، إلا أن ذلك 

( من قانون التحكيم 22/3، باستثناء نص المادة )حكم التحكيم الخاضع للرقابة القضائية
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة على أنه:)  التي تنص صراحة

                                                           
)حكم التحكيم هو الذي تكتمل فيه  حددت محكمة استئناف القاهرة ما يعتبر حكم تحكيم بالآتي: (11)

فصلا  في خصومة محددة ويحسم النزاع بشأنها العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة ويتضمن 
بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون قابلا  للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه(. استئناف 
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ويجوز لها أن تضمها إلى الموضوع  ،الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع
برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى فإذا قضت .،لتفصل فيهما معا

ويقصد  ،(( من هذا القانون53بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة )
 المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيمفي الفقرة الأولى هي الدفوع بالدفوع المشار إليها 

بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم 
 .شموله لموضوع النزاع

لو كان يقصد أن يكون أي حكم تحكيم يقبل رفع ويفهم من هذا النص أن المشرع 
غير ذلك، لما أعوزه النص  منهيا  للخصومة أم دعوى بطلان بشأنه، سواء كان حكما  

، وهو ما ن من باب أولى أن يجعل  حكم هيئة التحكيم باختصاصهاوكاعلى ذلك، 
لرفع قابلا    (Competance  – Comperance)يسمى باختصاص الاختصاص

كلها، ذلك أن السماح لأي من طرفي  دعوى بطلان عليه قبل الحكم المنهي للخصومة
عليه قبل الفصل في الموضوع سوف يترتب بطلب بطلان مثل هذا الحكم  التحكيم

هيئة إذا ما قررت  ،تحقيق مصالحهما معا ، إذا ماهي الفائدة التي قد تعود عليهما
التحكيم اختصاصها، أي رفضت الدفع بعدم الاختصاص، وأصدرت حكما  منهيا  

صياغة نجد أن  جهة، ومن جهة أخرىهذا من  ؟للخصومة قد يكون مصيره البطلان
بصراحة  بالحكم المنهي للخصومة كلهاقد ربطت دعوى البطلان ( 22/3)المادة نص 
   .(12)النص
حدا  للسلطة الرقابية التي يمارسها القضاء وضع المشرع العماني  بهذا النصو 

هي للخصومة كلها وأيا  أحكام المحكمين السابقة لحكم التحكيم المن جميع العماني على
عليه في المواد المنصوص  "حكم التحكيم"كان نوعها، لذلك لا يمكننا تفسير اصطلاح 

( من قانون التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية بأنه يشمل جميع 54 – 52)
، على نحو كلي أو جزئي، القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم وتفصل بشكل قطعي

                                                           
جاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دار الفكر العربي، حفيظة السيد حداد، الات /الدكتورة (12)

 .51، ص1996الإسكندرية، 
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القرار بموضوع المنازعة ذاتها أم بالاختصاص النزاع المعروضة عليها، سواء تعلق هذا 
نما المقصود بحكم التحكيم بمسألة تتصل با أم الذي تقبل دعوى البطلان لإجراءات، وا 

   .(13)بشأنه في القانون العماني هو الحكم المنهي للخصومة كلها
يترتب عليه الحكم الذي  :وبذلك يمكن تعريف حكم التحكيم المنهي للخصومة بأنه

نهاء إجراءاتها أمام هيئة التحكيم، سواء كان  هذا انقضاء خصومة التحكيم بأكملها، وا 
كان حكما  إجرائيا   ي الموضوع بإجابة طلبات المدعي أم رفضها، أمالحكم فاصلا  ف

فإنه  ومن ثم  هي الخصومة دون الفصل في موضوعها كالحكم بعد الاختصاص،ين
يا  للخصومة أن يكون من شأنه إنهاء الخصومة الاصلية يجب حتى يكون الحكم منه

أما الحكم الذي يصدر في شق من الخصومة أو في مسالة عارضة عنها أو كلها، 
  .(14)به في هذا الشأنفرعية متعلقة بالإثبات فيها فلا يعتد 

كل حكم  هوالحكم المنهي للخصومة والذي يقبل دعوى البطلان عليه فإن اصطلاح 
 ويشمل الآتي: ،تنتهي به إجراءات التحكيم

وملزم وتنتهي  ،قطعيي يفصل في النزاع كله أو في شق منه بشكل ذالحكم ال -1
عن هيئة التحكيم بما تملكه من سلطة كل حكم يصدر يشمل و  :مة التحكيمبه خصو 

 ،على نحو تستنفذ به ولايتها قضائية لحسم موضوع النزاع التحكيمي بين الخصوم
 النزاع، سواء كان حكما  ملزما  أم مقررا  أموتضع بواسطته حدا  للخصومة بين أطراف 

 منشئا . 
الاتفاق الودي الذي انتهى إليه يتضمن هذا الحكم  حكم التحكيم الاتفاقي: -2

في شكل  إثباتهيئة التحكيم ويطلبون من ه ،القائم بينهم النزاعأطراف التحكيم لتسوية 
أن تصدر هذا النوع من  أجاز المشرع العماني لهيئة التحكيموقد  ،حكم تحكيمي

قانون التحكيم على أنه:) إذا اتفق الطرفان ( من 41الأحكام، حيث نصت المادة )
خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط 

                                                           
انظر خلاف هذا الرأي الدكتورة/ حفيظة السيد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،  (13) 

 . 19مرجع سابق، ص
النظرية والتطبيق، منشأة يتفق مع هذا الرأي الدكتور/ فتحي والي في مؤلفه: قانون التحكيم في  (14)

 وما بعدها. 545م، ص2007، 1المعارف، الإسكندرية، ط
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يتضمن  أن تصدر قرارا  التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة 
شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة 

  .لتنفيذ(إلى ا بالنسبة
يكون قابلا  للنعي عليه ( لا 41الذي يصدر بموجب المادة ) الحكمفإن  لذلك  

لأنه لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لشروط لتسوية التي اتفق عليها أطراف  بالبطلان؛
كما أن المشرع أعطى لهذا ، هيئة التحكيم سلطتها القضائية ولم تستخدم بهالنزاع، 

لجميع  لتنفيذ، ولم ينص على إخضاعهلأحكام المحكمين من قوة بالنسبة إلى اما الحكم 
ما فيها خضوعه لأحكام البطلان المنصوص عليها الأحكام المتعلقة بأحكام التحكيم، ب

فإن هذا الحكم لا يكون قابلا  إلا  ومن ثم ( من قانون التحكيم. 54 – 52)في المواد 
 .(15)للرقابة القضائية عليه أثناء مرحلة طلب تنفيذ الحكم

لأنه ينهي الخصومة كلها، وهذا ما  :حكم هيئة التحكيم بعدم اختصاصها -3
 ( من قانون التحكيم.22/3)يستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة 

لعدم تقديم المدعي بيانا  مكتوبا   حكم هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم -4
إذا لم يقدم  ،إنهاء إجراءات التحكيم( لهيئة التحكيم 34/1أجازت المادة )حيث  :بدعواه

المدعي دون عذر مقبول بيانا  مكتوبا  بدعواه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو 
 .الذي تعينه هيئة التحكيم

استمرار إجراءات  بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم وجود جدوىحكم هيئة التحكيم  -5
ج( من قانون /48وفقا  للمادة ) ،والذي تملك الهيئة إصداره ،التحكيم أو استحالته

  .التحكيم
صحيح ما يقع في حكمها الأصلي حكم التحكيم الذي تصدره هيئة التحكيم لت -6

إذا تجاوزت سلطتها في التصحيح وفق  من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية،
 ( من قانون التحكيم.50/2المادة )
التحكيم تصدره هيئة التحكيم بطلب من أحد طرفي حكم التحكيم الإضافي الذي  -7

الأصلي، وذلك وفق المادة  بشأن طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم
 ( من قانون التحكيم.51)
 

                                                           
 .40الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص (15) 
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القرار بموضوع المنازعة ذاتها أم بالاختصاص النزاع المعروضة عليها، سواء تعلق هذا 
نما المقصود بحكم التحكيم بمسألة تتصل با أم الذي تقبل دعوى البطلان لإجراءات، وا 

   .(13)بشأنه في القانون العماني هو الحكم المنهي للخصومة كلها
يترتب عليه الحكم الذي  :وبذلك يمكن تعريف حكم التحكيم المنهي للخصومة بأنه

نهاء إجراءاتها أمام هيئة التحكيم، سواء كان  هذا انقضاء خصومة التحكيم بأكملها، وا 
كان حكما  إجرائيا   ي الموضوع بإجابة طلبات المدعي أم رفضها، أمالحكم فاصلا  ف

فإنه  ومن ثم  هي الخصومة دون الفصل في موضوعها كالحكم بعد الاختصاص،ين
يا  للخصومة أن يكون من شأنه إنهاء الخصومة الاصلية يجب حتى يكون الحكم منه

أما الحكم الذي يصدر في شق من الخصومة أو في مسالة عارضة عنها أو كلها، 
  .(14)به في هذا الشأنفرعية متعلقة بالإثبات فيها فلا يعتد 

كل حكم  هوالحكم المنهي للخصومة والذي يقبل دعوى البطلان عليه فإن اصطلاح 
 ويشمل الآتي: ،تنتهي به إجراءات التحكيم

وملزم وتنتهي  ،قطعيي يفصل في النزاع كله أو في شق منه بشكل ذالحكم ال -1
عن هيئة التحكيم بما تملكه من سلطة كل حكم يصدر يشمل و  :مة التحكيمبه خصو 

 ،على نحو تستنفذ به ولايتها قضائية لحسم موضوع النزاع التحكيمي بين الخصوم
 النزاع، سواء كان حكما  ملزما  أم مقررا  أموتضع بواسطته حدا  للخصومة بين أطراف 

 منشئا . 
الاتفاق الودي الذي انتهى إليه يتضمن هذا الحكم  حكم التحكيم الاتفاقي: -2

في شكل  إثباتهيئة التحكيم ويطلبون من ه ،القائم بينهم النزاعأطراف التحكيم لتسوية 
أن تصدر هذا النوع من  أجاز المشرع العماني لهيئة التحكيموقد  ،حكم تحكيمي

قانون التحكيم على أنه:) إذا اتفق الطرفان ( من 41الأحكام، حيث نصت المادة )
خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط 

                                                           
انظر خلاف هذا الرأي الدكتورة/ حفيظة السيد حداد، الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم،  (13) 

 . 19مرجع سابق، ص
النظرية والتطبيق، منشأة يتفق مع هذا الرأي الدكتور/ فتحي والي في مؤلفه: قانون التحكيم في  (14)

 وما بعدها. 545م، ص2007، 1المعارف، الإسكندرية، ط
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يتضمن  أن تصدر قرارا  التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة 
شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة 

  .لتنفيذ(إلى ا بالنسبة
يكون قابلا  للنعي عليه ( لا 41الذي يصدر بموجب المادة ) الحكمفإن  لذلك  

لأنه لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لشروط لتسوية التي اتفق عليها أطراف  بالبطلان؛
كما أن المشرع أعطى لهذا ، هيئة التحكيم سلطتها القضائية ولم تستخدم بهالنزاع، 

لجميع  لتنفيذ، ولم ينص على إخضاعهلأحكام المحكمين من قوة بالنسبة إلى اما الحكم 
ما فيها خضوعه لأحكام البطلان المنصوص عليها الأحكام المتعلقة بأحكام التحكيم، ب

فإن هذا الحكم لا يكون قابلا  إلا  ومن ثم ( من قانون التحكيم. 54 – 52)في المواد 
 .(15)للرقابة القضائية عليه أثناء مرحلة طلب تنفيذ الحكم

لأنه ينهي الخصومة كلها، وهذا ما  :حكم هيئة التحكيم بعدم اختصاصها -3
 ( من قانون التحكيم.22/3)يستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة 

لعدم تقديم المدعي بيانا  مكتوبا   حكم هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم -4
إذا لم يقدم  ،إنهاء إجراءات التحكيم( لهيئة التحكيم 34/1أجازت المادة )حيث  :بدعواه

المدعي دون عذر مقبول بيانا  مكتوبا  بدعواه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو 
 .الذي تعينه هيئة التحكيم

استمرار إجراءات  بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم وجود جدوىحكم هيئة التحكيم  -5
ج( من قانون /48وفقا  للمادة ) ،والذي تملك الهيئة إصداره ،التحكيم أو استحالته

  .التحكيم
صحيح ما يقع في حكمها الأصلي حكم التحكيم الذي تصدره هيئة التحكيم لت -6

إذا تجاوزت سلطتها في التصحيح وفق  من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية،
 ( من قانون التحكيم.50/2المادة )
التحكيم تصدره هيئة التحكيم بطلب من أحد طرفي حكم التحكيم الإضافي الذي  -7

الأصلي، وذلك وفق المادة  بشأن طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم
 ( من قانون التحكيم.51)
 

                                                           
 .40الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص (15) 
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 الثاني المطلب
 شروط صحة حكم التحكيم

، والغاية الأساسية التي يسعى أطراف إجراءات التحكيمحكم التحكيم ذروة كل  يعد
 يتم الفصلالحكم  هذا بإصدارو  إلى نظام التحكيم، لجوئهمالنزاع إلى تحقيقها من خلال 

بين  في موضوع النزاع فصلا  قطعيا  نهائيا ، وذلك خلال الميعاد المقرر قانونا  أو اتفاقا  
هيئة التحكيم قد استنفدت ولايتها، ويتمتع ، وبإصدار هذا الحكم تكون أطراف النزاع

 فيذ بالطرق المقررة قانونا .حكمها بحجية الأمر المقضي به، ويكون قابلا  للتن
التي يجب  عدد من الشروط الموضوعية والشكلية لحكم التحكيمفر يجب أن تتو و 

 وللوقوف على هذه الشروط ،اره القانونيةالحكم آث ينتج حتى على هيئة التحكيم مراعاتها
 سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين:

 .الفرع الأول: الشروط الموضوعية لحكم التحكيم
 .ة لحكم التحكيمـــــــروط الشكليــــــــالفرع الثاني: الش

 
 الفرع الأول

 الشروط الموضوعية لحكم التحكيم
فرها في الحكم جب تو يقصد بالشروط الموضوعية لحكم التحكيم هي تلك الشروط الوا

بحسم النزاع بين أطراف الخصومة التحكيمية، بموضوع الحكم، والمتمثل والتي تتعلق 
، وتنقضي معه ينتهي معها هذا النزاع، وترتفع يد هيئة التحكيم عن النظر فيهبصورة 

 إجراءات التحكيم. 
لة اشترط المشرع العماني في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية جم وقد

 حكم التحكيم وهي كالآتي: فرها فيمن الشروط الموضوعية ينبغي تو 
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     :المحدد اتفاقاً أو قانوناً أن يصدر الحكم في الموعد  -1
مهمة  فيهاالاتفاق على تحديد المدة التي تنتهي  لطرفي النزاع أجاز المشرع العماني

وذلك  ،(16)التحكيم، بما في ذلك إصدار حكم هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها
لأنهما الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت اللازم للفصل فيه، فهما 

ميعاد في الشرط التحكيمي أو يحددان بداية ميعاد التحكيم ونهايته، وقد يتم تحديد هذا ال
، وقد يتفق الطرفان فيما بعد على تحديد المدة التي يصدر خلالها التحكيم مشارطةفي 

 .(17)ما يملكان تمديد هذه المدة صراحة أو ضمنا  الحكم، كما أنه
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال  المشرعوقد أوجب 

 يجب هالميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، أما في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، فإن
المشرع جاز إصدار الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وقد أ

هيئة التحكيم بإصدار قرار يتضمن مد هذه الميعاد بشرط ألا يزيد على ستة أشهر، قيام 
 . (18)ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك

وفي حالة صدور حكم التحكيم خلال هذا الميعاد، فإنه يجب على هيئة التحكيم 
وقعة من المحكمين الذين تسليم صورة منه إلى كل من طرفي النزاع، على أن تكون م

وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما  من تاريخ صدوره. وقد حظر القانون نشر حكم التحكيم أو 
 .(19)أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم

جاز لأي من  ،أما في حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه
طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمرا  بتحديد ميعاد 

                                                           
 ( من قانون التحكيم العماني.45/1المادة ) (16)
عمَّان، حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (17)

 .414م، ص2010، 1ط
 ( من قانون التحكيم العماني.45/1المادة ) (18)
 ( من قانون التحكيم العماني.44المادة ) (19)
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     :المحدد اتفاقاً أو قانوناً أن يصدر الحكم في الموعد  -1
مهمة  فيهاالاتفاق على تحديد المدة التي تنتهي  لطرفي النزاع أجاز المشرع العماني

وذلك  ،(16)التحكيم، بما في ذلك إصدار حكم هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها
لأنهما الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت اللازم للفصل فيه، فهما 

ميعاد في الشرط التحكيمي أو يحددان بداية ميعاد التحكيم ونهايته، وقد يتم تحديد هذا ال
، وقد يتفق الطرفان فيما بعد على تحديد المدة التي يصدر خلالها التحكيم مشارطةفي 

 .(17)ما يملكان تمديد هذه المدة صراحة أو ضمنا  الحكم، كما أنه
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال  المشرعوقد أوجب 

 يجب هالميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، أما في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، فإن
المشرع جاز إصدار الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وقد أ

هيئة التحكيم بإصدار قرار يتضمن مد هذه الميعاد بشرط ألا يزيد على ستة أشهر، قيام 
 . (18)ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك

وفي حالة صدور حكم التحكيم خلال هذا الميعاد، فإنه يجب على هيئة التحكيم 
وقعة من المحكمين الذين تسليم صورة منه إلى كل من طرفي النزاع، على أن تكون م

وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما  من تاريخ صدوره. وقد حظر القانون نشر حكم التحكيم أو 
 .(19)أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم

جاز لأي من  ،أما في حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه
طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية أن يصدر أمرا  بتحديد ميعاد 

                                                           
 ( من قانون التحكيم العماني.45/1المادة ) (16)
عمَّان، حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (17)

 .414م، ص2010، 1ط
 ( من قانون التحكيم العماني.45/1المادة ) (18)
 ( من قانون التحكيم العماني.44المادة ) (19)
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أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى  ،إضافي
 .(20)المحكمة المختصة أصلا  بنظرها

 المداولة:أن يصدر الحكم بعد  -2
يصدر حكم هيئة التحكيم ) :على ما يأتي( من قانون التحكيم 40نصت المادة )

تتم على الوجه الذي تحدده  مداولةالمشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد 
 نجد من خلال هذا النص أن .هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك(

بين السابقة مداولة  العلى هيئة التحكيم إجراء  اشترط صراحة المشرع العماني
لأنه لا بد من إجراء  ؛حكم التحكيمكشرط لصحة أعضائها، على الوجه الذي تحدده، 

المداولة بينهم قبل إصدار الحكم، ويقصد بالمداولة هو تبادل الرأي بين أعضاء هيئة 
للوصول إلى منطوق الحكم في القضيَّة التي يتداولون  سريالتحكيم في اجتماع 

 .(21)فيها
نظرا   المحكمين مجتمعين؛ بعض الأحيان إجراء المداولة بين جميع وقد يتعذر في

لصعوبة ذلك في مجال التحكيم الدولي، لذلك فقد يعد رئيس هيئة التحكيم مشروعا  لقرار 
التحكيم، ويتم إرسال نسخة منه إلى كل محكم في البلد الذي يوجد فيه، ثم يقوم كل 

لأمر إلى الاتفاق على صيغة القرار من قبل منهم بإبداء رأيه بالمراسلة إلى أن يصل ا
 . (22)أغلبية المحكمين أو بالإجماع

ويلاحظ الباحث أن المشرع العماني لم ينص على طريقة معينة لإجراء المداولة، 
ولكنه ترك لهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تتم فيها المداولة، لذلك فإنه من الممكن أن 

عن ماع شفوي يحضره جميع أعضائها، أو ة التحكيم باجتتتم المداولة بين أعضاء هيئ
كالفاكس  من وسائل الاتصالات المكتوبة وسيلة أخرى طريق تبادل الخطابات، أو بأي

كما أنه من الممكن أن تتم  ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،أو البريد الإلكتروني، 
                                                           

 ( من قانون التحكيم.45/2المادة ) (20)
 .158الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص (21)
التحكيم الصادرة في المنازعات الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام  (22)

 .178، صم2008، 1الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط
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وذلك  لو في العطل الرسمية؛المحكمون، و  المداولة في أي مكان أو زمان قد يتفق عليه
المداولة أمرا   كان معين، أو زمان محدد. ومن ثم تعدلأن المداولة غير مقيدة بم

القيام به في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم، فإذا صدر  ضروريا  يجب
 . (23)حكم التحكيم بدون إجرائها بين المحكمين تعرض حكم المحكم للبطلان

نظرا  لقاعدة سرية المداولة، لذلك يجب أن  ،إثبات المداولة أمرا  صعبا  ويلاحظ أن 
يذكر المحكمون في صدر حكمهم عبارة "بعد المداولة" فإن فعلوا ذلك فلا يمكن لأحد 

  إثبات عكس ما جاء بالحكم الذي يتمتع بقوة إثبات إلا بالطعن بالتزوير.
 فلا يجوز إشراك غيرهم فيهاسرية، يجب أن تكون المداولة بين المحكمين كما 

لا ترتب على وباستقراء  ذلك جواز الطعن في قرار التحكيم، كالخبراء أو المستشارين، وا 
خلت من نص  القانونالتحكيم العماني، يلاحظ الباحث أن نصوص  نصوص قانون

 .   (24)يلزم بسرية المداولة بالرغم من أهميتها
(، 40العماني بتعديل نص المادة )لذلك يوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع 

نظرا  لما للمداولة من أهمية كبيرة تتمثل في ضمان  بتقرير وجوب سرية المداولة؛ وذلك
حرية المحكمين في إبداء آرائهم والتشاور فيما بينهم، ورفع الحرج عنهم في حال حضور 

                                                           
م ببطلان حكم التحكيم لثبوت 6/5/2008وتطبيقا  لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ  (23)

كانت هيئة صدوره من دون إتمام المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم الذي أصدرته، إذ 
التحكيم قد قررت مد أجل التحكيم، وأبلغ هذا القرار للشركة المدعية، ومن ثم قامت هيئة التحكيم 
وبنفس اليوم بإصدار حكم التحكيم، ولم يثبت للمحكمة من ملف التحكيم المطعون ببطلان الحكم 

كيم قبل إصدار حكم الصادر فيه، أن إجراء المداولة المقررة قانونا  قد تم بين أعضاء هيئة التح
، 104/124و29التحكيم حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة الاقتصادية، الدعوى رقم 

 .553م، ص2009منشور بمجلة التحكيم، العدد الأول، يناير 
سوة بما هو متبع أتنص بعض التشريعات صراحة على سرية المداولة في حالة تعدد المحكمين،  (24)

( 1469تنص المادة )بالنسبة لقضاء الدولة، ومن بين هذه التشريعات قانون المرافعات الفرنسي والذي 
تكون المداولة بين المحكمين سرية". وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الذي منه على أن: "
". مشار إليه ري المداولة بينهم سرا  مين تج( منه على أنه: " في حال تعدد المحك788/1تنص المادة )

 .160لدى: الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص
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أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى  ،إضافي
 .(20)المحكمة المختصة أصلا  بنظرها

 المداولة:أن يصدر الحكم بعد  -2
يصدر حكم هيئة التحكيم ) :على ما يأتي( من قانون التحكيم 40نصت المادة )

تتم على الوجه الذي تحدده  مداولةالمشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد 
 نجد من خلال هذا النص أن .هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك(

بين السابقة مداولة  العلى هيئة التحكيم إجراء  اشترط صراحة المشرع العماني
لأنه لا بد من إجراء  ؛حكم التحكيمكشرط لصحة أعضائها، على الوجه الذي تحدده، 

المداولة بينهم قبل إصدار الحكم، ويقصد بالمداولة هو تبادل الرأي بين أعضاء هيئة 
للوصول إلى منطوق الحكم في القضيَّة التي يتداولون  سريالتحكيم في اجتماع 

 .(21)فيها
نظرا   المحكمين مجتمعين؛ بعض الأحيان إجراء المداولة بين جميع وقد يتعذر في

لصعوبة ذلك في مجال التحكيم الدولي، لذلك فقد يعد رئيس هيئة التحكيم مشروعا  لقرار 
التحكيم، ويتم إرسال نسخة منه إلى كل محكم في البلد الذي يوجد فيه، ثم يقوم كل 

لأمر إلى الاتفاق على صيغة القرار من قبل منهم بإبداء رأيه بالمراسلة إلى أن يصل ا
 . (22)أغلبية المحكمين أو بالإجماع

ويلاحظ الباحث أن المشرع العماني لم ينص على طريقة معينة لإجراء المداولة، 
ولكنه ترك لهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تتم فيها المداولة، لذلك فإنه من الممكن أن 

عن ماع شفوي يحضره جميع أعضائها، أو ة التحكيم باجتتتم المداولة بين أعضاء هيئ
كالفاكس  من وسائل الاتصالات المكتوبة وسيلة أخرى طريق تبادل الخطابات، أو بأي

كما أنه من الممكن أن تتم  ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،أو البريد الإلكتروني، 
                                                           

 ( من قانون التحكيم.45/2المادة ) (20)
 .158الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص (21)
التحكيم الصادرة في المنازعات الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام  (22)

 .178، صم2008، 1الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط
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وذلك  لو في العطل الرسمية؛المحكمون، و  المداولة في أي مكان أو زمان قد يتفق عليه
المداولة أمرا   كان معين، أو زمان محدد. ومن ثم تعدلأن المداولة غير مقيدة بم

القيام به في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم، فإذا صدر  ضروريا  يجب
 . (23)حكم التحكيم بدون إجرائها بين المحكمين تعرض حكم المحكم للبطلان

نظرا  لقاعدة سرية المداولة، لذلك يجب أن  ،إثبات المداولة أمرا  صعبا  ويلاحظ أن 
يذكر المحكمون في صدر حكمهم عبارة "بعد المداولة" فإن فعلوا ذلك فلا يمكن لأحد 

  إثبات عكس ما جاء بالحكم الذي يتمتع بقوة إثبات إلا بالطعن بالتزوير.
 فلا يجوز إشراك غيرهم فيهاسرية، يجب أن تكون المداولة بين المحكمين كما 

لا ترتب على وباستقراء  ذلك جواز الطعن في قرار التحكيم، كالخبراء أو المستشارين، وا 
خلت من نص  القانونالتحكيم العماني، يلاحظ الباحث أن نصوص  نصوص قانون

 .   (24)يلزم بسرية المداولة بالرغم من أهميتها
(، 40العماني بتعديل نص المادة )لذلك يوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع 

نظرا  لما للمداولة من أهمية كبيرة تتمثل في ضمان  بتقرير وجوب سرية المداولة؛ وذلك
حرية المحكمين في إبداء آرائهم والتشاور فيما بينهم، ورفع الحرج عنهم في حال حضور 

                                                           
م ببطلان حكم التحكيم لثبوت 6/5/2008وتطبيقا  لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ  (23)

كانت هيئة صدوره من دون إتمام المداولة القانونية بين أعضاء هيئة التحكيم الذي أصدرته، إذ 
التحكيم قد قررت مد أجل التحكيم، وأبلغ هذا القرار للشركة المدعية، ومن ثم قامت هيئة التحكيم 
وبنفس اليوم بإصدار حكم التحكيم، ولم يثبت للمحكمة من ملف التحكيم المطعون ببطلان الحكم 

كيم قبل إصدار حكم الصادر فيه، أن إجراء المداولة المقررة قانونا  قد تم بين أعضاء هيئة التح
، 104/124و29التحكيم حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السابعة الاقتصادية، الدعوى رقم 

 .553م، ص2009منشور بمجلة التحكيم، العدد الأول، يناير 
سوة بما هو متبع أتنص بعض التشريعات صراحة على سرية المداولة في حالة تعدد المحكمين،  (24)

( 1469تنص المادة )بالنسبة لقضاء الدولة، ومن بين هذه التشريعات قانون المرافعات الفرنسي والذي 
تكون المداولة بين المحكمين سرية". وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الذي منه على أن: "
". مشار إليه ري المداولة بينهم سرا  مين تج( منه على أنه: " في حال تعدد المحك788/1تنص المادة )

 .160لدى: الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص
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كما أن ذلك يحقق المداولة غيرهم كأطراف النزاع أو ممثليهم أو الخبراء أو المستشارين، 
 وعدم تأثره بآراء من قاموا باختياره ،استقلال المحكم وحيدته

 :أن يصدر الحكم بأغلبية آراء المحكمين -3
 وهو ،اشترط المشرع العماني لصدور حكم التحكيم صحيحا  أن يصدر بأغلبية الآراء

والحصول على أغلبية الآراء أمر من  ،(25)الذي اتخذه المشرع المصرينفسه الموقف 
السهل تحقيقه في ضوء القوانين التي توجب أن يكون عدد المحكمين وترا ، كما هو 

)إذا تعدد  :أنه( منه على 15/2المادة ) تنصالحال في القانون العماني والذي 
لا كان التحكيم باطلا (   .المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وا 

على سبيل المثال ثلاثة محكمين، فإن هيئة التحكيم  المحكمينفإذا كان عدد  
 م يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك،تصدر حكمها بأغلبية اثنين من ثلاثة، هذا ما ل

فإذا لم تتمكن هيئة التحكيم من الوصول إلى قرار يحظى بموافقة الأغلبية، فإنه يجوز 
والحصول على موافقتهم بأن يصدر  لها الرجوع إلى طرفي النزاع، وعرض الأمر عليهم،

( من 40إلى نص المادة ) الحكم وفقا  للرأي الذي يرجحه رئيس هيئة التحكيم، استنادا
العماني التي أجازت لطرفي النزاع الاتفاق على خلاف ما جاء به  قانون التحكيم

لصدور حكم لزام الأغلبية ، ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاقهم على عدم است(26)النص
أما في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على ذلك، ففي هذه الحالة يجب على  التحكيم،

 .   (27)هيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم لعدم جدوى الاستمرار
وجدير بالذكر أن البطلان الذي يصيب الحكم بسبب عدم صدوره بأغلبية آراء هيئة 

( 40ذلك أن المشرع أجاز في المادة )لق بالنظام العام، التحكيم هو بطلان غير متع

                                                           
 ( من قانون التحكيم المصري.40المادة ) (25)
الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية البسيطة للآراء، ولكن يمكن للأطراف أن يتفقوا على أن يصدر  (26)

و أن يستقل رئيس هيئة التحكيم بإصدار الحكم كما لو كان الحكم بالإجماع أو بالأغلبية الموصوفة، أ
/أ( من نظام التحكيم 25محكما  وحيدا  إذا تشتت الآراء، وهذا الحل الأخير هو ما تنص عليه المادة )

 م.1998الصادر عن غرفة التجارة الدولية سنة 
 /ج( من قانون التحكيم العماني.48/1المادة ) (27)
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تفويض رئيس للأطراف الاتفاق على خلاف ما جاء به النص، كأن يتفقوا مثلا  على 
 فر الأغلبية.، إذا لم تتو هيئة التحكيم منفردا  بإصدار الحكم

 :يفصل الحكم في جميع جوانب النزاع المتفق بشأنه على التحكيمأن  -4
الشرط أن تلتزم هيئة التحكيم بإصدار حكم يفصل في جميع المسائل يقتضي هذا 

جميع جزئيات النزاع، حيث يكون شاملا  بموضوع النزاع المعروض عليها، ب المتعلقة
 وعلى نحو يتم به حسم جميع المنازعات التي أثارها الخصوم في حدود سلطتها. 

و حدود مهمتها أو التصدي التحكيم تجاوز حدود هذه السلطة ألا يجوز لهيئة  لذلك
 لما لم يتفق الأطراف على عرضه على التحكيم، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة

إذا " :والتي حددت من بين حالات البطلان حالة من قانون التحكيم العماني، /و(53/1)
 فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق".

يكون موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم من المسائل التي يجوز أن  -5
 :التحكيم فيها
 هذا الشرط أن يكون موضوع النزاع المتفق بشأنه على التحكيم من النزاعاتيقتضي 

بعض القيود على إرادة لذلك وضع المشرع العماني  التي يجيز القانون التحكيم فيها،
ض المسائل اختصاصا  عل لقضاء الدولة وحده في بعالأفراد في اللجوء إلى التحكيم، وج

وقد  سائل الجنسية، والمسائل الجنائية،كمنازعات الأحوال الشخصية، وم آمرا  مانعا  
بقولها: )لا يجوز ( من قانون التحكيم العماني على مثل هذه القيود 11نصت المادة )

يملك التصرف في الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي 
  .حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح(

 :أن يصدر حكم التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختارته أطراف النزاع -6
عمال القواعد  ألزم المشرع العماني هيئة التحكيم بالنزول عند إرادة أطراف التحكيم وا 

اعد المنظمة لإجراءات التحكيم، واء فيما يخص القو التي ارتضوا التحكيم بمقتضاها، س
( من قانون 6/1حيث نصت المادة ) موضوع النزاع، تلك التي يرتضوها لحكم أم

التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين  )لطرفيالتحكيم على أنه: 
  .تطبيقه على موضوع النزاع(
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تفويض رئيس للأطراف الاتفاق على خلاف ما جاء به النص، كأن يتفقوا مثلا  على 
 فر الأغلبية.، إذا لم تتو هيئة التحكيم منفردا  بإصدار الحكم

 :يفصل الحكم في جميع جوانب النزاع المتفق بشأنه على التحكيمأن  -4
الشرط أن تلتزم هيئة التحكيم بإصدار حكم يفصل في جميع المسائل يقتضي هذا 

جميع جزئيات النزاع، حيث يكون شاملا  بموضوع النزاع المعروض عليها، ب المتعلقة
 وعلى نحو يتم به حسم جميع المنازعات التي أثارها الخصوم في حدود سلطتها. 

و حدود مهمتها أو التصدي التحكيم تجاوز حدود هذه السلطة ألا يجوز لهيئة  لذلك
 لما لم يتفق الأطراف على عرضه على التحكيم، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة

إذا " :والتي حددت من بين حالات البطلان حالة من قانون التحكيم العماني، /و(53/1)
 فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق".

يكون موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم من المسائل التي يجوز أن  -5
 :التحكيم فيها
 هذا الشرط أن يكون موضوع النزاع المتفق بشأنه على التحكيم من النزاعاتيقتضي 

بعض القيود على إرادة لذلك وضع المشرع العماني  التي يجيز القانون التحكيم فيها،
ض المسائل اختصاصا  عل لقضاء الدولة وحده في بعالأفراد في اللجوء إلى التحكيم، وج

وقد  سائل الجنسية، والمسائل الجنائية،كمنازعات الأحوال الشخصية، وم آمرا  مانعا  
بقولها: )لا يجوز ( من قانون التحكيم العماني على مثل هذه القيود 11نصت المادة )

يملك التصرف في الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي 
  .حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح(

 :أن يصدر حكم التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختارته أطراف النزاع -6
عمال القواعد  ألزم المشرع العماني هيئة التحكيم بالنزول عند إرادة أطراف التحكيم وا 

اعد المنظمة لإجراءات التحكيم، واء فيما يخص القو التي ارتضوا التحكيم بمقتضاها، س
( من قانون 6/1حيث نصت المادة ) موضوع النزاع، تلك التي يرتضوها لحكم أم

التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين  )لطرفيالتحكيم على أنه: 
  .تطبيقه على موضوع النزاع(
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التحكيم الاتفاق على الإجراءات  )لطرفي( من القانون على أنه: 25تنص المادة )و 
التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة 

فإذا لم يوجد مثل هذا  ،في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها
جراءات التحكيم الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إ

( فتنص على أنه: )تطبق هيئة التحكيم على 39/1المادة ) أما (،التي تراها مناسبة
ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة  القواعد التي يتفق عليها الطرفان،موضوع النزاع  وا 

معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق 
 .(ذلكعلى غير 

إرادة الأطراف وقامت باختيار إجراءات التحكيم أو فإذا ما تجاهلت هيئة التحكيم 
فإن ذلك  انون آخر غير القانون الذي قام الأطراف باختياره،فصلت في النزاع وفقا  لق
حتى ولو كان هذا القانون هو القانون الذي كان القاضي  يعد سببا  لبطلان الحكم،

وقد نصت المادة  لنزاع سيطبقه لو عرض النزاع عليه،أصلا  بنظر االمختص 
لا تقبل دعوى بطلان حكم  -1/د( من قانون التحكيم على ذلك بالقول: )53/1)

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق  -د :التحكيم إلا في الأحوال الآتية
 ).الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

 منطوقه:أن يتضمن الحكم  -7
منطوق الحكم هو الجزء الأخير من الحكم، وهو الذي يفصل في المسائل  يعد

وتؤكد ثل الرأي النهائي لهيئة التحكيم، المتنازع عليها بين طرفي الخصومة، كما أنه يم
 .(28)به الحقوق

على ضرورة ذكر منطوق الحكم ضمن بيانات  (43/3في المادة ) لذلك أكد المشرع
الحكم الأساسية، وذلك حتى يمكن الأمر بتنفيذه، كما أن إغفال ذكره في الحكم يترتب 

                                                           
القصاص، حكم التحكيم، دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، الدكتور/ عيد محمد  (28)

 .123م، ص2007، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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كما يجب أن يكون منطوق الحكم واضحا ، لا لبس فيه ولا  م التحكيم،عليه بطلان حك
 . (29)غموض، وألا تتناقض أجزائه بحيث لا تستقيم معا  

الحكم ببطلان حكم التحكيم، الرجوع إلى المحكمين في حالة وقوع ويجوز لتفادي 
وقد نصت  ك بطلب تفسير ما وقع فيه من غموض،غموض في منطوق الحكم، وذل

)يجوز لكل من طرفي  :( من قانون التحكيم العماني على ذلك بالقول49المادة )
سلمه حكم التحكيم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لت

تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر 
 لطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم(.بهذا ا
 أن يكون الحكم مسبباً: -8
تسبيب حكم التحكيم من المسائل الضرورية التي يبنى عليها الحكم، كما أنه  يعد

إحدى الضمانات التي كفلها القانون للخصوم ضد سلطة المحكم المطلقة، ويقصد 
بأسباب التحكيمي ضرورة قيام هيئة التحكيم ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي 

أوجب  لذلك، (30)نها عقيدتها فيما انتهت إليهركنت إليها فيما أصدرته من حكم وكونت م
لا وقع باطلا ،المشرع العماني  حيث نصت المادة  أن يكون حكم التحكيم مسببا ، وا 

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق أنه:)( من قانون التحكيم على 43/2)
ءات التحكيم لا طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجرا

 ).يشترط ذكر أسباب الحكم
النص أنه يجوز أن يصدر حكم التحكيم وفقا  للقانون العماني خاليا   هذا ويفهم من 

 من التسبيب في حالتين هما: 

                                                           
بينت محكمة النقض المصرية ماهية التناقض الذي يعيب الحكم، إذ قضت بأن: )المقرر في  (29) 

ذي تتماحى به الأسباب بحيث لا قضاء هذه المحكمة ـأن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ال
تبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا  في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على 

م، 1/3/1999ق، جلسة  65لسنة  10350أي أساس قضي بما قضي به في منطوقه(. الطعن رقم 
 . 331م، ص1999ر ـ مايو مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الخمسون، الجزء الأول، يناي

 .97الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص (30)
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التحكيم الاتفاق على الإجراءات  )لطرفي( من القانون على أنه: 25تنص المادة )و 
التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة 

فإذا لم يوجد مثل هذا  ،في أي منظمة أو مركز تحكيم في سلطنة عمان أو خارجها
جراءات التحكيم الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إ

( فتنص على أنه: )تطبق هيئة التحكيم على 39/1المادة ) أما (،التي تراها مناسبة
ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة  القواعد التي يتفق عليها الطرفان،موضوع النزاع  وا 

معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق 
 .(ذلكعلى غير 

إرادة الأطراف وقامت باختيار إجراءات التحكيم أو فإذا ما تجاهلت هيئة التحكيم 
فإن ذلك  انون آخر غير القانون الذي قام الأطراف باختياره،فصلت في النزاع وفقا  لق
حتى ولو كان هذا القانون هو القانون الذي كان القاضي  يعد سببا  لبطلان الحكم،

وقد نصت المادة  لنزاع سيطبقه لو عرض النزاع عليه،أصلا  بنظر االمختص 
لا تقبل دعوى بطلان حكم  -1/د( من قانون التحكيم على ذلك بالقول: )53/1)

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق  -د :التحكيم إلا في الأحوال الآتية
 ).الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

 منطوقه:أن يتضمن الحكم  -7
منطوق الحكم هو الجزء الأخير من الحكم، وهو الذي يفصل في المسائل  يعد

وتؤكد ثل الرأي النهائي لهيئة التحكيم، المتنازع عليها بين طرفي الخصومة، كما أنه يم
 .(28)به الحقوق

على ضرورة ذكر منطوق الحكم ضمن بيانات  (43/3في المادة ) لذلك أكد المشرع
الحكم الأساسية، وذلك حتى يمكن الأمر بتنفيذه، كما أن إغفال ذكره في الحكم يترتب 

                                                           
القصاص، حكم التحكيم، دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، الدكتور/ عيد محمد  (28)

 .123م، ص2007، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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كما يجب أن يكون منطوق الحكم واضحا ، لا لبس فيه ولا  م التحكيم،عليه بطلان حك
 . (29)غموض، وألا تتناقض أجزائه بحيث لا تستقيم معا  

الحكم ببطلان حكم التحكيم، الرجوع إلى المحكمين في حالة وقوع ويجوز لتفادي 
وقد نصت  ك بطلب تفسير ما وقع فيه من غموض،غموض في منطوق الحكم، وذل

)يجوز لكل من طرفي  :( من قانون التحكيم العماني على ذلك بالقول49المادة )
سلمه حكم التحكيم التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لت

تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر 
 لطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم(.بهذا ا
 أن يكون الحكم مسبباً: -8
تسبيب حكم التحكيم من المسائل الضرورية التي يبنى عليها الحكم، كما أنه  يعد

إحدى الضمانات التي كفلها القانون للخصوم ضد سلطة المحكم المطلقة، ويقصد 
بأسباب التحكيمي ضرورة قيام هيئة التحكيم ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي 

أوجب  لذلك، (30)نها عقيدتها فيما انتهت إليهركنت إليها فيما أصدرته من حكم وكونت م
لا وقع باطلا ،المشرع العماني  حيث نصت المادة  أن يكون حكم التحكيم مسببا ، وا 

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق أنه:)( من قانون التحكيم على 43/2)
ءات التحكيم لا طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجرا

 ).يشترط ذكر أسباب الحكم
النص أنه يجوز أن يصدر حكم التحكيم وفقا  للقانون العماني خاليا   هذا ويفهم من 

 من التسبيب في حالتين هما: 

                                                           
بينت محكمة النقض المصرية ماهية التناقض الذي يعيب الحكم، إذ قضت بأن: )المقرر في  (29) 

ذي تتماحى به الأسباب بحيث لا قضاء هذه المحكمة ـأن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ال
تبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا  في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على 

م، 1/3/1999ق، جلسة  65لسنة  10350أي أساس قضي بما قضي به في منطوقه(. الطعن رقم 
 . 331م، ص1999ر ـ مايو مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الخمسون، الجزء الأول، يناي

 .97الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، ص (30)
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 كم من تسبيب الحكم.اتفق طرفا التحكيم على إعفاء المحإذا الحالة الأولى: 
التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط تسبيب الحالة الثانية: إذا كان القانون الواجب 

 الحكم.
( بشأن 43/2ويقترح الباحث أن يتدخل المشرع العماني في تعديل نص المادة )

جميع الأحكام الصادرة عن هيئة حكم التحكيم، وأن ينص على وجوب تسبيب  تسبيب
التحكيم، أسوة بأحكـام القضاء، دون ورود استثنـاءات في النص تقضي بعكس ذلك، وأن 

والهدف  ،تسبيب بطلان ذلك الحكم من غيريرتب على صدور أي حكم من هذه الهيئة 
من ذلك هو أن  تسبيب حكم التحكيم سوف ينأى بالمحكم عن شبهة التعسف في 

طته، ويرفع عنه الشك والريبة والشبهات، مما يجعل حكمه بعيدا  عن التحيز استخـدام سل
 .(31)لأحد الخصوم، مما يضفي الاطمئنان إلى نفوس جميع المتخاصمين

 
 الفرع الثاني

 الشروط الشكلية لحكم التحكيم
يعمل على حسم الخصومة بين يعد حكم التحكيم من أشكال العمل القضائي، الذي 

فر في هذا الحكم الشروط الشكلية اللازمة لذلك كان من الضروري أن يتو عين، المتناز 
لذلك أوجب المشرع العماني، أسوة بغيره من قوانين التحكيم العربية والأجنبية،  ،لصحته

 مستوفيا  للشروط الشكلية الآتية: أن يصدر حكم 
 :الكتابة -1

التحكيم كتابة  يصدر حكممن قانون التحكيم على ما يلي: ) (43/1نصت المادة )
ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى 

 .(بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية

                                                           
الدكتور/ أحمد أبو الوفا، تسبيب الأحكام، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الاسكندرية،  (31)

 .4م، ص1958م، العددان الأول والثاني، 1957 -م 1956السنة السابعة، 
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كتابة  يكون حكم التحكيم مكتوبا ، وتعدأن  في النص السابق أوجب المشرع العماني
فصدور الحكم شفاهة لا يتحقق به وصفه  ه، وهو ركن شكلي،ركن جوهري لوجود الحكم

يكتسب الحكم الشفهي حجية مع ما يتضمنه من آثار قانونية، كما لا  بأنه حكم تحكيم
طنية والدولية ولا يمكن تنفيذه، حيث أن كافة قوانين التحكيم الو الأمر المقضي به، 
 .(32)صلية من الحكم مع طلب التنفيذتشترط تقديم صورة أ

كتابة الحكم التحكيمي شرطا  أساسيا  وجوهريا  في حكم التحكيم، شأنه في  لذلك تعد
ذلك شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة، وذلك حتى يتمكن أطراف النزاع من 

 ،عليه، وتمكين القاضي الوطني من التأكد صحته قبل أن يصدر أمرا  بتنفيذه الاطلاع
حكم بخط اليد أو اليمكن أن تتم كتابة للكتابة، حيث لا يشترط القانون طريقة معينة و 

ويكون حكم التحكيم مكتوبا  بصرف النظر عن اللغة التي يصدر فيها، بطريقة مطبوعة، 
فإذا جرى التحكيم في سلطنة  ،وتكون غالبا  اللغة التي تمت فيها الإجراءات التحكيمية

إذا اتفق طرفا التحكيم على أن فإن لغة الحكم يجب أن تكون اللغة العربية، إلا عمان 
 .(33)تكون لغة التحكيم هي غير اللغة العربية، أو إذا قررت هيئة التحكيم ذلك

في  سواء كان صادرا  في سلطنة عمان أمفإذا صدر الحكم بغير اللغة العربية،  
إن كان صادرا  في سلطنة خارجها، ورفعت أمام المحكمة المختصة دعوى لإبطاله، 

نفيذه سواء أكان صادرا  في السلطنة أم في خارجها، فإنه ينبغي على مدعي عمان، أو لت
 . البطلان أو طالب التنفيذ أن يقدم ترجمة معتمدة للحكم باللغة العربية

 توقيع المحكمين على حكم التحكيم: -2
لا يكفي أن يكون حكم التحكيم مكتوبا  حتى يستوفي مقتضياته الشكلية، بل ينبغي 

اشترط المشرع ضرورة توقيع أن يكون موقعا  من هيئة التحكيم التي أصدرته، لذلك 
، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، فإن المحكمين على حكم التحكيم

أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من  الحكم لا يصدر إلا بعد التوقيع عليه،
                                                           

م، 1999، 2التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طالدكتور/ مختار بريري،  (32)
 .153ص

 ( من قانون التحكيم العماني.29/1المادة ) (33)
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 كم من تسبيب الحكم.اتفق طرفا التحكيم على إعفاء المحإذا الحالة الأولى: 
التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط تسبيب الحالة الثانية: إذا كان القانون الواجب 

 الحكم.
( بشأن 43/2ويقترح الباحث أن يتدخل المشرع العماني في تعديل نص المادة )

جميع الأحكام الصادرة عن هيئة حكم التحكيم، وأن ينص على وجوب تسبيب  تسبيب
التحكيم، أسوة بأحكـام القضاء، دون ورود استثنـاءات في النص تقضي بعكس ذلك، وأن 

والهدف  ،تسبيب بطلان ذلك الحكم من غيريرتب على صدور أي حكم من هذه الهيئة 
من ذلك هو أن  تسبيب حكم التحكيم سوف ينأى بالمحكم عن شبهة التعسف في 

طته، ويرفع عنه الشك والريبة والشبهات، مما يجعل حكمه بعيدا  عن التحيز استخـدام سل
 .(31)لأحد الخصوم، مما يضفي الاطمئنان إلى نفوس جميع المتخاصمين

 
 الفرع الثاني

 الشروط الشكلية لحكم التحكيم
يعمل على حسم الخصومة بين يعد حكم التحكيم من أشكال العمل القضائي، الذي 

فر في هذا الحكم الشروط الشكلية اللازمة لذلك كان من الضروري أن يتو عين، المتناز 
لذلك أوجب المشرع العماني، أسوة بغيره من قوانين التحكيم العربية والأجنبية،  ،لصحته

 مستوفيا  للشروط الشكلية الآتية: أن يصدر حكم 
 :الكتابة -1

التحكيم كتابة  يصدر حكممن قانون التحكيم على ما يلي: ) (43/1نصت المادة )
ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى 

 .(بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية

                                                           
الدكتور/ أحمد أبو الوفا، تسبيب الأحكام، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الاسكندرية،  (31)

 .4م، ص1958م، العددان الأول والثاني، 1957 -م 1956السنة السابعة، 
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كتابة  يكون حكم التحكيم مكتوبا ، وتعدأن  في النص السابق أوجب المشرع العماني
فصدور الحكم شفاهة لا يتحقق به وصفه  ه، وهو ركن شكلي،ركن جوهري لوجود الحكم

يكتسب الحكم الشفهي حجية مع ما يتضمنه من آثار قانونية، كما لا  بأنه حكم تحكيم
طنية والدولية ولا يمكن تنفيذه، حيث أن كافة قوانين التحكيم الو الأمر المقضي به، 
 .(32)صلية من الحكم مع طلب التنفيذتشترط تقديم صورة أ

كتابة الحكم التحكيمي شرطا  أساسيا  وجوهريا  في حكم التحكيم، شأنه في  لذلك تعد
ذلك شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الدولة، وذلك حتى يتمكن أطراف النزاع من 

 ،عليه، وتمكين القاضي الوطني من التأكد صحته قبل أن يصدر أمرا  بتنفيذه الاطلاع
حكم بخط اليد أو اليمكن أن تتم كتابة للكتابة، حيث لا يشترط القانون طريقة معينة و 

ويكون حكم التحكيم مكتوبا  بصرف النظر عن اللغة التي يصدر فيها، بطريقة مطبوعة، 
فإذا جرى التحكيم في سلطنة  ،وتكون غالبا  اللغة التي تمت فيها الإجراءات التحكيمية

إذا اتفق طرفا التحكيم على أن فإن لغة الحكم يجب أن تكون اللغة العربية، إلا عمان 
 .(33)تكون لغة التحكيم هي غير اللغة العربية، أو إذا قررت هيئة التحكيم ذلك

في  سواء كان صادرا  في سلطنة عمان أمفإذا صدر الحكم بغير اللغة العربية،  
إن كان صادرا  في سلطنة خارجها، ورفعت أمام المحكمة المختصة دعوى لإبطاله، 

نفيذه سواء أكان صادرا  في السلطنة أم في خارجها، فإنه ينبغي على مدعي عمان، أو لت
 . البطلان أو طالب التنفيذ أن يقدم ترجمة معتمدة للحكم باللغة العربية

 توقيع المحكمين على حكم التحكيم: -2
لا يكفي أن يكون حكم التحكيم مكتوبا  حتى يستوفي مقتضياته الشكلية، بل ينبغي 

اشترط المشرع ضرورة توقيع أن يكون موقعا  من هيئة التحكيم التي أصدرته، لذلك 
، فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، فإن المحكمين على حكم التحكيم

أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من  الحكم لا يصدر إلا بعد التوقيع عليه،
                                                           

م، 1999، 2التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، طالدكتور/ مختار بريري،  (32)
 .153ص

 ( من قانون التحكيم العماني.29/1المادة ) (33)



الدكتور/ هلال بن محمد بن �ضليمان العلويال��رق��اب��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ع��ل��ى ح��ك��م ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري في ال��ق��ان��ون ال��عُ��م��اني30

24 
 

محكم، فإنه يشترط توقيع أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع 
  .(34)الأقلية عليه

التي إذا خلى حكم التحكيم من بيانها كان ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية  والعلة من 
أنه إذا لم تذكر هذه الأسباب فقد يستشف من ذلك أن هذه الأقلية لم تشترك في باطلا ، 

وقد سبق أن إجراءات التحكيم، أو أن الحكم قد صدر دون أن يكون محلا  للمداولة، 
ذكرنا أن حكم التحكيم يجب أن يصدر بعد مداولة، وتخلف هذه المداولة يؤدي إلى 

 وهو من النظام العام. دفاعبطلان الحكم التحكيمي لتعلقه بحقوق ال
 بيانات حكم التحكيم: -3

حدد المشرع العماني البيانات التي يجب أن يتضمنها الشكل المكتوب للحكم، وهذا 
 ( من قانون التحكيم43/3) حيث نصت المادة ،ما يؤكد الطبيعة القضائية لحكم التحكيم

)يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء  على أنه:
المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات 
الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان 

 ذكرها واجبا (. 
نون العماني يجب أن يشتمل على البيانات عليه فإن حكم التحكيم الصادر وفق القا

 الآتية:
 أسماء الخصوم والمحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم:  -أ

أوجب المشرع أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وجنسياتهم   
وكذلك أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، فإذا أغفل الحكم هذه البيانات 

 .(35)لبطلانتعرض ل

                                                           
 ( من قانون التحكيم العماني.43/1المادة ) (34)
)وحيث إن حكم  :م بالآتي7/6/2005قضت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر بتاريخ  (35)

ن عليه قد خلا من بيان جنسية المحكم، وكذلك من صورة اتفاق التحكيم اكتفاء التحكيم المطعو 
 =    بالإشارة إليه في الحكم، ومن ثم يتعين القضاء ببطلان حكم التحكيم دون حاجة لبحث أسباب 

25 
 

  صورة من اتفاق التحكيم: -ب
يجب أن يحتوي حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم، وذلك من أجل   

التحقق من أن حكم هيئة التحكيم قد صدر في حدود سلطاتها المستمدة من اتفاق 
في إغفاله يترتب عليه بطلان حكم  من ثمالتحكيم، ضمانا  لمصلحة الخصوم، و 

 . (36)التحكيم
 ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم:  -ج 

، وما يقصد بهذا الملخص عرض موجز لوقائع النزاع وجوهر طلبات ودفوع الخصوم
بأن يشتمل حكم التحكيم  العماني أوجب المشرعلذلك  ،قدموه من بينات شفوية وخطية

لمعرفة نطاق سلطة المحكمين، أما بيان ملخص أقوال الخصوم  هذا الملخص على
ومستنداتهم فهو من أجل توفير الرقابة القضائية على عمل المحكمين، والتأكد من حسن 
استيعابهم لوقائع النزاع، ودفاع طرفيه، والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه، وذلك 

 .(37)تحقيقا  لمصلحة الخصوم
                                                                                                                                                      

 110تجاري، الدعوى رقم  7البطلان التي اثارها المدعون(. حكم محكمة استئناف القاهرة، الدائرة = 
م. مشار إليه لدى: الشرايري، مرجع سابق، 7/6/2005ق تحكيم تجاري، تاريخ الجلسة  121لسنة 

 .168ص
من  43وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن: )مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة  (36)

م بشـأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشـرع قد 1994لسنة  27القانون رقم 
هو التحقق من صدور حكم  - صورة اتفاق التحكيم في الحكم -هـدف من وجـود إثبـات هذا البيـان 

المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم، رعاية لمصالح الخصوم، فهو بيان جوهري 
بالحكم لازم لصحة الحكم، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته 

بما يؤدي إلى البطلان ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقا  بأوراق الدعوى التحكيمية ذلك 
بأنه يلزم أن يكون الحكم ذاته دالا  على شروط صحته ووفقا  لمبدا الكفاية الذاتية للأحكام، بحيث لا 

ق،  76لسنة  10635لطعن رقم يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر(. ا
م. انظر أيضا  في هذا المعنى: حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 27/2/2007جلسة 
ق، 21م، مجلة القضاء المصرية، العدد الأول، السنة3/2/1987قضائية، جلسة  53لسنة  1095

 .279م، ص1988يونيو  -يناير
حول هذا الموضوع انظر: الدكتور/ عيد محمد  ( من قانون التحكيم العماني.43/3المادة ) (37)

 .133القصاص، مرجع سابق، ص
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 كر ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم في حكمويترتب على إغفال ذ
إلا أن القانون لم يشترط ذكر كافة الطلبات  التحكيم تعرض هذا الحكم للبطلان،

نما يكفي أن يتم تلخيص طلبات الخصوم وأقواله م ومستنداتهم، دون والأقوال تفصيلا ، وا 
التحكيم،  زمة لإصدار حكممن البيانات الجوهرية اللا إغفال أي منها؛ وذلك لأنها تعد

فإنه يجب ذكرها في صلب الحكم، وعدم الاكتفاء بأن يحيل الحكم إلى الأقوال  ومن ثم 
 .(38)والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكيم

 تاريخ ومكان إصدار الحكم: -د 
يشترط القانون لصحة حكم التحكيم أن يشتمل على تاريخ ومكان إصدار حكم 

ويفيد بيان تاريخ صدور الحكم في التأكد من صدوره ضمن المدة المحددة  ،(39)التحكيم
بنص القانون، إذ أن  ة محددة وفق اتفاق طرفي النزاع أمسواء أكانت هذه المدلذلك، 

كما يفيد بيان  ،هيئة التحكيم تفقد سلطتها في الفصل في النزاع بعد انتهاء هذه المدة
تاريخ صدور حكم التحكيم في تحديد الوقت الذي تسري فيه آثار الحكم وأهمها حجية 

 . (40)الأمر المقضي
التحكيم العماني  ريخ إصدار الحكم وفق أحكام قانونويترتب على إغفال بيان تا

 بطلان حكم التحكيم، إلا أنه من الممكن تفادي هذا البطلان وعدم الحكم به في حالة

                                                           
انتهت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها إلى أن بيان ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم  (38)

ومستنداتهم من البيانات الجوهرية واللازمة والتي )يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من 
ع إثباتها في الحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أجلها أوجب المشر 

أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالا  بذاته على استكمال شروط 
 58لسنة  90صحته ولا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر(. الطعن رقم 

 -، الجزء الأول، يونيو 42م، مجموعة أحكام النقض، السنة 1991مارس  24ق، جلسة 
 .794، صم1991ديسمبر

 ( من قانون التحكيم العماني.43/3المادة ) (39) 
الدكتور/ محمد نور شحاتة، النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين، دار النهضة العربية،  (40) 

 .115م، ص1993، 1القاهرة، ط
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وجود تاريخ ثابت يستدل منه على تاريخ صدور حكم التحكيم، كأن يستدل على هذا 
التاريخ من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم، أو من تاريخ يستدل منه على أن 

إذا أودع الحكم قلم  ،هيئة التحكيم قد أصدروا حكمهم خلال مدة التحكيم، ومثال ذلك
 .  (41)يممدة التحك انقضاءكتاب المحكمة قبل 

أما فيما يتعلق ببيان مكان التحكيم في الحكم، فإنه يفيد في معرفة مدى التزام هيئة 
التحكيم باتفاق أطراف الخصومة، في حال أنهم اتفقوا على تحديد مكان معين لصدور 

سية المحكم عما إذا كان وطنيا  أو أجنبيا ، إذ حكم التحكيم، كما يفيد كذلك في تحديد جن
 . (42)تحكيم صادرا  في مكان صدورهحكم ال يعد

كما يترتب على تحديد مكان صدور حكم التحكيم تحديد المحكمة المختصة في 
ا حكم التحكيم بعد نظر الطعن في حكم التحكيم، وكذلك تحديد المعاملة التي سيتلقاه

جراءاته تبعا  لمكان صدور تنفيذه، حيث يختلف أسلوب التنفيذ و صدوره بالنسبة إلى  ا 
أو كان  وطبقا  لما إذا كان يراد تنفيذه في الدولة التي صدر فيها، أو غيرها، الحكم،

 .(43)تحكيما  دوليا  خاضعا  لاتفاقية دولية معينة
 
 
 

                                                           
خلو قرار التحكيم من تاريخ صدوره لا (هذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بالقول بأن:و  (41) 

يبطله ولا يمنع من تصديقه ما دام قد أبرز لمحكمة الاستئناف قبل انقضاء مدة التحكيم مما يفيد بأنه 
عاشر، ، حقوق، مجلة نقابة المحامين، العدد ال245/92. قرار رقم )قد صدر خلال مدة التحكيم

 .  229م، ص1994
أكثم أمين الخولي، اتفاق التحكيم والبيانات الجوهرية، مجلة التحكيم العربي، مجلة متخصصة  (42)

 .9م، ص2000تصدرها الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، العدد الثالث، أكتوبر، 
م، 1993، 1العربية، القاهرة، طالدكتور/ علي بركات، الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة  (43) 

 .88ص
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 58لسنة  90صحته ولا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر(. الطعن رقم 

 -، الجزء الأول، يونيو 42م، مجموعة أحكام النقض، السنة 1991مارس  24ق، جلسة 
 .794، صم1991ديسمبر

 ( من قانون التحكيم العماني.43/3المادة ) (39) 
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خلو قرار التحكيم من تاريخ صدوره لا (هذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بالقول بأن:و  (41) 

يبطله ولا يمنع من تصديقه ما دام قد أبرز لمحكمة الاستئناف قبل انقضاء مدة التحكيم مما يفيد بأنه 
عاشر، ، حقوق، مجلة نقابة المحامين، العدد ال245/92. قرار رقم )قد صدر خلال مدة التحكيم

 .  229م، ص1994
أكثم أمين الخولي، اتفاق التحكيم والبيانات الجوهرية، مجلة التحكيم العربي، مجلة متخصصة  (42)

 .9م، ص2000تصدرها الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، العدد الثالث، أكتوبر، 
م، 1993، 1العربية، القاهرة، طالدكتور/ علي بركات، الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة  (43) 
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 الأول المبحـث
 الرقابة القضائية على حكم التحكيم

 من خلال دعوى البطلان
التحكيم، حيدة للطعن بحكم قانون العماني هي الوسيلة الو الدعوى البطلان في  تعد

طال حكم التحكيم وفي حالات محددة على سبيل الحصر ورد والتي يمكن من خلالها إب
رع كل طرق من قانون التحكيم العماني، حيث أغلق المش (53تعدادها في المادة )

غير العادية أمام مراجعة حكم التحكيم، على اعتبار أن اتفاق  الطعن، سواء العادية أم
يتواءم مع طرق الطعن التي ترمي إلى إعادة نظر النزاع يم عدالة خاصة لا التحك

حلال قرار القاضي محل قرار المحكم   . (44)وا 
ثلاثة نقسم هذا المبحث إلى  للوقوف على هذا النوع من الرقابة القضائية سوفو 

أسباب  :المطلب الثانيو ، مفهوم دعوى بطلان حكم التحكيم :الأول ، المطلبمطالب
حكم  بطلانرفع دعوى  والمطلب الثالث: إجراءات ،الطعن بالبطلان في حكم التحكيم

  .التحكيم
 

 الأول المطلب
 كيمحمفهوم دعوى بطلان حكم الت

إذا افتقد  ،يقصد بالبطلان بصفة عامة جزاء يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة
العمل القانوني أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية التي يتطلبها القانون لصحته، 

ويكون الحكم باطلا  إما لعيب لحق  عدم فعالية العمل القانوني،ويؤدي هذا الجزاء إلى 
بطال هو وصف يلحق وره، أو لعيب في ذاته، ذلك أن الإبإجراءاته التي سبقت صد

عيب الذي ينعقد مخالفا  لقاعدة قانونية أو اتفاقية، والتي تهدف إلى التصرف القانوني الم

                                                           
 .217الدكتور/ أحمد بشير الشرايري، مرجع سابق، ص (44) 
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تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، مما يؤدي إلى توقيع جزاء يتمثل في شل فعالية 
عدام أثره القانوني  .(45)التصرف وا 

الرقابة القضائية على صحة حكم  إلى تحقيقدعوى بطلان حكم التحكيم  وتهدف 
جراءاته وتطبيق المن حيث اتفاق التحكيم  ، قانون على النزاع تطبيقا  صحيحا  التحكيم وا 

المقررة للطعن في الأحكام  طريقة من طرق الطعن ومع ذلك فإن هذه الدعوى ليست
، كما أنها لا تشكل جزءا  من هيكل خصومة التحكيم أو مرحلة من (46)القضائية

( من 52ة )من المادبهذا المعنى في الفقرة الأولى  العماني مراحلها، لذلك صرح المشرع
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا  لأحكام هذا القانون ) قانون التحكيم بالقول:

 (.قانونا   المقررة الطعن طرق من بأي طريق الطعن فيها
طعن ضد أحكام القضاء لا يوجد طريق بطلان حكم التحكيم بنه تتميز دعوى كما 
هذه الدعوى إليه بشكل مطلق، وذلك نظرا  للطبيعة المختلطة لهذا الطعن، فهو يمكن رد 

من قبل محكمة مثال ذلك أنها تنظر العادية،  طرق الطعن يتمتع ببعض خصائص
الاستئناف، كما يتمتع ببعض خصائص طرق الطعن غير العادية، ذلك أن أسبابها قد 

، فإنه منصوص عليه في القانونغير حددت على سبيل الحصر، فإذا تم الطعن لسبب 
وسيلة مختلفة عن طرق الطعن الأخرى  دعوى البطلان ك تعدللذ يكون غير مقبول،

                                                           
الدكتور/ أشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثارها القانونية، دار الفكر  (45) 

 .227م، ص2010، 1الجامعي، القاهرة، ط
جرى لدعوى البطلان حيث قررت الآتي: )قضت محكمة التمييز الأردنية بالطبيعة الخاصة  (46)

الإجماع في الاجتهاد والفقه على أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا  بالاستئناف، فلا تتسع 
لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم فيه كما أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة 

ير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقد
من قانون  49الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة 

التحكيم الأردني لها صيغة شكلية بحيث لا تنفذ إلى أصل النزاع ولا تسلط المحكمة رقابة على كيفية 
ة تطبيقه إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام تأويل هيئة التحكيم للقانون وكيفي

م )هيئة خماسية(، الصادر بتاريخ 2006لسنة  201العام(. قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 
 م.21/8/2006
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تختلف عن دعاوى بطلان التي توجه إلى أحكام القضاء، كما أن لها طبيعة خاصة 
التصرفات القانونية، وتختلف أيضا  عن طرق الطعن العادية وغير العادية في الحكم 

 .(47)القضائي
والتي تحول دون  عليه فإن الطبيعة الخاصة في دعوى بطلان حكم التحكيم

اندماجها في نطاق طرق الطعن في الأحكام القضائية، عادية كانت أم غير عادية، 
 يتسق والنشأة الاتفاقية للتحكيم، ين بماتجعلها طريقا  خاصا  للمساس بأحكام المحكم
حددها القانون حصرا ، قبل أن لأسباب للتحقق من صحة حكم التحكيم أو بطلانه و 

  .(48)يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ باعتباره أحد السندات التنفيذية التي أقرها المشرع
وقد أعطت التشريعات الحديثة الحق للخصوم الطعن في أحكام التحكيم عن طريق 

أخطاء، على الحكم لما قد بشوبه من التي تحقق رقابة قضاء الدولة  دعوى البطلان
أجاز المشرع رفع دعوى لطلب العماني من بين هذه التشريعات حيث  التشريع ويعد

بطلان حكم التحكيم، وفقا  لضوابط معينة، باعتبارها الطريقة الوحيدة لمهاجمة هذا الحكم 
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  من هيئة التحكيم أما قضاء الدولة،بعد صدوره 

 للأحكام وفقا التحكيم حكم بطلان دعوى رفع كيم على أنه:) يجوز( من قانون التح52)
 .ذاته القانون( من 54( و )53هما المادتين )الآتيتين(. و  المادتين في المبينة
 

 الثاني المطلب
 أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم

من قانون التحكيم العماني أسباب قبول دعوى  (53تناولت الفقرة الأولى من المادة )
بطلان حكم التحكيم، باعتبارها وسيلة الرقابة القضائية المباشرة الوحيدة على أحكام 

ن سلطة المحكمة الحصر، لذلك فإ ، وقد وردت هذه الأسباب على سبيلالتحكيم
ردة فر أحد أسباب البطلان الوار دعوى البطلان تقتصر على فحص تو المختصة بنظ

                                                           
 .664ص الدكتور/ فتحي والي، مرجع سابق، (47) 
 .91الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص (48) 
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، ولا يمكن لها أن تقبل دعوى البطلان بناء  على أي من قانون التحكيم (53في المادة )
 تقبل لا) ( بالقول:53/1) ما عبرت عنه المادةذا بالنص، وهسبب آخر لم يرد ذكره 

  . ..(الآتية الأحوال في التحكيم إلا حكم بطلان دعوى
( من قانون 53المنصوص عليها في المادة ) بطلان حكم التحكيم حالاتلذلك فإن 

 :الآتيك هيوقبولها  حكم التحكيمالتي تسوغ رفع دعوى بطلان و  التحكيم العماني
 مدته: بانتهاءعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه  -1
قانون التحكيم العماني انعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته  يعد

لقواعد اتفاق التحكيم خاضعا  ل ، حيث يعدالسبب الأول من أسباب بطلان حكم التحكيم
فر التراضي الصحيح الذي ينبئ عن ايجاب والتي تستلزم تو  العامة في القانون المدني،

أو يحتمل أن يثور وقبول الالتجاء الاختياري للتحكيم من أجل فض نزاع ثار فعلا  
  بمناسبة إبرام عقد أصلي يربط بين الطرفين.

حيث نصت المادة هذا الاتفاق كتابة، اشترط المشرع العماني ضرورة تحقق  لذلك
لا مكتوبا التحكيم اتفاق يكون أن )يجب :( من قانون التحكيم على أنه12)  كان وا 

 ما تضمنه إذا أو الطرفان وقعه محرر تضمنه إذا مكتوبا التحكيم اتفاق ويكون باطلا،  
لذلك فإنه ، (المكتوبة الاتصال وسائل من غيرها أو برقيات أو رسائل من الطرفان تبادله

 بوجود يكفي مجرد تطابق الإيجاب مع القبول أو تطابقهما بصورة غير مكتوبة للقول لا
 ه.بوصحة الحكم الصادر بموج ،الاتفاق

فر له الشروط الموضوعية كيم صحيحا ، أي يجب أن تتو ويجب أن يكون اتفاق التح 
فر الرضا الصحيح، وأن وتتمثل هذه الشروط في ضرورة تو والشكلية اللازمة لصحته، 

بواسطة  على موضوع قابل للتسوية مشارطة، ب هذا الاتفاق، سواء كان شرطا  أمينص
لا كان الاتفاق باطلا ، وهو ما أكد عليه المشرع في المادة )  ولا( بالقول: )11التحكيم، وا 

 يلزم في اتفاق التحكيمكما ،  الصلح( فيها يجوز لا التي المسائل في التحكيم يجوز
لا عدإذا تعلق ا ،كذلك أن يكون موضوع النزاع محددا   ت لأمر بمشارطة التحكيم، وا 

 المتنازع عليه.فر في اتفاق التحكيم أهلية التصرف في الحق كما يجب أن تتو  ،باطلة



37 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية

30 
 

تختلف عن دعاوى بطلان التي توجه إلى أحكام القضاء، كما أن لها طبيعة خاصة 
التصرفات القانونية، وتختلف أيضا  عن طرق الطعن العادية وغير العادية في الحكم 

 .(47)القضائي
والتي تحول دون  عليه فإن الطبيعة الخاصة في دعوى بطلان حكم التحكيم

اندماجها في نطاق طرق الطعن في الأحكام القضائية، عادية كانت أم غير عادية، 
 يتسق والنشأة الاتفاقية للتحكيم، ين بماتجعلها طريقا  خاصا  للمساس بأحكام المحكم
حددها القانون حصرا ، قبل أن لأسباب للتحقق من صحة حكم التحكيم أو بطلانه و 

  .(48)يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ باعتباره أحد السندات التنفيذية التي أقرها المشرع
وقد أعطت التشريعات الحديثة الحق للخصوم الطعن في أحكام التحكيم عن طريق 

أخطاء، على الحكم لما قد بشوبه من التي تحقق رقابة قضاء الدولة  دعوى البطلان
أجاز المشرع رفع دعوى لطلب العماني من بين هذه التشريعات حيث  التشريع ويعد

بطلان حكم التحكيم، وفقا  لضوابط معينة، باعتبارها الطريقة الوحيدة لمهاجمة هذا الحكم 
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  من هيئة التحكيم أما قضاء الدولة،بعد صدوره 

 للأحكام وفقا التحكيم حكم بطلان دعوى رفع كيم على أنه:) يجوز( من قانون التح52)
 .ذاته القانون( من 54( و )53هما المادتين )الآتيتين(. و  المادتين في المبينة
 

 الثاني المطلب
 أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيم

من قانون التحكيم العماني أسباب قبول دعوى  (53تناولت الفقرة الأولى من المادة )
بطلان حكم التحكيم، باعتبارها وسيلة الرقابة القضائية المباشرة الوحيدة على أحكام 

ن سلطة المحكمة الحصر، لذلك فإ ، وقد وردت هذه الأسباب على سبيلالتحكيم
ردة فر أحد أسباب البطلان الوار دعوى البطلان تقتصر على فحص تو المختصة بنظ

                                                           
 .664ص الدكتور/ فتحي والي، مرجع سابق، (47) 
 .91الدكتورة/ حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص (48) 
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، ولا يمكن لها أن تقبل دعوى البطلان بناء  على أي من قانون التحكيم (53في المادة )
 تقبل لا) ( بالقول:53/1) ما عبرت عنه المادةذا بالنص، وهسبب آخر لم يرد ذكره 

  . ..(الآتية الأحوال في التحكيم إلا حكم بطلان دعوى
( من قانون 53المنصوص عليها في المادة ) بطلان حكم التحكيم حالاتلذلك فإن 

 :الآتيك هيوقبولها  حكم التحكيمالتي تسوغ رفع دعوى بطلان و  التحكيم العماني
 مدته: بانتهاءعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه  -1
قانون التحكيم العماني انعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته  يعد

لقواعد اتفاق التحكيم خاضعا  ل ، حيث يعدالسبب الأول من أسباب بطلان حكم التحكيم
فر التراضي الصحيح الذي ينبئ عن ايجاب والتي تستلزم تو  العامة في القانون المدني،

أو يحتمل أن يثور وقبول الالتجاء الاختياري للتحكيم من أجل فض نزاع ثار فعلا  
  بمناسبة إبرام عقد أصلي يربط بين الطرفين.

حيث نصت المادة هذا الاتفاق كتابة، اشترط المشرع العماني ضرورة تحقق  لذلك
لا مكتوبا التحكيم اتفاق يكون أن )يجب :( من قانون التحكيم على أنه12)  كان وا 

 ما تضمنه إذا أو الطرفان وقعه محرر تضمنه إذا مكتوبا التحكيم اتفاق ويكون باطلا،  
لذلك فإنه ، (المكتوبة الاتصال وسائل من غيرها أو برقيات أو رسائل من الطرفان تبادله

 بوجود يكفي مجرد تطابق الإيجاب مع القبول أو تطابقهما بصورة غير مكتوبة للقول لا
 ه.بوصحة الحكم الصادر بموج ،الاتفاق

فر له الشروط الموضوعية كيم صحيحا ، أي يجب أن تتو ويجب أن يكون اتفاق التح 
فر الرضا الصحيح، وأن وتتمثل هذه الشروط في ضرورة تو والشكلية اللازمة لصحته، 

بواسطة  على موضوع قابل للتسوية مشارطة، ب هذا الاتفاق، سواء كان شرطا  أمينص
لا كان الاتفاق باطلا ، وهو ما أكد عليه المشرع في المادة )  ولا( بالقول: )11التحكيم، وا 

 يلزم في اتفاق التحكيمكما ،  الصلح( فيها يجوز لا التي المسائل في التحكيم يجوز
لا عدإذا تعلق ا ،كذلك أن يكون موضوع النزاع محددا   ت لأمر بمشارطة التحكيم، وا 

 المتنازع عليه.فر في اتفاق التحكيم أهلية التصرف في الحق كما يجب أن تتو  ،باطلة
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أو  أو الميعاد الذي حدده اتفاق التحكيميعد صدور الحكم بعد انقضاء الأجل و 
ومن تطبيقات هذه الحالة أن يكون اتفاق  ،لبطلان هذا الحكم سببا  ره لإصدا القانون

التحكيم قد نص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من واقعة معينة أو من 
بحيث إذا لم تبدأ قبل  ،لاتفاق بغض النظر عن نشوء النزاعقيام المنازعة أو من ا

اللجوء إلى القضاء للمطالبة  انقضائها سقط اتفاق التحكيم واسترد كل طرف حقه في
 بكافة حقوقه.

( من قانون 45)هذه المسألة من خلال نص المادة وقد نظم المشرع العماني 
 خلال كلها للخصومة المنهي الحكم أن تصدر التحكيم هيئة على حيث أوجب ،التحكيم
 خلال الحكم يصدر أن عليها وجب اتفاق يوجد لم فإن الطرفان، عليه اتفق الذي الميعاد

 تقرر أنلهيئة التحكيم  يجوزكما  التحكيم، إجراءات بدء تاريخ من شهرا عشر اثني
 على تزيد مدة على الطرفان يتفق لم ما ،أشهر ستة على تزيد ألا على تمديد هذه المدة

خلال كما أجاز المشرع لأي من طرفي التحكيم في حالة لم يصدر حكم التحكيم . ،ذلك
 أمرا يصدر أن المختصة الاستئناف محكمة رئيس من يطلبالمدة المشار إليها أن 

 رفع عندئذ الطرفين من لأي ويكون التحكيم، إجراءات بإنهاء أو إضافي ميعاد بتحديد
 . بنظرها أصلا   المختصة المحكمة إلى دعواه
 أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم:فقدان  -2

فر لهما الطرفين أن تتو بالإضافة إلى رضا يشترط لصحة الاتفاق على التحكيم 
، وهذا ما نصت عليه أهلية الاتفاق على التحكيم، بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف

)لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا  بالقول: ( من قانون التحكيم العماني11المادة )
الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في  الاعتباريللشخص الطبيعي أو 

 .(المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
فرها لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف، باعتبار أن التحكيم والأهلية الواجب تو 

يترتب عليه التزامات وحقوق وواجبات، فلا يجوز للقاصر إبرام اتفاق التحكيم، إلا عن 
نظرا  لما قد يترتب على اتفاق  صريح من المحكمة المختصة؛ ي وبإذنطريق الوص
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فر شرط أهلية أطراف التحكيم بالرجوع إلى ، ويتم تحديد مدى تو (49)التحكيم من مخاطر
قانونهم الشخصي، وبذلك فإن الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية في دولته التي 

أن يبرم اتفاق تحكيم في بلد لا ( عاما  يستطيع 18يحدد قانونها السن القانوني بـ )
كما يقتصر التمسك  بالبطلان لنقص  ،(50)( عاما  21يعترف بالسن القانوني إلا ببلوغ )
 .(51)دون غيره من أطراف الخصومة، الأهلية على صاحب المصلحة فيه

 إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم إبداء دفاعه: -3
حكم ق الدفاع من أسباب بطلان ـــالمشرع العماني الإخلال بمبدأ المواجهة أو بح يعد
 ذرـتع )إذا /ج( بقوله:53لسبب في نص المادة )رع عن هذا اـوقد عبر المش التحكيم،

 مـمحك بتعيين صحيحا   ا  ـإعلان إعلانه عدم بسبب هـدفاع تقديم التحكيم طرفي أحد على
 حكمويفترض في الم، (إرادته عن خارج رــــآخ سبب لأي أو التحكيم راءاتــإجب أو

باعتباره يؤدي وظيفة قضائية، أن يراعي مبادئ التقاضي الأساسية، وهي مبدأ 
، وهذا الأخير قد يتحقق إذا لم المواجهة، والمساواة بين الخصوم، واحترام حقوق الدفاع

يتمكن  حتى ،جراءات التحكيميتم تبليغ مدعي البطلان تبليغا  صحيحا  بتعيين محكم أو بإ

                                                           
م، غرفة تجارة وصناعة دبي، مركز التوفيق والتحكيم التجاري، مجلة 2001لسنة  13تحكيم رقم  (49) 

 .178م، ص2004التحكيم العربي، العدد السابع، يوليو 
الدكتورة/ سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود  (50) 

م، 2005ديسمبر  7 - 4مارات العربية المتحدة، الفترة من الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة الا
برعاية جامعة الدول العربية "المنظمة العربية للتنمية الإدارية" والجمعية العربية للقانون والتحكيم "غرفة 

 .63التحكيم العربية"، ص
ذ كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم  (51)  قضت محكمة النقض المصرية بأنه: )وا 

أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة 
الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التصديق على حكم التحكيم عقب صدوره، فإنه لا 

اعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين، ويكون ذلك الحق مقصورا  على المحتكمين يكون للط
من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم وذلك بعد بلوغهم سن الرشد(. الطعن 

م )مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الثانية 16/2/1971ق، جلسة 36لسنة  275رقم 
 .   181م(، ص1972م، مطبعة دار القضاء العالي، 1971، يناير ـ مارس والعشرون، العدد الأول
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أو  أو الميعاد الذي حدده اتفاق التحكيميعد صدور الحكم بعد انقضاء الأجل و 
ومن تطبيقات هذه الحالة أن يكون اتفاق  ،لبطلان هذا الحكم سببا  ره لإصدا القانون

التحكيم قد نص على أن تبدأ إجراءات التحكيم خلال مدة معينة من واقعة معينة أو من 
بحيث إذا لم تبدأ قبل  ،لاتفاق بغض النظر عن نشوء النزاعقيام المنازعة أو من ا

اللجوء إلى القضاء للمطالبة  انقضائها سقط اتفاق التحكيم واسترد كل طرف حقه في
 بكافة حقوقه.

( من قانون 45)هذه المسألة من خلال نص المادة وقد نظم المشرع العماني 
 خلال كلها للخصومة المنهي الحكم أن تصدر التحكيم هيئة على حيث أوجب ،التحكيم
 خلال الحكم يصدر أن عليها وجب اتفاق يوجد لم فإن الطرفان، عليه اتفق الذي الميعاد

 تقرر أنلهيئة التحكيم  يجوزكما  التحكيم، إجراءات بدء تاريخ من شهرا عشر اثني
 على تزيد مدة على الطرفان يتفق لم ما ،أشهر ستة على تزيد ألا على تمديد هذه المدة

خلال كما أجاز المشرع لأي من طرفي التحكيم في حالة لم يصدر حكم التحكيم . ،ذلك
 أمرا يصدر أن المختصة الاستئناف محكمة رئيس من يطلبالمدة المشار إليها أن 

 رفع عندئذ الطرفين من لأي ويكون التحكيم، إجراءات بإنهاء أو إضافي ميعاد بتحديد
 . بنظرها أصلا   المختصة المحكمة إلى دعواه
 أو نقص أهلية أحد طرفي التحكيم:فقدان  -2

فر لهما الطرفين أن تتو بالإضافة إلى رضا يشترط لصحة الاتفاق على التحكيم 
، وهذا ما نصت عليه أهلية الاتفاق على التحكيم، بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف

)لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا  بالقول: ( من قانون التحكيم العماني11المادة )
الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في  الاعتباريللشخص الطبيعي أو 

 .(المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
فرها لإبرام اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف، باعتبار أن التحكيم والأهلية الواجب تو 

يترتب عليه التزامات وحقوق وواجبات، فلا يجوز للقاصر إبرام اتفاق التحكيم، إلا عن 
نظرا  لما قد يترتب على اتفاق  صريح من المحكمة المختصة؛ ي وبإذنطريق الوص

33 
 

فر شرط أهلية أطراف التحكيم بالرجوع إلى ، ويتم تحديد مدى تو (49)التحكيم من مخاطر
قانونهم الشخصي، وبذلك فإن الشخص الذي يتمتع بالأهلية القانونية في دولته التي 

أن يبرم اتفاق تحكيم في بلد لا ( عاما  يستطيع 18يحدد قانونها السن القانوني بـ )
كما يقتصر التمسك  بالبطلان لنقص  ،(50)( عاما  21يعترف بالسن القانوني إلا ببلوغ )
 .(51)دون غيره من أطراف الخصومة، الأهلية على صاحب المصلحة فيه

 إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم إبداء دفاعه: -3
حكم ق الدفاع من أسباب بطلان ـــالمشرع العماني الإخلال بمبدأ المواجهة أو بح يعد
 ذرـتع )إذا /ج( بقوله:53لسبب في نص المادة )رع عن هذا اـوقد عبر المش التحكيم،

 مـمحك بتعيين صحيحا   ا  ـإعلان إعلانه عدم بسبب هـدفاع تقديم التحكيم طرفي أحد على
 حكمويفترض في الم، (إرادته عن خارج رــــآخ سبب لأي أو التحكيم راءاتــإجب أو

باعتباره يؤدي وظيفة قضائية، أن يراعي مبادئ التقاضي الأساسية، وهي مبدأ 
، وهذا الأخير قد يتحقق إذا لم المواجهة، والمساواة بين الخصوم، واحترام حقوق الدفاع

يتمكن  حتى ،جراءات التحكيميتم تبليغ مدعي البطلان تبليغا  صحيحا  بتعيين محكم أو بإ

                                                           
م، غرفة تجارة وصناعة دبي، مركز التوفيق والتحكيم التجاري، مجلة 2001لسنة  13تحكيم رقم  (49) 

 .178م، ص2004التحكيم العربي، العدد السابع، يوليو 
الدكتورة/ سميحة مصطفى القليوبي، اتفاق التحكيم، بحث مقدم إلى ندوة التحكيم في عقود  (50) 

م، 2005ديسمبر  7 - 4مارات العربية المتحدة، الفترة من الأشغال والمقاولات، الشارقة، دولة الا
برعاية جامعة الدول العربية "المنظمة العربية للتنمية الإدارية" والجمعية العربية للقانون والتحكيم "غرفة 

 .63التحكيم العربية"، ص
ذ كان الأمر في الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم  (51)  قضت محكمة النقض المصرية بأنه: )وا 

أبرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة 
الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك، كما رفضت التصديق على حكم التحكيم عقب صدوره، فإنه لا 

اعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين، ويكون ذلك الحق مقصورا  على المحتكمين يكون للط
من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم وذلك بعد بلوغهم سن الرشد(. الطعن 

م )مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الثانية 16/2/1971ق، جلسة 36لسنة  275رقم 
 .   181م(، ص1972م، مطبعة دار القضاء العالي، 1971، يناير ـ مارس والعشرون، العدد الأول
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ولكنه لم يتمكن من  ،إذا تم تبليغه تبليغا  صحيحا   من الدفاع عن حقه، كما قد يتحقق
 .ممارسة حق الدفاع عن قضيته بسبب خارج عن إرادته

المواجهة باعتباره أهم تطبيقات حق الدفاع،  على مبدا  أكد المشرع العماني كما 
ويقصد به حق كل طرف من أطراف الخصومة التحكيمية في أن يعلم أو أن يمكن من 

وحجج، وأن يكون هذا العلم أو إمكانية  العلم بما لدى الطرف الآخر من وسائل دفاع
رفين للط هذا الحق العلم في وقت كاف يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه، ويثبت

 نمن قانو أ( /33ومن ذلك ما نصت عليه المادة ) ،بالتبادل ولا يقتصر على أحدهما
 شرح من الطرفين من كل لتمكين مرافعة جلسات التحكيم هيئة تعقدالتحكيم على أنه:)
 المكتوبة والوثائق المذكرات بتقديم الاكتفاء ولها وأدلته، حججه وعرض موضوع الدعوى

 بالقول:( 36/3وكذلك ما نصت عليه المادة ) ،(ذلك غير على الطرفان يتفق لم ما
 الطرفين مع من كل إيداعه إلى بمجرد الخبير تقرير من صورة التحكيم هيئة ترسل)

 على الوثائق الاطلاع في الحق الطرفين من ولكل فيه، رأيه لإبداء له الفرصة إتاحة
 .(وفحصها تقريره في الخبير إليها استند التي

 قانون الإرادة عن موضوع النزاع:ستبعاد تطبيق ا -4
 واكب المشرع العماني الاتجاهات الحديثة بشأن إعلاء مبدا سلطان الإرادة، فخول
أطراف الخصومة التحكيمية الحق في الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على 

فيها تحقيقا  لمصالحهم موضوع النزاع، أو القواعد التي يرونها الأنسب لهم، والتي يرون 
لذلك فإنه في حال اختيار أطراف النزاع تطبيق قانون دولة  ،لتحكم موضوع النزاع

معينة، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد الموضوعية في هذا القانون دون 
القواعد الخاصة بتنازع القوانين، فإذا ما خالفت هذا الأمر كان حكمها عرضة للطعن 

 .(52)البطلانفيه ب

                                                           
( من قانون التحكيم العماني على أنه: )تطبق هيئة التحكيم على موضوع 39نصت المادة ) (52) 

ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد  النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وا 
 القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك(. الموضوعية فيه دون
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أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو تشكيل هيئة التحكيم  -5
  لاتفاق الطرفين:

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بالمخالفة للقانون أو لاتفاق أطراف  ديع
، ومخالفة تشكيل هيئة التحكيم بطلان حكم التحكيمالخصومة التحكيمية سببا  من أسباب 

تشكيلة هيئة  فرها فيترام الشروط القانونية الواجب تو القانون تتمثل في عدم احلأحكام 
  تعيينهم. وآلياتالتحكيم، والقواعد التي تحكم عددهم عضاء هيئة أ التحكيم أو تعيين

صدور حكم التحكيم من هيئة  وتطبيقا  لذلك، تقبل دعوى بطلان التحكيم في حالة
قاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم التي بالمخالفة لوذلك  مشكلة من عدد زوجي 

ر في المحكم الشروط لم يتوفأو إذا  ،وترا  يشترط فيها المشرع العماني أن يكون العدد 
أو محجورا   حد المحكمين قاصرا  المحكم أو أ القانونية اللازمة لتولي مهمته، كأن يكون

أو سبق شهر إفلاسه، أو كان المحكم غير محايد  يه، أو محروما  من حقوقه المدنية،عل
أو إذا اتفق الأطراف على وسيلة معينة لاختيار المحكمين، ولم تتبع أو غير مستقل، 

، ولكن لم يتم كشرط الجنسية مثلا   شروط معينة في المحكمهذه الوسيلة، أو اتفقوا على 
 خاصة ضمن قانون التحكيملذلك أفرد المشرع لها نصوصا  قانونية  التقيد بهذا الشرط،

، باعتبار أن هذه (53)الحرية لأطراف النزاع في اختيار أعضاء هيئة التحكيم تمنح
 الحرية هي إحدى المزايا التي يتمتع بها نظام التحكيم. 

                                                           
تشكل هيئة التحكيم باتفاق  -1( من قانون التحكيم العماني على أنه: )15نصت المادة ) (53) 

إذا تعدد  -2الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
لا كان التحكيم باطلا (. كما أوردت المادة )المحكمون وجب أن يكون عددهم  ( من قانون 16وترا وا 

التحكيم العماني الشروط التي تطلب القانون توافرها لتعيين المحكمين، حيث نصت هذه المادة على 
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا  أو محجورا  أو محروما  من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه  -1أنه:"

لا  -2جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.في جناية أو 
يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على 

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية  -3غير ذلك.
نها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف ظروف من شأ

 بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين".
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ولكنه لم يتمكن من  ،إذا تم تبليغه تبليغا  صحيحا   من الدفاع عن حقه، كما قد يتحقق
 .ممارسة حق الدفاع عن قضيته بسبب خارج عن إرادته

المواجهة باعتباره أهم تطبيقات حق الدفاع،  على مبدا  أكد المشرع العماني كما 
ويقصد به حق كل طرف من أطراف الخصومة التحكيمية في أن يعلم أو أن يمكن من 

وحجج، وأن يكون هذا العلم أو إمكانية  العلم بما لدى الطرف الآخر من وسائل دفاع
رفين للط هذا الحق العلم في وقت كاف يمكنه من الرد على ما قدمه خصمه، ويثبت

 نمن قانو أ( /33ومن ذلك ما نصت عليه المادة ) ،بالتبادل ولا يقتصر على أحدهما
 شرح من الطرفين من كل لتمكين مرافعة جلسات التحكيم هيئة تعقدالتحكيم على أنه:)
 المكتوبة والوثائق المذكرات بتقديم الاكتفاء ولها وأدلته، حججه وعرض موضوع الدعوى

 بالقول:( 36/3وكذلك ما نصت عليه المادة ) ،(ذلك غير على الطرفان يتفق لم ما
 الطرفين مع من كل إيداعه إلى بمجرد الخبير تقرير من صورة التحكيم هيئة ترسل)

 على الوثائق الاطلاع في الحق الطرفين من ولكل فيه، رأيه لإبداء له الفرصة إتاحة
 .(وفحصها تقريره في الخبير إليها استند التي

 قانون الإرادة عن موضوع النزاع:ستبعاد تطبيق ا -4
 واكب المشرع العماني الاتجاهات الحديثة بشأن إعلاء مبدا سلطان الإرادة، فخول
أطراف الخصومة التحكيمية الحق في الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على 

فيها تحقيقا  لمصالحهم موضوع النزاع، أو القواعد التي يرونها الأنسب لهم، والتي يرون 
لذلك فإنه في حال اختيار أطراف النزاع تطبيق قانون دولة  ،لتحكم موضوع النزاع

معينة، فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد الموضوعية في هذا القانون دون 
القواعد الخاصة بتنازع القوانين، فإذا ما خالفت هذا الأمر كان حكمها عرضة للطعن 

 .(52)البطلانفيه ب

                                                           
( من قانون التحكيم العماني على أنه: )تطبق هيئة التحكيم على موضوع 39نصت المادة ) (52) 

ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد  النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وا 
 القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك(. الموضوعية فيه دون
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أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو تشكيل هيئة التحكيم  -5
  لاتفاق الطرفين:

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بالمخالفة للقانون أو لاتفاق أطراف  ديع
، ومخالفة تشكيل هيئة التحكيم بطلان حكم التحكيمالخصومة التحكيمية سببا  من أسباب 

تشكيلة هيئة  فرها فيترام الشروط القانونية الواجب تو القانون تتمثل في عدم احلأحكام 
  تعيينهم. وآلياتالتحكيم، والقواعد التي تحكم عددهم عضاء هيئة أ التحكيم أو تعيين

صدور حكم التحكيم من هيئة  وتطبيقا  لذلك، تقبل دعوى بطلان التحكيم في حالة
قاعدة وترية عدد أعضاء هيئة التحكيم التي بالمخالفة لوذلك  مشكلة من عدد زوجي 

ر في المحكم الشروط لم يتوفأو إذا  ،وترا  يشترط فيها المشرع العماني أن يكون العدد 
أو محجورا   حد المحكمين قاصرا  المحكم أو أ القانونية اللازمة لتولي مهمته، كأن يكون

أو سبق شهر إفلاسه، أو كان المحكم غير محايد  يه، أو محروما  من حقوقه المدنية،عل
أو إذا اتفق الأطراف على وسيلة معينة لاختيار المحكمين، ولم تتبع أو غير مستقل، 

، ولكن لم يتم كشرط الجنسية مثلا   شروط معينة في المحكمهذه الوسيلة، أو اتفقوا على 
 خاصة ضمن قانون التحكيملذلك أفرد المشرع لها نصوصا  قانونية  التقيد بهذا الشرط،

، باعتبار أن هذه (53)الحرية لأطراف النزاع في اختيار أعضاء هيئة التحكيم تمنح
 الحرية هي إحدى المزايا التي يتمتع بها نظام التحكيم. 

                                                           
تشكل هيئة التحكيم باتفاق  -1( من قانون التحكيم العماني على أنه: )15نصت المادة ) (53) 

إذا تعدد  -2الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
لا كان التحكيم باطلا (. كما أوردت المادة )المحكمون وجب أن يكون عددهم  ( من قانون 16وترا وا 

التحكيم العماني الشروط التي تطلب القانون توافرها لتعيين المحكمين، حيث نصت هذه المادة على 
لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا  أو محجورا  أو محروما  من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه  -1أنه:"

لا  -2جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.في جناية أو 
يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على 

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية  -3غير ذلك.
نها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه الظروف ظروف من شأ

 بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم المبادرة إلى التصريح بها لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين".
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لذلك يجب أن يتم تشكيل هيئة التحكيم موافق لما تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق 
التشكيل ما هو مخالف لنصوص القانون الواجبة  التحكيم، بشرط ألا يكون في هذا

 .   (54)التطبيق في هذا الشأن
فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزه لحدود هذا  -6

 الاتفاق:
أو  ،التي حددها اتفاق التحكيم سائللا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في غير الم

ذلك أن  ؛(55)يكون باطلا  أن تتجاوز حدو هذا الاتفاق، فإذا حدث ذلك فإن حكمها 
قوامه إرادة الطرفين التي اتجهت إلى فض النزاع بالتحكيم وليس بالقضاء، لذلك  التحكيم

 .يجب على هيئة التحكيم الالتزام بنطاق النزاع الذي تضمنه اتفاق الأطراف
زراعية، وقد تم النص في العقد معدات ومن أمثلة ذلك أن يكون هناك عقد صناعة 

على نفقة البائع، وكان العقد متضمنا  لشرط التحكيم، وبعد  المعداتعلى أن يكون نقل 
ذلك حصل نزاع بين أطراف العقد حول مكان التسليم، ورفع الأمر للمحكم للفصل في 

حكم بإبطال الاتفاق الذي تم بينهم، والخاص بنقل تلك النزاع، وعند نظر النزاع قام الم
على نفقة البائع، بالرغم من تنفيذ كل طرف لالتزاماته، ولم يتبق سوى تحديد  عداتالم

مكان التسليم، ففي هذه الحالة يكون المحكم قد تجاوز حدد مهمته التحكيمية. لذلك 
التي لم يشملها اتفاق  مسالةإلى  أجاز المشرع طلب بطلان حكم التحكيم بالنسبة

 .(56)التحكيم، على اعتبار أن ذلك يعد تجاوزا  من هيئة التحكيم لحدود سلطتها التحكيمية
 أمكن إذا /و( من قانون التحكيم العماني أنه53/1وفقا  لنص المادة ) ويلاحظ أنه

 بالمسائل الخاصة أجزائه عن للتحكيم بالمسائل الخاضعة الخاصة الحكم أجزاء فصل
 .وحدها الأخيرة الأجزاء على إلا يقع البطلان فلا ،له الخاضعة غير

                                                           
الدكتور/ محمد سليم العوا، سلوك المحكمين، مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث، اكتوبر  (54)

 .43م، ص2000
 /و( من قانون التحكيم العماني.53/1المادة ) (55)
م، 2010، 1الدكتور/ خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (56)

 .249ص
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 وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته على نحو أثر في الحكم:  -7
حكم التحكيم هو المرحلة النهائية لمختلف المراحل الإجرائية التي تمر بها عملية  يعد

التحكيم، كما تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها التحكيم؛ لأنه يفصل في 
لذلك فإنه من الضروري أن يستوفي هذا  ائم بين أطراف الخصومة التحكيمية،النزاع الق

لأن تخلف التي سبق ذكرها، فرها فيه، و ت العماني المشرع الحكم الشروط التي أوجب
بعض هذه الشروط قد يؤدي إلى بطلانه، ومن هذه الشروط ضرورة أن يصدر حكم 
التحكيم بأغلبية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من محكم، 
وأن يصدر هذا الحكم كتابة، وأن يوقعه المحكمون أو أغلبيتهم، بشرط أن يثبت في 

قلية، وأن يتضمن حكم التحكيم البيانات التي تطلبها الحكم أسباب عدم توقيع الأ
 القانون، سواء أكانت هذه البيانات شكلية أم موضوعية. 

وقد يكون حكم التحكيم صحيحا  في حد ذاته، ولكن قد يشوب إجراءات التحكيم التي 
بني عليها الحكم البطلان، مما قد يؤدي إلى بطلان الحكم. ومن هذه الإجراءات، تلك 

جراءات الخصومة التحكيميالت ة، التي يبنى عليها حكم ي تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وا 
 التحكيم.

نما اشترط  كما أنه لا يكفي للحكم ببطلان حكم التحكيم، أن يكون الإجراء باطلا ، وا 
المشرع أن يكون الحكم قد بني على الإجراء الباطل، وأن يكون لهذا الإجراء أثر في 

وهذا ما  ،يث يتغير وجه الحكم في النزاع لو كان الإجراء صحيحا  حكم التحكيم، بح
/ز( بالقول: )إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت 53/1أكدت عليه المادة )

 .(إجراءات التحكيم باطلة بطلانا  أثر في الحكم
 : مخالفة النظام العام العماني -8

التحكيم للنظـام العام ضمن أفرد المشرع العماني فقـرة خاصة لسبب مخالفـة حكم 
( من قانون 53نصت الفقرة الثانية من المادة ) ، حيثأسباب بطلان حكم التحكيم
)تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها  التحكيم العماني على أنه:

  إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان(. ،ببطلان حكم التحكيم
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لذلك يجب أن يتم تشكيل هيئة التحكيم موافق لما تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق 
التشكيل ما هو مخالف لنصوص القانون الواجبة  التحكيم، بشرط ألا يكون في هذا

 .   (54)التطبيق في هذا الشأن
فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزه لحدود هذا  -6

 الاتفاق:
أو  ،التي حددها اتفاق التحكيم سائللا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في غير الم

ذلك أن  ؛(55)يكون باطلا  أن تتجاوز حدو هذا الاتفاق، فإذا حدث ذلك فإن حكمها 
قوامه إرادة الطرفين التي اتجهت إلى فض النزاع بالتحكيم وليس بالقضاء، لذلك  التحكيم

 .يجب على هيئة التحكيم الالتزام بنطاق النزاع الذي تضمنه اتفاق الأطراف
زراعية، وقد تم النص في العقد معدات ومن أمثلة ذلك أن يكون هناك عقد صناعة 

على نفقة البائع، وكان العقد متضمنا  لشرط التحكيم، وبعد  المعداتعلى أن يكون نقل 
ذلك حصل نزاع بين أطراف العقد حول مكان التسليم، ورفع الأمر للمحكم للفصل في 

حكم بإبطال الاتفاق الذي تم بينهم، والخاص بنقل تلك النزاع، وعند نظر النزاع قام الم
على نفقة البائع، بالرغم من تنفيذ كل طرف لالتزاماته، ولم يتبق سوى تحديد  عداتالم

مكان التسليم، ففي هذه الحالة يكون المحكم قد تجاوز حدد مهمته التحكيمية. لذلك 
التي لم يشملها اتفاق  مسالةإلى  أجاز المشرع طلب بطلان حكم التحكيم بالنسبة

 .(56)التحكيم، على اعتبار أن ذلك يعد تجاوزا  من هيئة التحكيم لحدود سلطتها التحكيمية
 أمكن إذا /و( من قانون التحكيم العماني أنه53/1وفقا  لنص المادة ) ويلاحظ أنه

 بالمسائل الخاصة أجزائه عن للتحكيم بالمسائل الخاضعة الخاصة الحكم أجزاء فصل
 .وحدها الأخيرة الأجزاء على إلا يقع البطلان فلا ،له الخاضعة غير

                                                           
الدكتور/ محمد سليم العوا، سلوك المحكمين، مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث، اكتوبر  (54)

 .43م، ص2000
 /و( من قانون التحكيم العماني.53/1المادة ) (55)
م، 2010، 1الدكتور/ خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (56)

 .249ص
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 وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في إجراءاته على نحو أثر في الحكم:  -7
حكم التحكيم هو المرحلة النهائية لمختلف المراحل الإجرائية التي تمر بها عملية  يعد

التحكيم، كما تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها التحكيم؛ لأنه يفصل في 
لذلك فإنه من الضروري أن يستوفي هذا  ائم بين أطراف الخصومة التحكيمية،النزاع الق

لأن تخلف التي سبق ذكرها، فرها فيه، و ت العماني المشرع الحكم الشروط التي أوجب
بعض هذه الشروط قد يؤدي إلى بطلانه، ومن هذه الشروط ضرورة أن يصدر حكم 
التحكيم بأغلبية الآراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر من محكم، 
وأن يصدر هذا الحكم كتابة، وأن يوقعه المحكمون أو أغلبيتهم، بشرط أن يثبت في 

قلية، وأن يتضمن حكم التحكيم البيانات التي تطلبها الحكم أسباب عدم توقيع الأ
 القانون، سواء أكانت هذه البيانات شكلية أم موضوعية. 

وقد يكون حكم التحكيم صحيحا  في حد ذاته، ولكن قد يشوب إجراءات التحكيم التي 
بني عليها الحكم البطلان، مما قد يؤدي إلى بطلان الحكم. ومن هذه الإجراءات، تلك 

جراءات الخصومة التحكيميالت ة، التي يبنى عليها حكم ي تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وا 
 التحكيم.

نما اشترط  كما أنه لا يكفي للحكم ببطلان حكم التحكيم، أن يكون الإجراء باطلا ، وا 
المشرع أن يكون الحكم قد بني على الإجراء الباطل، وأن يكون لهذا الإجراء أثر في 

وهذا ما  ،يث يتغير وجه الحكم في النزاع لو كان الإجراء صحيحا  حكم التحكيم، بح
/ز( بالقول: )إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت 53/1أكدت عليه المادة )

 .(إجراءات التحكيم باطلة بطلانا  أثر في الحكم
 : مخالفة النظام العام العماني -8

التحكيم للنظـام العام ضمن أفرد المشرع العماني فقـرة خاصة لسبب مخالفـة حكم 
( من قانون 53نصت الفقرة الثانية من المادة ) ، حيثأسباب بطلان حكم التحكيم
)تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها  التحكيم العماني على أنه:

  إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان(. ،ببطلان حكم التحكيم
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أن مخالفة حكم التحكيم ذاته للنظام العام في سلطنة عمان  ا النصهذويستفاد من 
لأن تحكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، ببطلان حكم التحكيم  ؛يكون موجبا  

إلا أنه يجب أن تكون  ،من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلب منها أحد الخصوم ذلك
تى تقضي ببطلان حكم هناك دعوى بطلان مرفوعة أمام المحكمة المختصة، ح

أنه لا  ذلك التحكيم، إذا رأت أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام، مما يعني
كون هناك دعوى تمن تلقاء نفسها دون أن  الحكميجوز للمحكمة ان تقضي ببطلان 

 .(57)بطلان مرفوعة من أحد الخصوم
المكان من زمان  ، كما يختلف في ذاتمن مكان لآخر ويختلف مفهوم النظام العام

لآخر، لذلك ما قد يعتبر من النظام العام في دولة ما، قد يعد عكس ذلك في دولة 
أخرى، وما قد يعد متعارضا  مع النظام العام في زمن معين، قد لا يعد كذلك في وقت 
لاحق، وبالتالي فإنه من الصعب الوصول إلى تعريف محدد لفكرة النظام العام على 

  .(58)نحو دقيق

                                                           
عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري، القاهرة، دار النهضة  (57) 

 .98ص م،2005، 1العربية، ط
يعرف النظام العام بأنه: )مجموعة الأصول والقيم التي تشكل كيانها المعنوي، وترسم صورة  (58) 

الحياة الإنسانية المثلى فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
ات القانونية في الدولة، خلقية وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاق

وجودا  وأثرا  عاليا  في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة، والمظهر العملي لهذه القواعد 
والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها، عقدا  كان هذا 

عن الحقوق والمراكز القانونية التي يقررها بعض  العمل أو عملا  منفردا  من ناحية وعدم جواز النزول
منهم قبل البعض الآخر من ناحية أخرى(. انظر: الدكتور/ عكاشة عبد العال، الضمانات القانونية 
لحماية الاستثمارات الأجنبية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، العام 

 .153م، ص2002السادس، 
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 لذلك فإن حكم التحكيم يكون مخالفا  للنظام العام إذا خالف قاعدة من قواعده التي لا
ومن المسائل التي تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن  يجوز مخالفتها أو التنازل عنها،

تكون محلا  للتحكيم، مسائل الأحوال الشخصية، والأهلية، والمسائل الجنائية، 
ع ملكية عقار للمنفعة العامة أو الأموال العامة التي تؤل للدولة والمنازعات المتعلقة بنز 

 بطريق قانوني.
كما أنه على المحكمة ألا تقضي ببطلان حكم التحكيم إلا فيما تضمنه من مخالفة 
للنظام العام، مما يعني أن الحكم بالبطلان ينحصر فقط في الجزء من الحكم الذي 

د إلى غيره من أجزاء الحكم الأخرى، وهذا يتطلب تضمن مخالفة للنظام العام، ولا يمت
بطبيعة الحال أن يكون فصل الجزء الباطل من الحكم عن الأجزاء الصحيحة فيه 

أما إذا كان  ،(59)/و( من قانون التحكيم العماني53/1)، وذلك استنادا  لحكم المادة ممكنا  
لتساند الأجزاء لبعضها لا يمكن الفصل بين أجزاء الحكم، نتيجة ترابطها الوثيق، أو  

البعض، فإن هذا الحكم يعد باطلا  في مجموعه، ولا يمكن تنفيذه لكونه يتضمن 
 . (60)موضوعات تتعلق بعدم القابلية للتحكيم

 

                                                           
الدكتور/ أحمد ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقا  للقانون الكويتي، مجلة  (59)

م، السنة الثانية والعشرون، 1998الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الأول، مارس 
 .54ص

النظام العام، ما  وقد أخذت محكمة النقض المصرية بالتنفيذ الجزئي لحكم التحكيم فيما لا يخالف (60)
دام أنه يمكن الفصل بين أجزاء الحكم، حيث إنها لم تقرر منع تنفيذ حكم التحكيم، إلا في حدود ما 
قضي به متجاوزا  للحد الأقصى لسعر الفائدة، فإذا ما تضمن الحكم القضاء بفوائد تأخيرية لصالح أحد 

دئذٍ يعد الحكم باطلا  في الحدود التي المحتكمين بسعر يزيد عن الحد الأقصى المحدد قانونا ، فعن
لسنة  815قضي بها بفائدة تزيد عن الحد القانوني، ولا يمتد البطلان إلى ما غير ذلك، الطعن رقم 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الحادية والأربعون، الجزء 21/5/1990ق، جلسة  52
 . 398م، ص1990الأول
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أن مخالفة حكم التحكيم ذاته للنظام العام في سلطنة عمان  ا النصهذويستفاد من 
لأن تحكم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، ببطلان حكم التحكيم  ؛يكون موجبا  

إلا أنه يجب أن تكون  ،من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يطلب منها أحد الخصوم ذلك
تى تقضي ببطلان حكم هناك دعوى بطلان مرفوعة أمام المحكمة المختصة، ح

أنه لا  ذلك التحكيم، إذا رأت أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام، مما يعني
كون هناك دعوى تمن تلقاء نفسها دون أن  الحكميجوز للمحكمة ان تقضي ببطلان 

 .(57)بطلان مرفوعة من أحد الخصوم
المكان من زمان  ، كما يختلف في ذاتمن مكان لآخر ويختلف مفهوم النظام العام

لآخر، لذلك ما قد يعتبر من النظام العام في دولة ما، قد يعد عكس ذلك في دولة 
أخرى، وما قد يعد متعارضا  مع النظام العام في زمن معين، قد لا يعد كذلك في وقت 
لاحق، وبالتالي فإنه من الصعب الوصول إلى تعريف محدد لفكرة النظام العام على 

  .(58)نحو دقيق

                                                           
عبد التواب مبارك، بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري، القاهرة، دار النهضة  (57) 

 .98ص م،2005، 1العربية، ط
يعرف النظام العام بأنه: )مجموعة الأصول والقيم التي تشكل كيانها المعنوي، وترسم صورة  (58) 

الحياة الإنسانية المثلى فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
ات القانونية في الدولة، خلقية وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها على مختلف أنواع العلاق

وجودا  وأثرا  عاليا  في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة، والمظهر العملي لهذه القواعد 
والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها، عقدا  كان هذا 

عن الحقوق والمراكز القانونية التي يقررها بعض  العمل أو عملا  منفردا  من ناحية وعدم جواز النزول
منهم قبل البعض الآخر من ناحية أخرى(. انظر: الدكتور/ عكاشة عبد العال، الضمانات القانونية 
لحماية الاستثمارات الأجنبية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، العام 

 .153م، ص2002السادس، 
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 لذلك فإن حكم التحكيم يكون مخالفا  للنظام العام إذا خالف قاعدة من قواعده التي لا
ومن المسائل التي تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن  يجوز مخالفتها أو التنازل عنها،

تكون محلا  للتحكيم، مسائل الأحوال الشخصية، والأهلية، والمسائل الجنائية، 
ع ملكية عقار للمنفعة العامة أو الأموال العامة التي تؤل للدولة والمنازعات المتعلقة بنز 

 بطريق قانوني.
كما أنه على المحكمة ألا تقضي ببطلان حكم التحكيم إلا فيما تضمنه من مخالفة 
للنظام العام، مما يعني أن الحكم بالبطلان ينحصر فقط في الجزء من الحكم الذي 

د إلى غيره من أجزاء الحكم الأخرى، وهذا يتطلب تضمن مخالفة للنظام العام، ولا يمت
بطبيعة الحال أن يكون فصل الجزء الباطل من الحكم عن الأجزاء الصحيحة فيه 

أما إذا كان  ،(59)/و( من قانون التحكيم العماني53/1)، وذلك استنادا  لحكم المادة ممكنا  
لتساند الأجزاء لبعضها لا يمكن الفصل بين أجزاء الحكم، نتيجة ترابطها الوثيق، أو  

البعض، فإن هذا الحكم يعد باطلا  في مجموعه، ولا يمكن تنفيذه لكونه يتضمن 
 . (60)موضوعات تتعلق بعدم القابلية للتحكيم

 

                                                           
الدكتور/ أحمد ضاعن السمدان، تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقا  للقانون الكويتي، مجلة  (59)

م، السنة الثانية والعشرون، 1998الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الأول، مارس 
 .54ص

النظام العام، ما  وقد أخذت محكمة النقض المصرية بالتنفيذ الجزئي لحكم التحكيم فيما لا يخالف (60)
دام أنه يمكن الفصل بين أجزاء الحكم، حيث إنها لم تقرر منع تنفيذ حكم التحكيم، إلا في حدود ما 
قضي به متجاوزا  للحد الأقصى لسعر الفائدة، فإذا ما تضمن الحكم القضاء بفوائد تأخيرية لصالح أحد 

دئذٍ يعد الحكم باطلا  في الحدود التي المحتكمين بسعر يزيد عن الحد الأقصى المحدد قانونا ، فعن
لسنة  815قضي بها بفائدة تزيد عن الحد القانوني، ولا يمتد البطلان إلى ما غير ذلك، الطعن رقم 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة الحادية والأربعون، الجزء 21/5/1990ق، جلسة  52
 . 398م، ص1990الأول
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 الثالث المطلب
 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

حيث ( من قانون التحكيم العماني بيان أحكام دعوى البطلان من 54المادة )تناولت 
وأثر ، الميعاد الذي يجب أن ترفع خلاله هذه الدعوى، والمحكمة المختصة بنظرها

  .التنازل عن دعوى بطلان حكم التحكيم
 

 الفرع الأول
 ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

أوجب المشرع العماني رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما  التالية 
المحكوم عليه،  المحكوم له أملمدعي البطلان، سواء كان لتاريخ إعلان حكم التحكيم 

لم يشر إلا لتبليغ المحكوم  ( من قانون التحكيم54/1المادة ) نص على الرغم من أن
عليه على اعتبار أن الوضع الغالب هو أن يقوم الأخير بمحاولة مهاجمة حكم التحكيم 

في الوضع الغالب أن يقوم المحكوم له للتخلص من آثاره عليه، إلا أن ذلك لا يمنع 
ان فرت فيه أحد أسباب البطلان، كما لو ك، إذا تو بطلان حكم التحكيمأيضا  برفع دعوى 

الحكم تطبيق القانون المتفق عليه ناقص الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم، أو استبعد 
، أو أن بالإمكان الحكم به لو طبق ذلك القانونمما أدى إلى الحكم له بأقل مما كان 

 الحكم يخالف النظام العام في سلطنة عمان. 
المحدد في القانون  ويترتب على إقامة دعوى بطلان التحكيم بعد انقضاء الميعاد

( يوما ، سقوط الحق في إقامتها، وذلك لاعتبار أن هذا الميعاد هو من مواعيد 90)
التي يترتب على تجاوزها سقوط الحق في إقامة الدعوى العام  المرافعات المتعلقة بالنظام

لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا ، كما لا يغير من سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد 
ولا  ،الميعاد المحدد قانونا ، أن يكون قد تم إقامتها في الميعاد أمام محكمة غير مختصة

يحول دون قبول دعوى البطلان التي رفعت في الميعاد المحدد لها في القانون أن يكون 
أحد طرفي النزاع قد قدم بعد صدور الحكم طلب تفسيره، أو طلب إصدار حكم تحكيم 

41 
 

للأخطاء المادية أو الحسابية التي اشتمل عليها حكم إضافي، أو طلب تصحيح 
 .    (61)التحكيم

( يوما  التي حددها المشرع العماني لرفع دعوى بطلان 90ويرى الباحث أن مدة )
التحكيم، هي مدة طويلة لا تتفق مع السرعة التي يهدف إليها أطراف الخصومة من 

بينهم، وهروبهم من إجراءات التقاضي  لجوئهم للتحكيم لفض المنازعات التعاقدية الناشئة
لذلك يقترح الباحث  رق بطبيعتها فترة طويلة من الزمن،أمام محاكم الدولة، والتي تستغ

إليه  ما ذهبتوهو  يوما ، (30)أن يتدخل المشرع العماني لتقصير هذه المدة، وجعلها 
وذلك  ؛(62)دنيالأر بعض قوانين التحكيم في الدول الأخرى ومن بينها قانون التحكيم 

 ات المعروضة على قضاء التحكيم. عيقا  لمبدأ سرعة الفصل في المناز تحق
  

 الفرع الثاني
 المحكمة المصتصة بنظر دعوى البطلان

( من قانون التحكيم العماني المحكمة المختصة بنظر دعوى 54/2بينت المادة )
( من 9المختصة المشار إليها في المادة )البطلان، فنصت على أنها محكمة الاستئناف 

 قانون التحكيم. 
قد فرق بين اختصاص النظر في  ،العماني نجد أن المشرع (9) وبالرجوع إلى المادة

إلى محكمة الاستئناف  دعوى البطلان، فأسند اختصاص النظر في دعوى البطلان
في سلطنة عمان أم جرى هذا التحكيم إذا كان التحكيم تجاريا  دوليا  سواء  ،بمسقط

أما إذا كانت دعوى البطلان مرفوعة ضد تحكيم داخلي فالاختصاص يؤول  خارجها،
  النزاع وفق أحكام قانون السلطة القضائية.إلى المحكمة المختصة بنظر 

                                                           
 .616سابق، صالدكتور/ فتحي والي، مرجع  (61)
( من قانون التحكيم الأردني على أنه ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 50نصت المادة ) (62) 

الثلاثين يوما  التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه. للمزيد انظر: الدكتور/ مصلح أحمد 
 .262الطراونة، مرجع سابق، ص
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المعتادة لرفع الدعوى حسب قانون ويتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالإجراءات 
الإجراءات المدنية والتجارية، كما تجري بخصوص هذه الدعوى أحكام حضور الخصوم 

جراءات  طالما لم يتضمن قانون  المقررة في ذات القانون،المحاكمة المحددة وغيابهم وا 
، وعلى لمحكمة المختصة بنظر دعوى التحكيم أحكاما  خاصة بشأن هذه الدعوى

ن أن تتأكد قبل قبول الدعوى أنه تم رفعها خلال التسعين يوما  التالية لتاريخ تبليغ البطلا
لمدعي البطلان، وأن الأسباب التي يستند إليها هي ضمن الأسباب التي  حكم التحكيم

  .( من قانون التحكيم53حددها المشرع حصرا  في نص المادة )
ن على فحص الحكم من حيث المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلا ويقتصر دور

(، فهي لا تملك مراجعة الحكم من حيث 53صحته أو بطلانه وفقا  لأحكام المادة )
تأسيسا  على سوء تفسير نصوص العقد أو نصوص القانون؛  الموضوع والحكم ببطلانه

 لأن أسباب البطلان وردت على سبيل الحصر فيجب على المحكمة التقيد بها.
 

 لثالفرع الثا
 التنازل عن دعوى بطلان حكم التحكيمأثر 

أقر المشرع العماني عدم الاعتداد بالتنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان قبل 
( من قانون التحكيم العماني على أنه: 54حيث نصت المادة ) صدور حكم التحكيم،

 قبل رفعها في حقه عن مدعي البطلان نزول البطلان دعوى قبول دون يحول ).. ولا
 . التحكيم( حكم صدور

الحق في دعوى وذلك لأن ونرى أن المشرع العماني قد أصاب في هذا الحكم؛ 
كما البطلان لا يثبت إلا بعد صدور الحكم، وليس لأحد النزول عن حق قبل ثبوته له، 

 قد يستغلهوالذي  ،حماية للطرف الضعيف في العلاقة القانونية أن في هذا الحكم
إذا كان مركزه أقوى لفرض شرط التنازل عن حق رفع دعوى البطلان  ،الآخرالطرف 

 الضعيف قبل صدور الحكم.على الطرف 
 
 

43 
 

 يالمبحث الثان   
 الرقابة القضائية على حكم التحكيم 

 من خلال تنفيذه
تكون  ألاالثمرة الحقيقية للتحكيم، ومن الطبيعي  الذي تصدره هيئة التحكيمحكم ال يعد

ومن  عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ،إذا ظل مجرد  ،لهذا الحكم قيمة قانونية أو عملية
فإن حكم التحكيم يمثل أساس ومحور قضاء التحكيم برمته، وهو الأساس لمدى  ثم

 .(63)كأسلوب لفض المنازعاتفاعليته 
ذا كان لحكم التحكيمو  كما هو الحال  وقوة الأمر المقضي به بمجرد صدوره،حجية  ا 

إلا أن ذلك يتوقف على قيام أطراف النزاع في خصومة التحكيم  في الحكم القضائي،
عن التنفيذ واراد عندما يمتنع أحد الأطراف  يثورولكن الأمر  ،(64)الحكم طواعية بتنفيذ

أمر الطرف الأخر تنفيذ الحكم جبرا ، فهنا لا بد من اللجوء إلى القضاء لاستصدار 
دون المساس  على هذا الحكم الشكلية ث يمارس القضاء الرقابة القضائيةبتنفيذه، حي
، ثم يصدر الأمر بتنفيذه أو لا يصدره حسب نتيجة فحص الحكم، (65)بموضوعه

من السلطة القضائية المختصة يصبح حكم التحكيم سندا  وبمجرد صدور أمر التنفيذ 
 .(66)تنفيذيا ، ويمكن تنفيذه جيرا  

                                                           
م، 2001المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الدكتور/ أحمد هندي، تنفيذ أحكام (63) 

 . 11ص
للمزيد حول تنفيذ أحكام المحكمين، انظر: الدكتور/ محمد سامر القطان، التنفيذ الرضائي  (64) 

لأحكام المحكمين في ضوء القانون الاماراتي، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، دورية علمية 
العلوم الشرطية، الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، المجلد متخصصة محكمة، أكاديمية 
 .83م، ص2014الخامس، العدد الاول، يناير 

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تأخذ بنظام الرقابة الموضوعية على حكم  (65) 
التحكيم، وهو ما يعني إعمال مبدا المواجهة بين الخصوم، حيث يحضر الخصوم ويسمع كل منهم 
ذا وجدت أن الحكم الصادر من المحكم مشوب بعيوب معينة  الآخر وتفحص المحكمة تلك الدفوع وا 

اله فتفصل فيها تلك المحكمة قبل إصدار أو التصديق على أمر التنفيذ ومن بين هذه تؤدي إلى إبط
 الدول المانيا والسويد وانجلترا.  

م، 2010الدكتور/ أحمد رشاد محمود، البنيان الفني لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  (66) 
 . 144ص
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م، 2001المحكمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الدكتور/ أحمد هندي، تنفيذ أحكام (63) 

 . 11ص
للمزيد حول تنفيذ أحكام المحكمين، انظر: الدكتور/ محمد سامر القطان، التنفيذ الرضائي  (64) 

لأحكام المحكمين في ضوء القانون الاماراتي، مجلة العلوم الشرطية والقانونية، دورية علمية 
العلوم الشرطية، الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، المجلد متخصصة محكمة، أكاديمية 
 .83م، ص2014الخامس، العدد الاول، يناير 

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تأخذ بنظام الرقابة الموضوعية على حكم  (65) 
التحكيم، وهو ما يعني إعمال مبدا المواجهة بين الخصوم، حيث يحضر الخصوم ويسمع كل منهم 
ذا وجدت أن الحكم الصادر من المحكم مشوب بعيوب معينة  الآخر وتفحص المحكمة تلك الدفوع وا 

اله فتفصل فيها تلك المحكمة قبل إصدار أو التصديق على أمر التنفيذ ومن بين هذه تؤدي إلى إبط
 الدول المانيا والسويد وانجلترا.  

م، 2010الدكتور/ أحمد رشاد محمود، البنيان الفني لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  (66) 
 . 144ص
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أن يكون موضوع حكم التحكيم إلزاما  بتنفيذ حق، الحقيقي للحق، مما يعني أنه يكفي 
م التحكيم القابل كل عنصرا  في موضوع حكفالوجود الفعلي أو الحقيقي للحق لا يش

تنفيذ، مستقلا  عن الحق ب إلزاممما يعني أن هذا الموضوع هو  بري،للتنفيذ الج
حكما  تحكيميا  قابلا  للتنفيذ الجبري أي حكم تحكيمي موضوعه  لذلك لا يعد الموضوعي،

هو في هذه الحالة حكما غير قابل للتنفيذ الجبرين ومن ثم ف يعد، إنما ليس إلزاما  بتنفيذ
الحكم الصادر من هيئة التحكيم برفض الدعوى ك لا يخضع لنظام الأمر بالتنفيذ

أو ببراءة ذمة المدعي، أو بثبوت المديونية، أو ببطلان عقد الشركة، أو  ،التحكيمية
    .(68)بفسخ العقد، أو بعد اختصاص هيئة التحكيم

كما يلزم أن يكون موضوع التحكيم القابل للتنفيذ الجبري إلزاما  نهائيا ، ففي قانون 
م على فوات موعد يوجود الإلزام الذي يتضمنه حكم التحكالتحكيم العماني مثلا  يتوقف 

إذا لم يكن موعد  ،دعوى البطلان كما أسلفنا، حيث لا يمكن طلب تنفيذ حكم التحكيم
. ( من قانون التحكيم58/1نقضى بحسب صراحة نص المادة )رفع دعوى البطلان قد ا

لزاما  معينا  لا مجهولا  سواء  إن يكون موضوع الحكم القابل للتنفيذ الجبري كما يفترض أ
من الناحية الشخصية  أو من الناحية الموضوعية، وتعيين الحكم من الناحية الشخصية 

أما تعيينه من الناحية  ،منفعة هذا التنفيذيقتضي تعيين الملزم بالتنفيذ ومن يعود عليه 
ن لم يكن معينا  تعيينا   فيقتضي تعيينه تعيينا  خافيا  للجهل له كما  وكيفا ، ،الموضوعية وا 

ابقة بورقة س دقيق سواء بعملية حسابية بسيطة أمدقيقا ، إذ يكفي أن يكون قابلا  للتعيين ال
    .(69)بنحوهما أحال إليها حكم التحكيم أم

 
 

                                                           
، 1الدكتور/ أحمد محمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (68)

 .71، صم2013
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم  (69)

الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي،  إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاهرة
 . 34، صم2000 القاهرة،
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على أمر القضاء برجع إلى رغبة المشرع ولا شك أن تعليق تنفيذ أحكام المحكمين 
في  في أن يكون للقضاء بعض الرقابة على هذه الأحكام، على اعتبار أنها صادرة

عادة، مما قد يؤدي  فرها في القضاءأشخاص ليست لديه صفات الواجب تو  من الغالب
إلى صدور أحكام منهم مغايرة للنظام العام، وهو ملا يفترض في الأحكام الصادرة من 

كما أن المحكمين ليسوا  الذي يعدون حراسا  للنظام العام، قضاء المحاكم النظامية
قضاة، وليس لهم في الأصل ولاية الحكم فيما يعرض عليهم للقضاء فيه، لذلك لا 

ك المشرع ولاية القضاء من غير رقابة أو إشراف، كما لا يتصور أن يتصور أن يتر 
لرعاية حقو الخصوم، فالتحكيم لا يلغي حق  يجيز تنفيذ أحكامهم من غير هذه الرقابة

نما يقيده فقط   .(67)الالتجاء إلى القضاء الذي يعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، وا 
اء على تنفيذ حكم التحكيم فإننا سنقسم هذا وللوقوف على حدود وطبيعة رقابة القض

 مطلبين: على النحو الآتي: المبحث إلى
  .ريالجبـ التحكيم القابل للتنفيذ مالمطلب الأول: ماهية حك

  ي.ــوفقا  للقانون العمان ذ حكم التحكيمـــتنفيالمطلب الثاني: 
 

 طلب الأولالم
 ماهية حكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبـري

لقد بينا سابقا  أن حكم التحكيم الذي يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانه هو الحكم 
الصادرة من النزاع وينهي الخصومة التحكيمية كلها، أما الأحكام الأخرى الذي يفصل 

والأصل  لنعي عليها بالبطلان على استقلال،فلا يجوز ا ،المحكم قبل الفصل في النزاع
 قابل للتنفيذ الجبري هو حكما  منهيا  لخصومة التحكيم.أيضا  أن يكون حكم التحكيم ال

 يكون حكم إلزام لتنفيذ حقحكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبري أن في ويشترط 
و برد شيء إلى القيام بعمل معين، أكالإلزام بدفع مبلغ معين، أو بتسليم عين معينة، أو 

صاحبه. كما أنه من المسلم لدى فقهاء التنفيذ الجبري أنه لا يشترط الوجود الفعلي أو 
                                                           

 .276ص الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، (67) 
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أن يكون موضوع حكم التحكيم إلزاما  بتنفيذ حق، الحقيقي للحق، مما يعني أنه يكفي 
م التحكيم القابل كل عنصرا  في موضوع حكفالوجود الفعلي أو الحقيقي للحق لا يش

تنفيذ، مستقلا  عن الحق ب إلزاممما يعني أن هذا الموضوع هو  بري،للتنفيذ الج
حكما  تحكيميا  قابلا  للتنفيذ الجبري أي حكم تحكيمي موضوعه  لذلك لا يعد الموضوعي،

هو في هذه الحالة حكما غير قابل للتنفيذ الجبرين ومن ثم ف يعد، إنما ليس إلزاما  بتنفيذ
الحكم الصادر من هيئة التحكيم برفض الدعوى ك لا يخضع لنظام الأمر بالتنفيذ

أو ببراءة ذمة المدعي، أو بثبوت المديونية، أو ببطلان عقد الشركة، أو  ،التحكيمية
    .(68)بفسخ العقد، أو بعد اختصاص هيئة التحكيم

كما يلزم أن يكون موضوع التحكيم القابل للتنفيذ الجبري إلزاما  نهائيا ، ففي قانون 
م على فوات موعد يوجود الإلزام الذي يتضمنه حكم التحكالتحكيم العماني مثلا  يتوقف 

إذا لم يكن موعد  ،دعوى البطلان كما أسلفنا، حيث لا يمكن طلب تنفيذ حكم التحكيم
. ( من قانون التحكيم58/1نقضى بحسب صراحة نص المادة )رفع دعوى البطلان قد ا

لزاما  معينا  لا مجهولا  سواء  إن يكون موضوع الحكم القابل للتنفيذ الجبري كما يفترض أ
من الناحية الشخصية  أو من الناحية الموضوعية، وتعيين الحكم من الناحية الشخصية 

أما تعيينه من الناحية  ،منفعة هذا التنفيذيقتضي تعيين الملزم بالتنفيذ ومن يعود عليه 
ن لم يكن معينا  تعيينا   فيقتضي تعيينه تعيينا  خافيا  للجهل له كما  وكيفا ، ،الموضوعية وا 

ابقة بورقة س دقيق سواء بعملية حسابية بسيطة أمدقيقا ، إذ يكفي أن يكون قابلا  للتعيين ال
    .(69)بنحوهما أحال إليها حكم التحكيم أم

 
 

                                                           
، 1الدكتور/ أحمد محمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (68)

 .71، صم2013
الدكتور/ أحمد السيد صاوي، تنفيذ أحكام المحكمين طبقا  لقانون التحكيم المصري، بحث مقدم  (69)

الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي،  إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، تحت إشراف مركز القاهرة
 . 34، صم2000 القاهرة،
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على أمر القضاء برجع إلى رغبة المشرع ولا شك أن تعليق تنفيذ أحكام المحكمين 
في  في أن يكون للقضاء بعض الرقابة على هذه الأحكام، على اعتبار أنها صادرة

عادة، مما قد يؤدي  فرها في القضاءأشخاص ليست لديه صفات الواجب تو  من الغالب
إلى صدور أحكام منهم مغايرة للنظام العام، وهو ملا يفترض في الأحكام الصادرة من 

كما أن المحكمين ليسوا  الذي يعدون حراسا  للنظام العام، قضاء المحاكم النظامية
قضاة، وليس لهم في الأصل ولاية الحكم فيما يعرض عليهم للقضاء فيه، لذلك لا 

ك المشرع ولاية القضاء من غير رقابة أو إشراف، كما لا يتصور أن يتصور أن يتر 
لرعاية حقو الخصوم، فالتحكيم لا يلغي حق  يجيز تنفيذ أحكامهم من غير هذه الرقابة

نما يقيده فقط   .(67)الالتجاء إلى القضاء الذي يعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، وا 
اء على تنفيذ حكم التحكيم فإننا سنقسم هذا وللوقوف على حدود وطبيعة رقابة القض

 مطلبين: على النحو الآتي: المبحث إلى
  .ريالجبـ التحكيم القابل للتنفيذ مالمطلب الأول: ماهية حك

  ي.ــوفقا  للقانون العمان ذ حكم التحكيمـــتنفيالمطلب الثاني: 
 

 طلب الأولالم
 ماهية حكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبـري

لقد بينا سابقا  أن حكم التحكيم الذي يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانه هو الحكم 
الصادرة من النزاع وينهي الخصومة التحكيمية كلها، أما الأحكام الأخرى الذي يفصل 

والأصل  لنعي عليها بالبطلان على استقلال،فلا يجوز ا ،المحكم قبل الفصل في النزاع
 قابل للتنفيذ الجبري هو حكما  منهيا  لخصومة التحكيم.أيضا  أن يكون حكم التحكيم ال

 يكون حكم إلزام لتنفيذ حقحكم التحكيم القابل للتنفيذ الجبري أن في ويشترط 
و برد شيء إلى القيام بعمل معين، أكالإلزام بدفع مبلغ معين، أو بتسليم عين معينة، أو 

صاحبه. كما أنه من المسلم لدى فقهاء التنفيذ الجبري أنه لا يشترط الوجود الفعلي أو 
                                                           

 .276ص الدكتور/ مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، (67) 
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 المطلب الثاني
 يوفقاً للقانون العمانتنفيذ حكم التحكيم 
ام ( من قانون التحكيم لتنفيذ أحك58 – 52خصص المشرع العماني أحكام المواد )

على أن أحكام المحكمين  ( منه55حيث تقرر المادة ) التحكيم الداخلية بصورة واضحة،
المقضي وتكون واجبة النفاذ تحوز حجية الأمر الصادرة طبقا  لأحكام قانون التحكيم 
 بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.

 بخصوص ما فصل فيهويقصد بالحجية أن الحكم الصادر يحمل عنوان الحقيقة 
وفي حدود الأساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى، ومؤدى  ،أطراف الدعوىإلى  بالنسبة

ين ذلك أنه لا يجوز إثارة النزاع نفسه تأسيسا  على السبب ذاته بين الأطراف أنفسهم الذ
ولا يقبل الجدل في إثارة هم فاصلا  فيما نشب بينهم من نزاع، صدر الحكم في مواجهت

 سبها الحكم مجرد صدوره،أي دفوع أو حجج تهدف إلى نقض هذه الحجية التي يكت
، وتنبسط هذه الحجية على كافة الأحكام القضائية الطعن فيه حتى لو كان ما زال ممكنا

   .(70)و استثنائيا  أعاديا   أو التحكيمية، وأيا  كان نوع القضاء، مدنيا  أو جنائيا  أو إداريا  
ان جميع الأحكام التحكيمية الصادرة في سلطنة  (55المادة ) من خلال نصنجد و 

ولكن مع مراعاة الاحكام  ،عمان تحوز حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ
( يتبين لنا أن 58–- 56)المنصوص عليها في قانون التحكيم. وباستعراض المواد 

در يصك يجب أن ولكنه لا يكون مشمولا  بالنفاذ، لذل ،حكم التحكيم يكون واجب التنفيذ
وبمجرد صدور هذا الأمر يصبح حكم التحكيم سندا   أمر من القضاء المختص بتنفيذه،

كما أن استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من المحكمة المختصة وفقا  لقانون تنفيذيا ، 
   التحكيم العماني هو متطلب سابق للجوء إلى دائرة التنفيذ بقصد التنفيذ الجبري.

الوقوف على موضوع طلب تنفيذ حكم التحكيم، سوف نقسم هذا المطلب ومن أجل 
إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول: إجراءات وشروط طلب التنفيذ، ثم نخصص الفرع 

 للرقابة القضائية عند طلب التنفيذ. الثاني
 

                                                           
. مشار 229، صم1960 – 1956، مجموعة 93حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  (70)

 .138إليه لدى: الدكتور/ فتحي والي، مرجع سابق، ص
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 الفرع الأول
 إجراءات وشروط طلب التنفيذ

 (58 – 56في المواد ) الأحكام المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم المشرع العمانيتناول 
رئيس المحكمة  يختص ( منه على أن56حيث نصت المادة )، من قانون التحكيم

، بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الابتدائية المختصة، أو من يندبه من قضاتها،
 المستنــدات الآتيـة:طلب التنفيذ مرفقا  به بيتقدم المحكوم له  أنعلى 

 أو صـورة موقعة منه. التحكيم حكمأصل  -1
 صورة من اتفاق التحكيـم.  -2
إذا لم يكن  مصـدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربيةلحكم التحكيم  ترجمة -3

 صادرا  بها.
 (منه موقعة صورة)الأصل أو  التحكيم حكميداع ورة من المحضر الدال على إص -4

 كان إذا ،معتمدة جهة من عليها مصدقا   العربية باللغة ترجمة أو بها، صدر التي باللغة
المختصة أصلا  بنظر النزاع أو  المحكمة سر أمانة في وذلك أجنبية، بلغة صادرا  

دوليا  سواء جرى في سلطنة عمان أم تجاريا   إذا كان التحكيم ،بمسقط محكمة الاستئناف
  .(71)في الخارج

 
 الفرع الثاني

 القضائية عند طلب التنفيذالرقابة 
على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه  العماني ( من قانون التحكيم53اشترطت المادة )

صل الحكم أو صورة موقعة منه فإن ذلك يعني ضرورة أن وأ صورة من اتفاق التحكيـم
المستندين من خلال التدقيق  ينارسة الرقابة القضائية على هذمبمتقوم المحكمة 

حيث لا يتمتع القاضي المعروض عليه طلب التنفيذ بسلطة  ،الإجرائي لا الموضوعي
النظر في الحكم من الناحية الموضوعية وتقدير صحته أو بطلانه أو ملاءمة ما انتهى 

                                                           
 ( من قانون التحكيم.9المادة ) (71) 
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 المطلب الثاني
 يوفقاً للقانون العمانتنفيذ حكم التحكيم 
ام ( من قانون التحكيم لتنفيذ أحك58 – 52خصص المشرع العماني أحكام المواد )

على أن أحكام المحكمين  ( منه55حيث تقرر المادة ) التحكيم الداخلية بصورة واضحة،
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. مشار 229، صم1960 – 1956، مجموعة 93حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  (70)

 .138إليه لدى: الدكتور/ فتحي والي، مرجع سابق، ص
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 الفرع الأول
 إجراءات وشروط طلب التنفيذ
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 الفرع الثاني
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 ( من قانون التحكيم.9المادة ) (71) 
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فقاضي التنفيذ إما أن يصدر الأمر  ،إليه أو سلامة وصحة تفسيره للقانون أو الوقائع
، فهو ليس جهة استئناف، كما أنه ليس جهة مختصة بنظر بطلان و برفضهأالتنفيذ ب

 أن لها محكمة مختصة بنظرها،الحكم، فدعوى البطلان لها قواعد ومواعيد خاصة، كما 
الشكلي لحكم  المحكمة هي مجرد رقابة على الجانبفالرقابة المباشرة التي تجريها 

 .(72)واتفاقه التحكيم
صدار ( من قانون التحكيم تلزم القاضي بالامتناع عن إ58/2المادة )نجد أن لذلك 

 : ةفر إحدى الحالات الآتيأمر التنفيذ إذا تحقق من تو 
حكم التحكيم المطلوب استصدار أمر بتنفيذه من المحكمة مع حكم سبق  تعارض -1

ترض ذلك أننا أمام حكم قضائي ويف :لمحاكم العمانية في موضوع النزاعصدوره من ا
لأن هذا الحكم لا يصح الجدل ومناقشة ما انتهى إليه والحكم على نحو يتعارض  بات؛
الذي صدر بشأن  ويجب أن يكون الحكم القضائي قد فصل في موضوع النزاع ،معه

  .(73)المراد تنفيذه يمحكم التحك
فإذا وجدت  :مانفي سلطنة ع النظام العام ما يخالفالحكم التحكيمي  تضمن -2

انتهاكا  واضحا  للنظام العام في السلطنة رفضت الأمر بالتنفيذ بصرف النظر  المحكمة
من الحكم المراد تنفيذه  ءا  عن جسامة هذه المخالفة، ولكن إذا كانت هذه المخالفة جز 

فإنه يجوز في هذه الحالة أن تأمر المحكمة بتنفيذ الجزء غير المخالف للنظام العام في 
  /و( من قانون التحكيم.35/1) الحكم طبقا  للمادةحالة كان من الممكن تجزئة 

يجب التحقق من أن المحكوم عليه قد  :المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً  عدم إعلان -3
تم تبليغه تبليغا  صحيحا  بالحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، فإذا تبين للمحكمة عدم تبليغ 

؛ وذلك لأن بالتنفيذالحكم على نحو صحيح للمحكوم عليه وجب عليها رفض الأمر 
لذلك يجب  ،عدم التبليغ هذا قد حرم المحكوم عليه من حقه في رفع دعوى البطلان

إذا لم يكن المحكوم تسعين يوما   تبليغه تبليغا  صحيحا  والانتظار إلى حين فوات مدة

                                                           
 .34صالدكتور/ أحمد محمد حشيش، مرجع سابق،  (72)
، 4الدكتور/ محمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (73)
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 ينقض لم إذا التحكيم حكم تنفيذلذلك لا يقبل  ه قد استخدم حقه في دعوى البطلان،علي
العماني بتسعين يوما  يتم  والذي حدده المشرع ،(74)الحكم بطلان دعوى رفع ميعاد

 .(75)عليه للمحكوم التحكيم حكم إعلان لتاريخاحتسابها من اليوم 
رفض طلب التنفيذ،  حال توافر إحدى الحالات السابقة ويتوجب على القاضي في  

كما أنه في حالة قيام المدعي برفع دعوى بطلان حكم التحكيم، فإن ذلك لا يترتب عليه 
إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة دعواه، وكان طلبه مبنيا  على 
أسباب جدية، ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تقوم بالفصل في طلب وقف 

ريخ أول جلسة محددة لنظره، فإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ خلال ستين يوما  من تا
، وعليها في هذه الحالة أن ماليتنفيذ الحكم جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة، أو ضمان 

تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف تنفيذ 
 . (76)الحكم

ماني لقيام المحكمة بالفصل ويرى الباحث أن المدد الزمنية التي حددها المشرع الع
في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم، أو الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم هي مدد 
زمنية طويلة، لا تتناسب مع السرعة التي يبتغيها الخصوم من لجوئهم إلى التحكيم 

( 30تقليص هذه المدد، لتكون ) على المشرع للفصل في منازعاتهم، لذلك يقترح الباحث
ول بالنسبة للفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم، يتم احتسابها اعتبارا  من تاريخ أيوما  

لفصل في دعوى بطلان إلى ا( يوما  بالنسبة 60)جلسة محددة لنظر هذا الطلب، و
الحكم في حالة الأمر بوقف تنفيذه، على أن تحتسب هذه المدة من تاريخ صدور الأمر 

 بوقف تنفيذ الحكم.   
من الأمر ( من قانون التحكيم على عدم جواز التظلم 58/3)وقد نصت المادة 

، أما الأمر الصادر من المحكمة برفض التنفيذ فيجوز الصادر بتنفيذ حكم التحكيم
يوما  من تاريخ صدوره أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا   30التظلم منه خلال 

                                                           
 ( من قانون التحكيم.58/1المادة ) (74) 
 ( من قانون التحكيم.54/1المادة ) (75)
 ( من قانـــون التحكيــــــــم.57المادة ) (76)
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دوليا ، أما إذا كان التحكيم تجاريا   لقانون السلطة القضائية، إذا لم يكن التحكيم تجاريا  
دوليا  فإن التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ يكون أمام محكمة استئناف 

 .(77)مسقط
( يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة بين 58/3ويرى الباحث أن نص المادة )

ي الخصوم، كما أنه يتعارض مع حق التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للدولة ف
المشرع العماني التدخل في تعديل هذا النص، بالباحث  يهيبسلطنة عمان، لذلك 

بحيث يجعل التظلم من القرار الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أو برفض تنفيذه، حقا  
خلال المدة القانونية المحددة في النص،  التحكيمية الخصومة لأطرافمشروعا  وجائزا  

 خصوم أمام القضاء.  إعمالا  لمبدأ المساواة بين ال
 

 اتمةـــــالخ
موضوع الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري في القانون  بحثال اهذ تناول

 عرضنا في المبحث التمهيديإلى مبحث تمهيدي ومبحثين،  تم تقسيمه العماني، وقد
يم، وفي تناولنا خلاله في المطلب الأول تعرف حكم التحكو ، مفهوم الحكم التحكيمي

الرقابة القضائية على حكم ثم تناولنا في المبحث الأول  المطلب الثاني شروط صحته،
التحكيم من خلال دعوى البطلان، تناولنا في المطلب الأول منه مفهوم دعوى بطلان 

، عرضنا في المطلب الثاني لأسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكيمحكم التحكيم، ثم 
أما المبحث  ،إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ثم تناولنا في المطلب الثالث

الثاني تناولنا فيه الرقابة القضائية على حكم التحكيم من خلال تنفيذه، وقد قسمناه إلى 
أما  التحكيم القابل للتنفيذ الجبـري، ماهية حكم مطلبين، تناولنا في المطلب الأول

 كيم وفقا  للقانون العمانـي. المطلب الثاني فقد تناولنا فيه تنفيـــذ حكم التح
 على هيو  توصيات،الو  نتائجإلى عدد من الخلص الباحث في ختام هذا البحث و 
 تي:الآ النحو

                                                           
 ( من قانون التحكيم. 9المادة ) (77)
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 النتائـــــج  -أولاً 
 ليها الباحث:إمن أبرز النتائج التي توصل 

تعتبر الرقابة القضائية على أحكام التحكيم ذات أهمية بالغة في تجسيد دولة  -1
أنها تمد يد المساعدة لهيئة التحكيم أو أطراف الخصومة التحكيمية من القانون، كما 

أجل إتمام إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكامه، مما يشكل ذلك ضمانا  حقيقيا  لمصالحهم 
 ومصلحة الدولة في آن واحد، وتطبيقا  للقانون وخاصة في التحكيم التجاري الدولي.

روط الموضوعية والشكلية التي يجب على يجب أن تتوافر لحكم التحكيم عدد من الش -2
 هيئة التحكيم مراعاتها حتى ينتج الحكم آثاره القانونية.

تخضع أحكام التحكيم للرقابة القضائية تمثلت الأولى في الطعن على حكم التحكيم  -3
بواسطة دعوى البطلان، أما الثانية فهي الرقابة التي يمارسها القضاء على حكم التحكيم 

  يذه. عند طلب تنف
حكم التحكيم الذي يخضع للرقابة القضائية هو الحكم المنهي للخصومة والذي يترتب  -4

نهاء إجراءاتها أمام هيئة التحكيم، أما الحكم  عليه انقضاء خصومة التحكيم بأكملها، وا 
الذي يصدر في شق من الخصومة أو في مسالة عارضة عنها أو فرعية متعلقة 

 ي هذا الشأن.بالإثبات فيها فلا يعتد به ف
 حكم التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم هي مسائل تتعلق بالنظام العام.  -5
الحكم ببطلان حكم التحكيم ينحصر فقط في الجزء من الحكم الذي يتضمن مخالفة  -6

للنظام العام، ولا يمتد إلى غيره من أجزاء الحكم الأخرى، إذا كان فصل الجزء الباطل 
 الأجزاء الصحيحة فيه ممكنا .من الحكم عن 

 ت اـالتوصي -ثانياً 
، فإن الباحث يضع بعض بحثمن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه ال

التوصيات والمقترحات التي يأمل من المشرع العماني الأخذ بها، وهي على النحو 
 :الآتي
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( من 40)يوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع العماني في تعديل نص المادة  -1
قانون التحكيم العماني، وذلك بتقرير وجوب سرية المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم 

 قبل إصدار حكم التحكيم.
( من 43( من المادة )2يوصي الباحث بتدخل المشرع العماني في تعديل الفقرة ) -2

وأن يلزم هيئة التحكيم بتسبيب جميع الأحكام الصادرة عنها  ،قانون التحكيم العماني
أسوة بأحكام القضاء، دون ورود استثناء في ذلك، وأن يرتب على صدور أي حكم عنها 

 بدون تسبيب بطلان ذلك الحكم.
( في المادة 1يوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع العماني في تعديل الفقرة ) -3
ي وذلك بتقصير ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم إلى ( من قانون التحكيم العمان54)
( يوما  الواردة في النص الحالي، على أن تبدأ هذه المدة من 90( يوما  بدلا  من )30)

لى المحكوم عليه إذا كان تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا ، أو من تاريخ إعلانه إ
 المعروضة على قضاء التحكيم. عاتوذلك تحقيقا  لمبدأ سرعة الفصل في المناز  غيابيا ؛

( من قانون 57يهيب الباحث بالمشرع العماني التدخل في تعديل نص المادة ) -4
التحكيم العماني بحيث يتم تقصير ميعاد الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم إلى 

( ستون يوما  الواردة في النص الحالي وأن يتم احتساب 60( ثلاثون يوما  بدلا  من )30)
المدة من تاريخ أول جلسة محددة لنظر هذا الطلب، وتقصير ميعاد الفصل في  هذه

( ستون يوما  بدلا  من ستة أشهر الواردة في النص 60دعوى بطلان حكم التحكيم إلى )
يتم احتسابها من تاريخ صدور الأمر بوقف تنفيذ الحكم، تحقيقا  لمبدأ سرعة  ،الحالي

 القضاء.الفصل في المنازعات المعروضة على 
( من 58يوصي الباحث بتدخل المشرع العماني في تعديل الفقرة الثالثة من المادة ) -5

قانون التحكيم العماني فيما تضمنته من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم 
( 25التحكيم، والنص على جواز ذلك، لكون النص الحالي يتعارض مع أحكام المادة )

عمال مبدأ المساواة من النظام الاساسي ل لدولة، وما تضمنته من كفالة حق التقاضي وا 
 بين الخصوم أمام القضاء. 
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الطبية  والم��ه��ن  الطب  مهنة  م��زاول��ة  تنظيم  ق��ان��ون  في  نقدية  ق���راءة 

2019/75م ال�����ض��ل��ط��اني  ب���الم���ر����ض���وم  ال�������ض���ادر  ال���عُ���م���اني  الم�������ض���اع���دة 
الدكتور/ نا�ضر بن حماد بن هلال العزري

الطب والمهن الطبية  مزاولة مهنة تنظيم في قانوننقدية قراءة 
 م75/2019الصادر بالمرسوم السلطاني العماني المساعدة 

 
 * ناصر بن حماد بن هلال العزريالدكتور/ 

لص:  الم  
حق إنساني معتبر، وقد اهتمت التشريعات القانونية الحديثة بتنظيم العمل الطبي إن الصحة 

ن الجسد الإنساني مصلحة معتبرة يجب حمايتها م عدوتقنينه، ويشترك القانون والطب في 
ذ حوالي من-العماني منذ فجر النهضة العمانية الحديثة  المشرِّعوقد حرص  ،الأذى والضرر

اولة الأعمال الطبية وتقنينها، وتأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على تنظيم مز  -نصف قرن
على قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر  مبحثين اثنينفي 

نظرة عامة حول تطور يتضمن المبحث الأول ، حيث 75/2019بالمرسوم السلطاني رقم 
في ذلك  يتبع ،مان على مدار نصف قرنتشريع تنظيم مزاولة الأعمال الطبية في سلطنة ع

ئيسة تناولها ر  طالبالمنهج الوصفي والتحليلي حول تسعة م ىنقاش يقوم علالمبحث الثاني 
 القانون الجديد. 

يتعرض المطلب الأول للصياغة التشريعية للقانون، يتبعه المطلب الثاني وفي هذا المبحث، 
 المطلب الثالث لتحليل بعض التعريفاتحول السمات العامة للقانون، وبعد ذلك يتعرض 

أما المطلب الرابع فيتناول تنظيم مزاولة الطب والمهن الطبية المساعدة  ،التي أوردها القانون
العامة  الالتزامات (الخامس والسادس والسابع) في المؤسسات الصحية، وتستعرض المطالب

 اءت فيجن الطبية المساعدة كما لمزاولي مهنة الطب والمه ،على التوالي ،والمهنية والفنية
بعد ذلك يستعرض المطلب الثامن حقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية  ،القانون

المساعدة، يليه المطلب التاسع الذي يستعرض التنظيم القانوني للمسؤولية والأخطاء الطبية 
 . 75/2019وفقا للمرسوم السلطاني 

ة في محاولة لتعزيز التشريع المنظم لمزاولبعض التوصيات  ةمسجل وتختتم هذه الدراسة
 . بما يكفل حق الإنسان في رعاية صحية آمنة ،الأعمال الطبية في سلطنة عمان

المسؤولية  -القانون الطبي  - الأعمال الطبية المساعدة -الطب  الكلمات المفتاحية:
 .الخطأ الطبي - الطبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانون يف ماجستير أدنبرة، –( والطوارئ الحوادث طب) للجراحة الملكية الكلية عضو الطب، في هادكتور *

 .(مانع   سلطنة) الصحة الصحية وزارة الأنظمة إدارة في عالي دبلوم والأخلاقيات، الطبي

 1  

A Critical Reading of the Law Governing the Practice of 
Medical Professions and Allied Medical Professions 

Promulgated by Royal Decree 75/2019 
 

Dr. Nasser Hammad Helal Al-Azri * 
Abstract:  
Health is a recognized basic human right. Healthcare practice is a 
legally regulated activity in modern era. Both law and medicine share 
an interest in protecting the human body. Hence, Omani legislator has 
been paying careful attention over the last half a century to regulate 
healthcare practice. This article attempts to shed a light on the 
recently enacted Royal Decree 75/2019 promulgating the Law on the 
Governance of the Practice of Medicine and Allied Health 
Professions. The article starts with a brief overview of the 
development of primary legislation for the governance of medical 
activities in Oman. Thereafter, the discussion involves a descriptive 
and analytic assessment of the Royal Decree 75/2019 under nine 
headings.  
First, assessment starts with an outline of the legislative drafting 
structure characteristic of the new law. Second, a discussion on the 
general features characterizing the enacted law. Third, an analytical 
assessment of the definitions listed in the law. Fourth, the article 
discusses principles of governance of medical and allied healthcare 
practice in healthcare institutions. Fifth to seventh headings involve 
discussions on general, professional, and technical legal 
commitments of medical and allied health practitioners. Eighth, an 
overview of the rights of medical and allied healthcare practitioners 
as described in the law. Ninth, a discussion on the legal regulation of 
medical errors according to Royal Decree 75/2019.  
The article concludes with some recommendations to further 
strengthen the governance of medical and allied healthcare practice 
in Oman. 
Keywords: Medicine - Allied Health - Medical Law - Medical 
Liability - Medical Negligence. 
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assessment of the definitions listed in the law. Fourth, the article 
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 قدمةالم
قد لا تكون الصحة كل شيء في الحياة، ولكن الإنسان لا يستلذ الحياة ولا 

الصحة، لذا فإن العمل الطبي لا يستغني عنه فرد من الأفراد،  من غيريستطيبها 
كما لا يستغني عنه مجتمع من المجتمعات، وقد نال هذا العمل نصيبه من الاهتمام 

ي، ثم شريعة حموراب التنظيمي والقانوني منذ قديم الزمان، وقد اشتهر من ذلك قديما  
س بالجسد الإنساني في الطب جاء الإسلام ليعزز من حرمة الإنسان، ويؤطر المسا

ية، الطب مكاناتومع تطور العلوم التجريبية وتقدم الإ ،كما في غيره من الأعمال
نظيم وتقنين العمل الطبي في المجتمعات المعاصرة، إلى تظهرت الحاجة أكثر إلحاحا 

بعد يوم مع ظهور تدخلات طبية جديدة  ن مدى الحاجة إلى هذا التنظيم يوما  ويتبي  
ات علمية مستحدثة تمس صميم حياة الإنسان وجسده وصحته، كما تمس قيمه وتقني

  .ومبادئه ومعتقداته
من أهم العناصر في قياس تقدم الأمم ورقيها في البناء المؤسسي للدولة إن 

ولا ريب أن هذا البناء المؤسسي لا يقوم على نحو مقبول إلا أن المجتمع المعاصر، 
 ويقوم ،مساره وينظم ،واضح يؤطر للعمل المؤسسييسنده نظام تشريعي وقانوني 

 بادئميحقق المصالح العليا للمجتمع في إطار من  رشيدا   ويوجهه اتجاها   ،اعوجاجه
لسلوك ا نظمأن التشريع الواضح والجيد هو أداة ت وبما ،المجتمع وقيمه وأخلاقياته

القيام بدورها التنموي في الإدارة الرشيدة في  تدعمأن هذه الأداة و المجتمعي وتوجهه، 
السعي  على حرصت التشريعات الحديثة فإنلذا ، خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاته

لمواكبة هذه التطورات المتسارعة في المجال الطبي من خلال سن القوانين وتحديثها، 
ورغم ذلك يبقى القانون بثباته النسبي في سعي حثيث لمواكبة الطب ومتغيراته 

 المتسارعة.
ال فرد في المجتمع، ولما تثيره الأعم لكلمعتبرة يمس مصلحة ن العمل الطبي ولأ

الطبية في أحايين متعددة من إشكالات وقضايا قانونية وأخلاقية ودينية ومجتمعية، 
لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة  النقدية تأتي هذه القراءة

 3  

لتبيان الملامح الرئيسة لهذا  سعيا   75/2019الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
معانيه، ل استجلاء لكوامنه، وسبرا   ؛ومحاولة للنظر بعين ناقدة إلى التشريعالقانون، 

حيث نستعرض بداية تطور تشريع مزاولة العمل الطبي في سلطنة عمان، ثم نعرج 
امة له، ثم ععلى القانون الجديد بالنظر إلى الصياغة التشريعية للقانون والسمات ال

لى تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن  نتطرق إلى التعريفات الواردة في القانون، وا 
لعامة من الالتزامات ا نستبين بعضا  الطبية المساعدة كما نظمها القانون. بعد ذلك، 
الطب  قراءة في حقوق مزاولي مهنةوالمهنية والفنية التي تضمنها القانون، يتلو ذلك 

لأخطاء لالعماني  المشرِّعقراءة وتعليق حول نظرة  أخيرا  المساعدة، و  والمهن الطبية
لتي من ا ونختتم هذه الدراسة ببعض التوصيات ،في هذا القانون تالطبية كما ورد

وتوجيهه لخدمة الإنسان  ،شأنها أن تعزز دور القانون في تنظيم العمل الطبي
 .والمجتمع

  
 المبحث الأول

 في سلطنة عمان عمال الطبيةمزاولة الأتنظيم تطور تشريع 
على يد المغفور  م،1970يوليو  23منذ إشراقة فجر النهضة العمانية الحديثة في 

أولت  -ثراه طيب الله -له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
 منهاومن ض ،الحكومة عنايتها لتطوير وتحديث قطاعات الخدمات بمختلف أنواعها

يمانا   ،قطاع الصحة لرعاية  ؛بأن الصحة حق أساسي للإنسان، أنشئت وزارة الصحة وا 
هذا  وبالتوازي مع ،وبرامج الصحة العامة هذا الحق، المستشفيات والمراكز الصحية

لى القيام ع ولما للصحة من أهمية في بناء الفرد القادرالبناء والتطوير والتحديث، 
لبناء منظومة تشريعية من خلال كذلك أولت الحكومة عنايتها بدور مجتمعي فاعل، 

الخدمات الصحية بما يضمن تقديم خدمة  نظيمتو  ،مزاولة الأعمال الطبيةتقنين 
 صحية آمنة وفاعلة للمستفيدين. 
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ولا ريب أن الدستور في الدولة المعاصرة هو مرجع كل القوانين العامة للدولة 
الصادر وقد جاء النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان ، (1)والأنشطة التي تزاولها

الحق في الصحة والرعاية الصحية ليؤكد على  101/96بالمرسوم السلطاني رقم 
من النظام الأساسي  (12)الاجتماعية للدولة، فنجد المادة  المبادئللمواطن ضمن 

ة في العنايتؤكد حق المواطن في المعونة في حال المرض، كما تؤكد واجب الدولة 
بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتوفير الرعاية 

 الصحية لكل مواطن. 
لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان عماني وقد صدر أول قانون 

 ،وقد غطت هذه المواد الثلاثون مواضيع عدة ،مادة 30حيث تضمن  9/1973برقم 
والأعمال الملازمة لمهنة  ،مثل الترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

الطب البشري وطب الأسنان، وآداب مزاولة المهنة، وتقنين بعض الممارسات الطبية 
حول إفشاء السر الطبي، وحالات إخلاء  كما تضمن القانون موادا   ،مثل الإجهاض

حالات التي يتحمل فيها الطبيب مسؤولية والمسؤولية الطبيب عن نتيجة العلاج، 
ة للنظر إنشاء لجنة تأديبي المشرِّعأقر بالإضافة إلى ذلك  ،عمله والضرر الناتج عنه

 تحدث لمواد هذا القانون من المزاولين للمهنة. قد في المخالفات التي 
صدر بعدها قانون مزاولة و سنة،  23حوالي  9/1973استمر العمل بالقانون 

ورغم أن هذا  ،مادة (22)الذي تضمن  22/96ب البشري وطب الأسنان الط مهنة
كذلك  ، إلا أنه حوىجوهريالقانون استقى معظم مواده من القانون السابق دون تغيير 

إضافات جديدة من ضمنها وجود تعريفين محددين لمصطلحي مزاولة مهنة الطب 
مادة تتعلق بالتعويض  والأعمال الملازمة لمهنة الطب، وأضاف هذا القانون كذلك

عن الأخطاء الطبية، كما توسع في تنظيم عمل اللجنة الفنية التي تنظر في مخالفات 
بالإضافة إلى ذلك، أورد القانون قائمة بالجزاءات التأديبية التي يحق للجنة  ،القانون

                                                      
سالم بن سلمان الشكيلي، الوسيط في شرح النظام الأساسي العماني، مكتبة الأجيال، مسقط،   (1)

 . 6م، ص2006

 5  

واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور قانون تنظيم  ،الفنية إيقاعها على المخالف
نوفمبر  6خ ــبتاري 75/2019م ـمهنة الطب والمهن الطبية المساعدة رقولة مزا

 م. 2019
لتجريبية في مجال العلوم ا واسعا   نشاطا  خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد العالم لقد 

برزت قضية سلامة المرضى كأولوية بشكل عام والعلوم الطبية بشكل خاص، كما 
على  قلقا   م(2014) إعلان جدة لسلامة المرضى بانعالمية في المجال الطبي، وقد أ

لامة عدم الالتزام بمتطلبات السانتشار سلامة المرضى في دول شرق المتوسط نتيجة 
زيادة الدعاوى  منشور أظهر تقرير ذلكك ،(2)في رعاية المرضى وتقديم الخدمة

، العربية جيالخلمجلس التعاون لدول القضائية فيما يتعلق بالأخطاء الطبية في دول 
زيادة مطردة في التعويضات عن  -كغيرها من دول العالم-كما شهدت هذه الدول 
 فيت لبعض الحالامليونية  أرقاما  بلغت التعويضات المقدمة الأخطاء الطبية، حيث 

 . (3)م2018دول الخليج العربية في عام 
ه ق هذقد رافالعالمية والإقليمية، ف حداثلم تكن سلطنة عمان بمعزل عن هذه الأو 

ي أكثر مجتمع توجه، فقد برز بالقانون الطبي اهتمام مجتمعي وأكاديميتغيرات مال
ل وأشد مساءلة للضرر الذي ينتج عن العم في الرعاية الصحية، وعيا بحقوق المريض

اهتمام أكاديمي وعلمي بالحوار حول قضايا المسؤولية الطبية أيضا الطبي، كما برز 
                                                      

 انظر تقرير منظمة الصحة العالمية:   (2)
World Health Organization, Report on the regional consultation on 
improving quality of care and patient safety in the Eastern Mediterranean 
region. Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo, 2015, P.1. 
Available: 
http://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2015_EN_16268.PD

, accessed 26 July 2019.  F?ua=1 2014 
)3( STA Law Firm, A guide to medical negligence claims and liability in the 
GCC 2018-2019, STA, Abu Dhabi, P.6. Available: 
https://www.stalawfirm.com/public/uploads/downloads/A_Guide_to_Me
dical_Malpractise_in_the_Middle_East.pdf , accessed 26 July 2019. 
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 ،وقد غطت هذه المواد الثلاثون مواضيع عدة ،مادة 30حيث تضمن  9/1973برقم 
والأعمال الملازمة لمهنة  ،مثل الترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

الطب البشري وطب الأسنان، وآداب مزاولة المهنة، وتقنين بعض الممارسات الطبية 
حول إفشاء السر الطبي، وحالات إخلاء  كما تضمن القانون موادا   ،مثل الإجهاض

حالات التي يتحمل فيها الطبيب مسؤولية والمسؤولية الطبيب عن نتيجة العلاج، 
ة للنظر إنشاء لجنة تأديبي المشرِّعأقر بالإضافة إلى ذلك  ،عمله والضرر الناتج عنه

 تحدث لمواد هذا القانون من المزاولين للمهنة. قد في المخالفات التي 
صدر بعدها قانون مزاولة و سنة،  23حوالي  9/1973استمر العمل بالقانون 

ورغم أن هذا  ،مادة (22)الذي تضمن  22/96ب البشري وطب الأسنان الط مهنة
كذلك  ، إلا أنه حوىجوهريالقانون استقى معظم مواده من القانون السابق دون تغيير 

إضافات جديدة من ضمنها وجود تعريفين محددين لمصطلحي مزاولة مهنة الطب 
مادة تتعلق بالتعويض  والأعمال الملازمة لمهنة الطب، وأضاف هذا القانون كذلك

عن الأخطاء الطبية، كما توسع في تنظيم عمل اللجنة الفنية التي تنظر في مخالفات 
بالإضافة إلى ذلك، أورد القانون قائمة بالجزاءات التأديبية التي يحق للجنة  ،القانون

                                                      
سالم بن سلمان الشكيلي، الوسيط في شرح النظام الأساسي العماني، مكتبة الأجيال، مسقط،   (1)

 . 6م، ص2006
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واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور قانون تنظيم  ،الفنية إيقاعها على المخالف
نوفمبر  6خ ــبتاري 75/2019م ـمهنة الطب والمهن الطبية المساعدة رقولة مزا

 م. 2019
لتجريبية في مجال العلوم ا واسعا   نشاطا  خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهد العالم لقد 

برزت قضية سلامة المرضى كأولوية بشكل عام والعلوم الطبية بشكل خاص، كما 
على  قلقا   م(2014) إعلان جدة لسلامة المرضى بانعالمية في المجال الطبي، وقد أ

لامة عدم الالتزام بمتطلبات السانتشار سلامة المرضى في دول شرق المتوسط نتيجة 
زيادة الدعاوى  منشور أظهر تقرير ذلكك ،(2)في رعاية المرضى وتقديم الخدمة

، العربية جيالخلمجلس التعاون لدول القضائية فيما يتعلق بالأخطاء الطبية في دول 
زيادة مطردة في التعويضات عن  -كغيرها من دول العالم-كما شهدت هذه الدول 
 فيت لبعض الحالامليونية  أرقاما  بلغت التعويضات المقدمة الأخطاء الطبية، حيث 

 . (3)م2018دول الخليج العربية في عام 
ه ق هذقد رافالعالمية والإقليمية، ف حداثلم تكن سلطنة عمان بمعزل عن هذه الأو 

ي أكثر مجتمع توجه، فقد برز بالقانون الطبي اهتمام مجتمعي وأكاديميتغيرات مال
ل وأشد مساءلة للضرر الذي ينتج عن العم في الرعاية الصحية، وعيا بحقوق المريض

اهتمام أكاديمي وعلمي بالحوار حول قضايا المسؤولية الطبية أيضا الطبي، كما برز 
                                                      

 انظر تقرير منظمة الصحة العالمية:   (2)
World Health Organization, Report on the regional consultation on 
improving quality of care and patient safety in the Eastern Mediterranean 
region. Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo, 2015, P.1. 
Available: 
http://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2015_EN_16268.PD

, accessed 26 July 2019.  F?ua=1 2014 
)3( STA Law Firm, A guide to medical negligence claims and liability in the 
GCC 2018-2019, STA, Abu Dhabi, P.6. Available: 
https://www.stalawfirm.com/public/uploads/downloads/A_Guide_to_Me
dical_Malpractise_in_the_Middle_East.pdf , accessed 26 July 2019. 
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الطبية  والم��ه��ن  الطب  مهنة  م��زاول��ة  تنظيم  ق��ان��ون  في  نقدية  ق���راءة 

2019/75م ال�����ض��ل��ط��اني  ب���الم���ر����ض���وم  ال�������ض���ادر  ال���عُ���م���اني  الم�������ض���اع���دة 
  6 الدكتور/ نا�ضر بن حماد بن هلال العزري

ندوة موسعة بعنوان  2018خصوصا، حيث عقد المعهد العالي للقضاء في ديسمبر 
)الخطأ الطبي في ميزان العدالة(، كما عقد المستشفى السلطاني ندوة أخرى في أبريل 

 حول )القانون والطب(.  2019
 

 المبحث الثاني
 م75/2019قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة 

يأتي قانون تنظيم ، 22/96من العمل بالقانون السابق رقم  عاما   23لي بعد حوا
 ،كثيرة في خضم متغيرات 75/2019مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة رقم 

ما كشهدت تغييرات جذرية ومفصلية في العمل الطبي وأساليبه وأهدافه،  أعواموهي 
ولذا كان لا بد من مواكبة هذه بالمسؤولية الطبية،  ومهنيا   مجتمعيا   شهدت وعيا  

تغيرات المتسارعة في عالم العلوم الصحية والممارسات الطبية سعيا نحو احتواء مال
 الجديد منها وتنظيمه بما يحفظ سلامة المريض وقيم المجتمع ومبادئه، وخصوصا  

قة والإجهاض تل الشفتغيرات مثل قضايا الاستنساخ والمورثات وقممن هذه ال أن كثيرا  
ليل بالوصف والتح، ونتعرض مجتمعية لا يمكن تجاوزها ومبادئتمس قيما أصيلة 
 . 75/2019لبعض الملامح الرئيسة للقانون في هذا المبحث 

 
 المطلب الأول

 الصياغة التشريعية
المخاطب و  المشرِّعإن القالب الذي يتخذه القانون المكتوب هو حلقة الوصل بين 

يصالها بالتشريع، ولذا  تعد الصياغة التشريعية أداة مهمة لترسيخ القواعد القانونية وا 
وكما أن الصياغة الجيدة الواضحة تعين على ، المشرِّعإلى المعنيين بها كما أرادها 

تحقيق المصالح العامة من خلال أطر قانونية واضحة ومفهومة، فإن الصياغة 
ا في عدم الالتزام بالقانون أو الانحراف به عن مساره الذي أراده المعيبة قد تكون سبب
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مما يؤدي إلى عدم تحقق المصالح العليا للمجتمع كما هو المأمول في ظل  المشرِّع
 . (4)دولة القانون

حرص على وضوح الصياغة  المشرِّع، نجد أن 75/2019وبالنظر في القانون 
إضافة كلمة باهتم بداية أنه  التشريعية في كثير من جوانب هذا القانون، فنجده مثلا  

"المهن الطبية المساعدة" إلى عنوان القانون فأصبح: "تنظيم  إضافة "تنظيم" وكذلك
من "مزاولة مهنة الطب البشري  مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة" بدلا  

فإضافة كلمة تنظيم أبان الهدف الرئيس ، 22/96الأسنان" في القانون السابق وطب 
 :( بأنهRegulationف تقرير لوزارة الصحة البريطانية التنظيم )وقد عر   من القانون،

الخدمة الصحية  ومزاوليمتلك مجموعة من الأنظمة والنشاطات التي تهدف إلى أن 
. (5)اللازمة لتقديم خدمة صحية آمنة ياتأدوات المعرفة والمهارات والأساليب والسلوك

ما مأبان المخاطبين بهذا القانون، "المهن الطبية المساعدة" مصطلح كما أن إضافة 
كافة  تشملل ،لفئات المخاطبة بموجب هذا القانوناتحديد دقة في أكثر التشريع  جعل

المهن الطبية أو مهنة الطب سواء في  ،العمل الطبيمزاولي  أفراد الفريق من
  المساعدة.

نة ز في صياغته لهذا القانون قد وفق إلى حد كبير في الموا المشرِّعنجد أن  ذلكك
جامدة الصياغة ال عملاست المشرِّعبين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، فنجد أن 

ي ف في بعض المواضيع الحاسمة التي لا تقبل التأويل أو التفسير كما هو الحال مثلا  
حظر أي عمل طبي من شأنه أن ينهي حياة المريض، وكذلك في حظر بعض 

بينما نجد  ،الأعمال الطبية مثل الاستنساخ البشري والتصرف في الجينات البشرية
لتشريعية في القانون أفادت من الصياغة المرنة التي في المقابل أن بعض المواد ا

                                                      
                 الصياغة التشريعية: المفاهيم مبادئ نصراوين، صدام إبراهيم أبو عزام ليث كمال (4)

 . 25-23م، ص2020دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،المراحل –الأساليب 
)5( Department of Health. The Regulation of Non-medical Healthcare 
Professions: a Review by the Department of Health, Department of Health, 
London, 2006, P.11.                                                        
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ندوة موسعة بعنوان  2018خصوصا، حيث عقد المعهد العالي للقضاء في ديسمبر 
)الخطأ الطبي في ميزان العدالة(، كما عقد المستشفى السلطاني ندوة أخرى في أبريل 

 حول )القانون والطب(.  2019
 

 المبحث الثاني
 م75/2019قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة 

يأتي قانون تنظيم ، 22/96من العمل بالقانون السابق رقم  عاما   23لي بعد حوا
 ،كثيرة في خضم متغيرات 75/2019مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة رقم 

ما كشهدت تغييرات جذرية ومفصلية في العمل الطبي وأساليبه وأهدافه،  أعواموهي 
ولذا كان لا بد من مواكبة هذه بالمسؤولية الطبية،  ومهنيا   مجتمعيا   شهدت وعيا  

تغيرات المتسارعة في عالم العلوم الصحية والممارسات الطبية سعيا نحو احتواء مال
 الجديد منها وتنظيمه بما يحفظ سلامة المريض وقيم المجتمع ومبادئه، وخصوصا  

قة والإجهاض تل الشفتغيرات مثل قضايا الاستنساخ والمورثات وقممن هذه ال أن كثيرا  
ليل بالوصف والتح، ونتعرض مجتمعية لا يمكن تجاوزها ومبادئتمس قيما أصيلة 
 . 75/2019لبعض الملامح الرئيسة للقانون في هذا المبحث 

 
 المطلب الأول

 الصياغة التشريعية
المخاطب و  المشرِّعإن القالب الذي يتخذه القانون المكتوب هو حلقة الوصل بين 

يصالها بالتشريع، ولذا  تعد الصياغة التشريعية أداة مهمة لترسيخ القواعد القانونية وا 
وكما أن الصياغة الجيدة الواضحة تعين على ، المشرِّعإلى المعنيين بها كما أرادها 

تحقيق المصالح العامة من خلال أطر قانونية واضحة ومفهومة، فإن الصياغة 
ا في عدم الالتزام بالقانون أو الانحراف به عن مساره الذي أراده المعيبة قد تكون سبب

 7  

مما يؤدي إلى عدم تحقق المصالح العليا للمجتمع كما هو المأمول في ظل  المشرِّع
 . (4)دولة القانون

حرص على وضوح الصياغة  المشرِّع، نجد أن 75/2019وبالنظر في القانون 
إضافة كلمة باهتم بداية أنه  التشريعية في كثير من جوانب هذا القانون، فنجده مثلا  

"المهن الطبية المساعدة" إلى عنوان القانون فأصبح: "تنظيم  إضافة "تنظيم" وكذلك
من "مزاولة مهنة الطب البشري  مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة" بدلا  

فإضافة كلمة تنظيم أبان الهدف الرئيس ، 22/96الأسنان" في القانون السابق وطب 
 :( بأنهRegulationف تقرير لوزارة الصحة البريطانية التنظيم )وقد عر   من القانون،

الخدمة الصحية  ومزاوليمتلك مجموعة من الأنظمة والنشاطات التي تهدف إلى أن 
. (5)اللازمة لتقديم خدمة صحية آمنة ياتأدوات المعرفة والمهارات والأساليب والسلوك

ما مأبان المخاطبين بهذا القانون، "المهن الطبية المساعدة" مصطلح كما أن إضافة 
كافة  تشملل ،لفئات المخاطبة بموجب هذا القانوناتحديد دقة في أكثر التشريع  جعل

المهن الطبية أو مهنة الطب سواء في  ،العمل الطبيمزاولي  أفراد الفريق من
  المساعدة.

نة ز في صياغته لهذا القانون قد وفق إلى حد كبير في الموا المشرِّعنجد أن  ذلكك
جامدة الصياغة ال عملاست المشرِّعبين الصياغة الجامدة والصياغة المرنة، فنجد أن 

ي ف في بعض المواضيع الحاسمة التي لا تقبل التأويل أو التفسير كما هو الحال مثلا  
حظر أي عمل طبي من شأنه أن ينهي حياة المريض، وكذلك في حظر بعض 

بينما نجد  ،الأعمال الطبية مثل الاستنساخ البشري والتصرف في الجينات البشرية
لتشريعية في القانون أفادت من الصياغة المرنة التي في المقابل أن بعض المواد ا

                                                      
                 الصياغة التشريعية: المفاهيم مبادئ نصراوين، صدام إبراهيم أبو عزام ليث كمال (4)

 . 25-23م، ص2020دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،المراحل –الأساليب 
)5( Department of Health. The Regulation of Non-medical Healthcare 
Professions: a Review by the Department of Health, Department of Health, 
London, 2006, P.11.                                                        
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  8 الدكتور/ نا�ضر بن حماد بن هلال العزري

متغير مجال  في وخصوصا   ،يها القدرة على الاستجابة للمتغيرات والظروفتضفي عل
حص حظر إجراء ف المشرِّعأن  فنجد مثلا  ، يشهد كل يوم جديدا  الذي كالمجال الطبي 

ة محدودة في ، مما يعطي مرونالبصمة الوراثية إلا بطلب من المحكمة المختصة
 استخدام هذه الوسيلة الطبية المستحدثة. 

 ين السابقينللقانون القانون أنه خلافا  هذا الصياغة الشكلية لومما نلاحظه كذلك في 
ها دون تنظيم اللذين اعتمدا على سرد مواد القانون تباعا   22/96 رقمو  9/1973 رقم

 ،مادة (60)في متوسعا  صدر  75/2019أو تقسيمها في فصول، فإن القانون الجديد 
 :تيموزعة على خمسة فصول كالآ

 .الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
 .الفصل الثاني: تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

 .الفصل الثالث: واجبات وحقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
 .الطبية والمخالفات المهنيةالفصل الرابع: المسؤولية عن الأخطاء 

  .الفصل الخامس: العقوبات
 

 المطلب الثاني
 العامة سماتال

ن استعاض ع المشرِّعأن القانون الجديد للسمات العامة في من أولى الملاحظات 
، إلا أنه كان من مسمى "مهنة الطب البشري وطب الأسنان" ليكون "مهنة الطب"

نظمه قانون الذي يله عن "الطب البيطري"  تمييزا  ي" الأفضل الإبقاء على صفة "البشر 
كما أن  ،22/2017رقم الصادر بالمرسوم السلطاني مزاولة المهن الطبية البيطرية 

"الأعمال الملازمة لمهنة الطب"  استعاض عن مسمى 75/2019القانون الجديد 
ية ليكون "المهن الطب (22/96و  9/1973) الذي استخدم في القانونين السابقين

أن النظرة الحديثة للمهن  إذن من خلاف حولهما، ا، ولا يخلو المصطلحالمساعدة"
مجالات مختصة ذات استقلالية في  منها ا  كثير  أنترى العاملة في المجال الصحي 
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ن  ،استقلالية مهنية في أداء عملها الفني ما يكون لها أيضا   جانبها العلمي، وكثيرا   وا 
سسة ضمن الفريق الطبي والمؤ  غيره من المهن الأخرى والطبيب أعمل كانت مرتبطة ب

 . الصحية
 رفي دولة الإمارات العربية المتحدة اختا المشرِّعأن  مثلا  نجد من باب المقارنة، و 

حيث  ،م2016لسنة  4الخروج من هذا الخلاف في قانون المسؤولية الطبية رقم 
در المهن المرتبطة بها التي يص"إحدى المهن الطبية أو : ف المهنة بشكل عام أنهاعر  

 ؛في مواد القانون ذاته مصطلح "مزاول المهنة" عملواست ،بتحديدها قرار من الوزير"
دية في المملكة العربية السعو  المشرِّع أما ،العاملين في هذا المجالعموم للدلالة على 

ي فمزاولي هذه المهن جميع للدلالة على الصحي"  مارسمصطلح "الم عملاستفقد 
بينما  ،ــه1426( 59نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

بين المهن الطبية )تشمل الأطباء وأطباء  ق أيضا  نجد أن القانون الفرنسي قد فر  
التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي  :الأسنان والقابلات( والمهن الصحية )مثل

  .(6)وغيرها(
العماني مواكبة عدد من المتغيرات في مجال الطب وتقنيات  المشرِّعلم يغفل و 

م وتنظيلقانون الجديد توسع في محاولة احتواء فنجد أن ا التشخيص والعلاج،
 الاستنساخ في ظريح أنه :ومن أمثلة ذلكالمستجدات الطبية في عدد من مواده، 

خدام تقنيات ، ويقنن است(23)، ويمنع التصرف في الجينات في المادة (22)المادة 
، وتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس في المادة (29)الإنجاب في المادة 

، ورغم أن بعض هذه (35)، كما يقنن استخدام البصمة الوراثية في المادة (32)
الآن، إلا  ى، ليس لها وجود فعلي في الدولة حتالتقنيات المستجدة كالاستنساخ مثلا  

وما قد  ،بهذه المستجدات المشرِّعفي القانون يعكس وعي  يأن تضمينها الاستباق

                                                      
)6( Duguet A, Medical Law in France, Second Edition, Wolters Kluwer, 
Alphen, 2018, P.6. 
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متغير مجال  في وخصوصا   ،يها القدرة على الاستجابة للمتغيرات والظروفتضفي عل
حص حظر إجراء ف المشرِّعأن  فنجد مثلا  ، يشهد كل يوم جديدا  الذي كالمجال الطبي 

ة محدودة في ، مما يعطي مرونالبصمة الوراثية إلا بطلب من المحكمة المختصة
 استخدام هذه الوسيلة الطبية المستحدثة. 

 ين السابقينللقانون القانون أنه خلافا  هذا الصياغة الشكلية لومما نلاحظه كذلك في 
ها دون تنظيم اللذين اعتمدا على سرد مواد القانون تباعا   22/96 رقمو  9/1973 رقم

 ،مادة (60)في متوسعا  صدر  75/2019أو تقسيمها في فصول، فإن القانون الجديد 
 :تيموزعة على خمسة فصول كالآ

 .الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
 .الفصل الثاني: تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

 .الفصل الثالث: واجبات وحقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
 .الطبية والمخالفات المهنيةالفصل الرابع: المسؤولية عن الأخطاء 

  .الفصل الخامس: العقوبات
 

 المطلب الثاني
 العامة سماتال

ن استعاض ع المشرِّعأن القانون الجديد للسمات العامة في من أولى الملاحظات 
، إلا أنه كان من مسمى "مهنة الطب البشري وطب الأسنان" ليكون "مهنة الطب"

نظمه قانون الذي يله عن "الطب البيطري"  تمييزا  ي" الأفضل الإبقاء على صفة "البشر 
كما أن  ،22/2017رقم الصادر بالمرسوم السلطاني مزاولة المهن الطبية البيطرية 

"الأعمال الملازمة لمهنة الطب"  استعاض عن مسمى 75/2019القانون الجديد 
ية ليكون "المهن الطب (22/96و  9/1973) الذي استخدم في القانونين السابقين

أن النظرة الحديثة للمهن  إذن من خلاف حولهما، ا، ولا يخلو المصطلحالمساعدة"
مجالات مختصة ذات استقلالية في  منها ا  كثير  أنترى العاملة في المجال الصحي 
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ن  ،استقلالية مهنية في أداء عملها الفني ما يكون لها أيضا   جانبها العلمي، وكثيرا   وا 
سسة ضمن الفريق الطبي والمؤ  غيره من المهن الأخرى والطبيب أعمل كانت مرتبطة ب

 . الصحية
 رفي دولة الإمارات العربية المتحدة اختا المشرِّعأن  مثلا  نجد من باب المقارنة، و 

حيث  ،م2016لسنة  4الخروج من هذا الخلاف في قانون المسؤولية الطبية رقم 
در المهن المرتبطة بها التي يص"إحدى المهن الطبية أو : ف المهنة بشكل عام أنهاعر  

 ؛في مواد القانون ذاته مصطلح "مزاول المهنة" عملواست ،بتحديدها قرار من الوزير"
دية في المملكة العربية السعو  المشرِّع أما ،العاملين في هذا المجالعموم للدلالة على 

ي فمزاولي هذه المهن جميع للدلالة على الصحي"  مارسمصطلح "الم عملاستفقد 
بينما  ،ــه1426( 59نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

بين المهن الطبية )تشمل الأطباء وأطباء  ق أيضا  نجد أن القانون الفرنسي قد فر  
التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي  :الأسنان والقابلات( والمهن الصحية )مثل

  .(6)وغيرها(
العماني مواكبة عدد من المتغيرات في مجال الطب وتقنيات  المشرِّعلم يغفل و 

م وتنظيلقانون الجديد توسع في محاولة احتواء فنجد أن ا التشخيص والعلاج،
 الاستنساخ في ظريح أنه :ومن أمثلة ذلكالمستجدات الطبية في عدد من مواده، 

خدام تقنيات ، ويقنن است(23)، ويمنع التصرف في الجينات في المادة (22)المادة 
، وتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس في المادة (29)الإنجاب في المادة 

، ورغم أن بعض هذه (35)، كما يقنن استخدام البصمة الوراثية في المادة (32)
الآن، إلا  ى، ليس لها وجود فعلي في الدولة حتالتقنيات المستجدة كالاستنساخ مثلا  

وما قد  ،بهذه المستجدات المشرِّعفي القانون يعكس وعي  يأن تضمينها الاستباق

                                                      
)6( Duguet A, Medical Law in France, Second Edition, Wolters Kluwer, 
Alphen, 2018, P.6. 
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2019/75م ال�����ض��ل��ط��اني  ب���الم���ر����ض���وم  ال�������ض���ادر  ال���عُ���م���اني  الم�������ض���اع���دة 
  10 الدكتور/ نا�ضر بن حماد بن هلال العزري

 ينتج عن ذلك من مخاطر يمكن أنوما  ،تفرضه العولمة من عبور التقنيات للحدود
 على الفرد والمجتمع. 

والتزامات عامة كانت  مبادئقد ركز على  75/2019كما نجد أن القانون الجديد 
في موضوع  والتفصيلالتوسع  :نصوص القانونين السابقين، ومن أمثلة ذلك عنغائبة 

قد أباح مزاولة الأعمال  7/2018، حيث نجد أن قانون الجزاء العماني إذن المريض
 أحدها رضا المريض أو من ينوب عنه، ،للحق ضمن شروط محددة الطبية استعمالا  

 ، فإن22/96ي القانون السابق لرضا المريض ف صريحا   نجد ذكرا  نكاد وبينما لا 
من ل وتحديدا   ،لإذن المريض في عشر مواد منه تنظيما  تضمن  75/2019القانون 

ى الحاجة إل يحدد صريحا   نصا  مواد هذه اليمكنه إعطاء الإذن، كما تضمنت بعض 
 . في بعض التدخلات الطبية الإذن الكتابي

 
 المطلب الثالث

 في القانون التعريفات الواردة
بشكل أكبر في تعريف المصطلحات الفنية  75/2019القانون الجديد  توسع

 من الفصل الأول من القانون (1)، حيث أوردت المادة القانونصياغة في عملة مستال
، ولا ريب أن وجود تعريفات محددة في النص التشريعي ينتج عنه دقة تعريفا  ( 14)

ضائي، ترك ذلك للتفسير الفقهي أو القبدلا من  ،عمالهفي تحديد المصطلح وأوجه است
لزاميت ماإلا أن هذه الدقة وهذا التحديد ينتج عنه  ،هتضييق دائرة استخدام المصطلح وا 

في حال المصطلحات المفاهيمية التي من  من المرونة وخصوصا   مما يفقده قدرا  
 . قة بها تحديدا  الصعب أن تنتظم كل الحالات المتعلِّ 

نجد أن تحديد مفهوم الطب الوارد في تعريف "المؤسسة على سبيل المثال، 
الصحية" وتعريف "مزاولة مهنة الطب" يحصر العمل الطبي في تقديم خدمة وقائية 

ن م إلا أن هذا التحديد يفوته احتواء عدد ،أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية
ت ل خدماتوسع مجال الطب ليشم إذ ،في مجال الطبوالعملية المستجدات العلمية 
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ويقابله طب -ما سمي "طب الرغبة"  ، فنجد مثلا  أعلاهفي المذكورة  أخرى غير
زهرة أن هذا الطب هو ممارسة  المرسيحيث يرى الأستاذ الدكتور محمد  -الضرورة

نما تدفعها الرغبة الشخصية كما هو الحال ،لا تقتضيها ضرورة العلاج  -مثلا   – وا 
وسعت ثم ت ،ة إلى الإنجابجشباع الحاإفي تقنيات الإنجاب الصناعي التي بدأت ب

نجاب أطفال حسب الطلب بمواصفات معينة ، وكذلك طب لتشمل الاستنساخ وا 
 . (7)ل الجنس()تحوي ويليةالتجميل بأعماله المختلفة من تجميلية )تعديل الشكل( أو تح

 انسمى تعزيز الإنسفيما أصبح ي ا  وتطبيقي ا  بحثي ا  اهتمام عالميا  كما نجد 
(Human Enhancement ،) حيث يقوم العلماء المختصون باستخدام وسائل

، وهذا نيا  أو ذه لتعزيز أداء الإنسان جسديا   ؛أو تقنية ، بيولوجيةطبيعية أو صناعية
خيصية الخدمة الوقائية أو التشبضرورة العلاج كما هو الحال في  التعزيز ليس مدفوعا  

نما، العلاجية أو التأهيليةأو  هذا  تحسين الأداء عما عليه محاولةهو تعزيز تدفعه  وا 
 الإنسان من قدرات بدنية أو عقلية. 

ذكر البحث العلمي ضمن جوانب العمل أضف إلى ذلك، أن التعريف الوارد أغفل 
ومن المعلوم أن الأبحاث الطبية تتداخل وتتقاطع مع العمل الطبي السريري، الطبي، 

طبية  تتضمن تدخلات السريرية منها، ، وخصوصا  بعض أنواع البحوث العلمية نجدو 
 الوقاية أو التشخيص أو العلاج ليس -العلميفي مرحلة البحث -باعثها الأساسي 

نما  هو الحال في الممارسة الطبية المعتادة، اكم أو التأهيل حقيق تباعثها الرئيس وا 
   .أو نفيه مثلا  معين كإثبات افتراض علمي  ؛أهداف البحث الذي وجدت من أجله

تحوي  75/2019قانون البالإضافة إلى ذلك، نجد أن بعض التعريفات الواردة في 
ي ف الذي يكتنف المصطلح محل التعريف، فمثلا   هذاتالقدر من غموض المعنى 

عريف كلمات مثل "المتفق عليها" التعمل تعريف "الأصول العلمية والفنية" يست
ولا  ،، ولكنه لا يبين اتفاق من وتقرير المعايير من قبل من"المعايير العلمية المقررة"و

                                                      
كلمة في: عدد خاص بأبحاث مؤتمر الطب والقانون، كلية الشريعة  ،محمد المرسي زهرة (7)

 . 16م، ص 1998 - هـ1419العربية المتحدة، أبو ظبي،  والقانون، جامعة الإمارات
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 ينتج عن ذلك من مخاطر يمكن أنوما  ،تفرضه العولمة من عبور التقنيات للحدود
 على الفرد والمجتمع. 

والتزامات عامة كانت  مبادئقد ركز على  75/2019كما نجد أن القانون الجديد 
في موضوع  والتفصيلالتوسع  :نصوص القانونين السابقين، ومن أمثلة ذلك عنغائبة 

قد أباح مزاولة الأعمال  7/2018، حيث نجد أن قانون الجزاء العماني إذن المريض
 أحدها رضا المريض أو من ينوب عنه، ،للحق ضمن شروط محددة الطبية استعمالا  

 ، فإن22/96ي القانون السابق لرضا المريض ف صريحا   نجد ذكرا  نكاد وبينما لا 
من ل وتحديدا   ،لإذن المريض في عشر مواد منه تنظيما  تضمن  75/2019القانون 

ى الحاجة إل يحدد صريحا   نصا  مواد هذه اليمكنه إعطاء الإذن، كما تضمنت بعض 
 . في بعض التدخلات الطبية الإذن الكتابي

 
 المطلب الثالث

 في القانون التعريفات الواردة
بشكل أكبر في تعريف المصطلحات الفنية  75/2019القانون الجديد  توسع

 من الفصل الأول من القانون (1)، حيث أوردت المادة القانونصياغة في عملة مستال
، ولا ريب أن وجود تعريفات محددة في النص التشريعي ينتج عنه دقة تعريفا  ( 14)

ضائي، ترك ذلك للتفسير الفقهي أو القبدلا من  ،عمالهفي تحديد المصطلح وأوجه است
لزاميت ماإلا أن هذه الدقة وهذا التحديد ينتج عنه  ،هتضييق دائرة استخدام المصطلح وا 

في حال المصطلحات المفاهيمية التي من  من المرونة وخصوصا   مما يفقده قدرا  
 . قة بها تحديدا  الصعب أن تنتظم كل الحالات المتعلِّ 

نجد أن تحديد مفهوم الطب الوارد في تعريف "المؤسسة على سبيل المثال، 
الصحية" وتعريف "مزاولة مهنة الطب" يحصر العمل الطبي في تقديم خدمة وقائية 

ن م إلا أن هذا التحديد يفوته احتواء عدد ،أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية
ت ل خدماتوسع مجال الطب ليشم إذ ،في مجال الطبوالعملية المستجدات العلمية 

 11  

ويقابله طب -ما سمي "طب الرغبة"  ، فنجد مثلا  أعلاهفي المذكورة  أخرى غير
زهرة أن هذا الطب هو ممارسة  المرسيحيث يرى الأستاذ الدكتور محمد  -الضرورة

نما تدفعها الرغبة الشخصية كما هو الحال ،لا تقتضيها ضرورة العلاج  -مثلا   – وا 
وسعت ثم ت ،ة إلى الإنجابجشباع الحاإفي تقنيات الإنجاب الصناعي التي بدأت ب

نجاب أطفال حسب الطلب بمواصفات معينة ، وكذلك طب لتشمل الاستنساخ وا 
 . (7)ل الجنس()تحوي ويليةالتجميل بأعماله المختلفة من تجميلية )تعديل الشكل( أو تح

 انسمى تعزيز الإنسفيما أصبح ي ا  وتطبيقي ا  بحثي ا  اهتمام عالميا  كما نجد 
(Human Enhancement ،) حيث يقوم العلماء المختصون باستخدام وسائل

، وهذا نيا  أو ذه لتعزيز أداء الإنسان جسديا   ؛أو تقنية ، بيولوجيةطبيعية أو صناعية
خيصية الخدمة الوقائية أو التشبضرورة العلاج كما هو الحال في  التعزيز ليس مدفوعا  

نما، العلاجية أو التأهيليةأو  هذا  تحسين الأداء عما عليه محاولةهو تعزيز تدفعه  وا 
 الإنسان من قدرات بدنية أو عقلية. 

ذكر البحث العلمي ضمن جوانب العمل أضف إلى ذلك، أن التعريف الوارد أغفل 
ومن المعلوم أن الأبحاث الطبية تتداخل وتتقاطع مع العمل الطبي السريري، الطبي، 

طبية  تتضمن تدخلات السريرية منها، ، وخصوصا  بعض أنواع البحوث العلمية نجدو 
 الوقاية أو التشخيص أو العلاج ليس -العلميفي مرحلة البحث -باعثها الأساسي 

نما  هو الحال في الممارسة الطبية المعتادة، اكم أو التأهيل حقيق تباعثها الرئيس وا 
   .أو نفيه مثلا  معين كإثبات افتراض علمي  ؛أهداف البحث الذي وجدت من أجله

تحوي  75/2019قانون البالإضافة إلى ذلك، نجد أن بعض التعريفات الواردة في 
ي ف الذي يكتنف المصطلح محل التعريف، فمثلا   هذاتالقدر من غموض المعنى 

عريف كلمات مثل "المتفق عليها" التعمل تعريف "الأصول العلمية والفنية" يست
ولا  ،، ولكنه لا يبين اتفاق من وتقرير المعايير من قبل من"المعايير العلمية المقررة"و

                                                      
كلمة في: عدد خاص بأبحاث مؤتمر الطب والقانون، كلية الشريعة  ،محمد المرسي زهرة (7)
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الطبية  والم��ه��ن  الطب  مهنة  م��زاول��ة  تنظيم  ق��ان��ون  في  نقدية  ق���راءة 

2019/75م ال�����ض��ل��ط��اني  ب���الم���ر����ض���وم  ال�������ض���ادر  ال���عُ���م���اني  الم�������ض���اع���دة 
الدكتور/ نا�ضر بن حماد بن هلال العزري
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ن كانت مبنية على نظريات  ، علمية ونتائج بحثية ومبادئريب أن ممارسة الطب وا 
إلا أنها تبقى ممارسات تحكمها عوامل ثقافية ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية 

وأخرى  خر ولربما بين مؤسسةلآبل وتختلف من وقت تختلف بين الشعوب وبعضها، 
ي أن الاختلاف ليس فقط ف -كما تذكر الدكتورة باير-بل أنه  ه،ذات في المجتمع

بل أن الخلاف أعمق من ذلك بكثير،  ،خرىإلى أطريقة تقديم الخدمة الطبية من دولة 
إذا ما عبرت الحدود  ،مجرما   ن خيار العلاج الأنجع في دولة ما قد يكون علاجا  إإذ 

  .(8)إلى دولة مجاورة!
 

 المطلب الرابع
 في المؤسسات الصحية تنظيم مزاولة المهنة

في  وصا  وخص ،يوجهها انونيا  ق إن تعقد الأنظمة الصحية الحديثة يتطلب تنظيما  
كل يعمل بش ضوء أن العمل الطبي الحديث هو عمل مؤسسي، فلا نكاد نجد طبيبا  

تضمن المرسوم وقد  ،إلا أن يكون تحت مظلة مؤسسة صحية مرخصة منفرد
في فصله الثاني أربع مواد تتعلق بـ "تنظيم مزاولة مهنة الطب  75/2019السلطاني 

والمهن الطبية المساعدة"، حيث تضمن هذا التنظيم إنشاء سجل لقيد المزاولين 
من هذا  (7)دت المادة المرخصين للعمل في الدولة مع بياناتهم الأساسية، كما أك

الفصل أن إجازة مزاولة المهنة في السلطنة مرتبطة ليس فقط بالترخيص الممنوح من 
 بالتغطية التأمينية لمزاول المهنة سواء كان ولكن أيضا   ،وزارة الصحة لممارسة المهنة

ذلك بتسديد الاشتراك السنوي في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية للمزاولين 
مؤسسات الحكومية، أو التأمين لصالح الغير ضد المسؤولية الناجمة عن العمل في ال

 للمزاولين في المؤسسات الصحية الخاصة. 

                                                      
)8( Payer L. Medicine & Culture, Henry Holt & Company, New York, 1996, 
P.24.                                                                       
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، فإن المرسوم السلطاني علاوة على ما سبق من مواد تنظم مزاولة المهنة عموما  
تخص تنظيم القطاع الصحي الخاص، حيث حددت المادة  تضمن موادا   75/2019

جراءات  ( من القانون أن تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، متضمنا  2) شروط وا 
للائحة، كما تضمنت هذه المادة أن للوزارة الاستعانة بمؤسسات  ترخيصها، يكون وفقا  

ها للشروط توتحديد مدى مطابق ،لتتولى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة ؛متخصصة
( من القانون الإجراءات الجزائية الممكن 52حددت المادة ) ذلكك ،المقررة قانونا  

اتخاذها من قبل اللجنة الفنية في حال مخالفة المؤسسة الصحية الخاصة للقانون أو 
( حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصحية 54القرارات المتعلقة به، وحددت المادة )

 الخاصة.  
"لا  :من الفصل الثاني نصت على أنه (9)لى ذلك، نجد أن المادة بالإضافة إ

يجوز مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة خارج المؤسسات الصحية، 
ورغم أن هذه المادة تهدف إلى  ."وتستثنى من ذلك الحالات التي تحددها اللائحة

، ن الطبية المساعدةالحفاظ على مستوى عال من الجودة في مزاولة مهنة الطب والمه
إلا أنها تحد في صيغتها العامة من قدرة المؤسسات الصحية على مواكبة التطورات 

لى ذلك ع التقنية في تقديم الخدمات الصحية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ومثالا  
خلال جائحة  من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة قد لجأت نجد أن كثيرا  
عل لاستخدام وسائل تقنية متعددة لتقديم الخدمة الصحية إلى  (19-كورونا )كوفيد

لمؤسسة ى اإلعن حضور الشخص  أبسطها استخدام الهاتف للاستشارات الطبية بديلا  
ضها ، وبع"الواتس أب"باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي مثل  الصحية، مرورا  

 ،ى السلطانيمثل المستشف مستقلشبه وصل إلى استخدام العيادات الافتراضية كبديل 
  .الخاصةالصحية بعض المؤسسات كذلك و 

 في ظل الظروف ورغم القابلية لافتراض مشروعية هذه الوسائل وخصوصا  
الاستثنائية أثناء الجائحة، إلا أننا نواجه عدم شرعية استخدامها في ظل وجود نص 

 ،ةؤسسات الصحيصريح يحظر مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة خارج الم



75 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية

 12  
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وجود  ومما يستدعيوعدم وجود لائحة تستثني أو تنظم استخدام التقنيات الحديثة، 
ما يشوبها من إشكالات أخلاقية وقانونية قد قانوني لاستخدام هذه التقنيات و إطار 

وهذا ما يتطلب العمل . (9)سلبية على المجتمع بشكل عام للمريض وآثارا   تسبب أضرارا  
تنظيم قانوني يؤطر لاستخدام هذه الوسائل لتقديم الخدمة الصحية خارج على وجود 

  .الحكومية منها أو الخاصةسواء ، إطار أسوار المؤسسة الصحية التقليدية
 

 المطلب الخامس
 الالتزامات العامة

لق ولا تتع ،الالتزامات العامة هي التزامات يفرضها القانون على عموم الناس
ن كانت بطبيعة المهنة،  حصرا   تتمثل في بعض المهن والأعمال بصورة أكبر قد وا 

فمن الالتزامات العامة التي خصصها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب من غيرها، 
، والالتزام بحفظ أسرار الالتزام بمساعدة المحتاج 75/2019والمهن الطبية المساعدة 

انت ولئن ك ،ساعدة على إنهاء حياة إنسان، وكذلك الالتزام بعدم القتل أو المالناس
لى مزاولي ع نها أشد توكيدا  إهذه الالتزامات مطلوبة من جميع الأفراد في المجتمع، إلا 

ل العمل الطبي من وسائ مزاولة لهم هلما يتيح؛ هنة الطب والمهن الطبية المساعدةم
وأدوات مرتبطة بهذه الالتزامات أكثر من غيرهم، فنجد أن قدرتهم أكبر على مساعدة 
الشخص وحفظ حياته من الخطر بما لديهم من علم ومهارة، واطلاعهم أكثر على 

ووصول أيديهم أقرب إلى أدوات تاح لغيرهم من عامة الناس، يلا  المرضى مما أسرار
 د على الانتحار أو إزهاق النفس. وأدوية قد تساع

الالتزام بمساعدة المحتاج ورفع الضرر عن المضرور، العماني  المشرِّعأوجب لقد 
جرم الامتناع عن  (226)في المادة  7/2018 حيث نجد أن قانون الجزاء العماني

                                                      
)9( Palazzani L. Innovations in Scientific Research and Emerging 
Technologies: A Challenge to Ethics and Law, Springer, Cham, 2019. P57-
78.                                                                                  
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متى ما كانت المساعدة  ،مساعدة شخص يتهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه
"يحظر  :أنه 75/2019من القانون  (16)فقد بينت المادة ممكنة، وبناء على ذلك 

على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الامتناع عن علاج المريض ما لم 
تكن حالته خارجة عن اختصاص أي منهما، وفي هذه الحالة يجب عليه إجراء ما 

حالته إلى أقرب مؤسسة صحية"، كما حظرت المادة يلزم له من الإسعافا ت الأولية، وا 
من القانون الأعمال التي من شأنها أن تضر بتقديم الخدمة لمحتاجيها مثل  (15)

الإضراب أو الامتناع عن مزاولة العمل أو التجمهر في المؤسسات الصحية لما قد 
 ،انون من مساعدة المريضيؤدي إليه ذلك من إخلال بالالتزام العام الذي يفرضه الق

 ودرء الضرر عنه.  ،ومد يد العون له
 عدم إفشاء الأسرار التيب عاما   التزاما  على الموظف العماني  المشرِّعكما أوجب 

من قانون الجزاء العماني  (201)نصت على ذلك المادة و  ،يعلمها بحكم وظيفته
، مزاول العمل الطبي ، ولما كان سر المريض من الأسرار التي يطلع عليها7/2018

المادة  فإن ،بحكم مهنته ولربما تعلقت بمعلومات لا يسر بها المريض إلا لطبيبه
لالتزام الطبيب بحفظ أسرار مرضاه وعدم تعرضت  75/2019من القانون  (33)

ن كان بعضهم عرفه على أنه ،وليس هناك تعريف محدد للسر الطبي ،إفشائها  :وا 
"كل أمر أو معلومة تتعلق بالمريض، تصل إلى علم طبيبه أثناء علاجه له، سواء 
أكان المريض قد أفضى بها للطبيب بنفسه، أم علم بها أو اكتشفها الطبيب أثناء 

قة بالحالة الصحية للمريض أم ببقية نواحي علاجه له، وسواء كانت المعلومة متعلِّ 
لمعلومة ق اأو الاقتصادية ... إلخ وقد تتعل   حياته كأموره الشخصية أو الاجتماعية

من القانون  (33)في المادة العماني اشترط  المشرِّعإلا أن  ،(10)أحيانا بأمور غيره"
 :فيما يطلق عليه السر الطبيأحد شرطين 

 .أن يصل السر إلى علم مزاول المهنة عن طريق مزاولة المهنة أولهما:
                                                      

اسة در  ،العلاج الطبي في القانون المدني حقوق المريض في عقد ،غادة فؤاد مجيد المختار (10)
 . 375، صم2011مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ن كان بعضهم عرفه على أنه ،وليس هناك تعريف محدد للسر الطبي ،إفشائها  :وا 
"كل أمر أو معلومة تتعلق بالمريض، تصل إلى علم طبيبه أثناء علاجه له، سواء 
أكان المريض قد أفضى بها للطبيب بنفسه، أم علم بها أو اكتشفها الطبيب أثناء 

قة بالحالة الصحية للمريض أم ببقية نواحي علاجه له، وسواء كانت المعلومة متعلِّ 
لمعلومة ق اأو الاقتصادية ... إلخ وقد تتعل   حياته كأموره الشخصية أو الاجتماعية

من القانون  (33)في المادة العماني اشترط  المشرِّعإلا أن  ،(10)أحيانا بأمور غيره"
 :فيما يطلق عليه السر الطبيأحد شرطين 

 .أن يصل السر إلى علم مزاول المهنة عن طريق مزاولة المهنة أولهما:
                                                      

اسة در  ،العلاج الطبي في القانون المدني حقوق المريض في عقد ،غادة فؤاد مجيد المختار (10)
 . 375، صم2011مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 .مزاول المهنة بسببهالسر إلى علم أن يصل ا ثانيهما:
يؤكد على الدور الإنساني  المشرِّعنلاحظ أن ذلك من ضمن الالتزامات العامة ك

من القانون  (24)المادة للعمل الطبي في الحفاظ على حياة الإنسان، فنجد أن 
، يؤدي إلى إزهاق أو تركا   على مزاولي المهنة أي عمل، فعلا  حظرت  75/2019

نهاء حياة  ه، أو لبه، أو طلب وليكان السبب، ولو بناء على ط المريض، "أيا  الحياة وا 
لجزاء في قانون ا المشرِّع"، وهو بهذا يؤكد الالتزام العام الذي أوجبه الوصي عليه

، أو المساعدة على والذي يحظر إنهاء، (305-304المواد )في  7/2018العماني 
 شفقة. ولو كان بطلب منه أو بدافع ال ،شخصحياة أي إنهاء، 
 

 المطلب السادس
 المهنية الالتزامات

ترتبط الالتزامات المهنية بالآداب والأخلاقيات المتعارف عليها في ممارسة المهنة 
عدة تتعلق  ا  مواد 75/2019تضمن المرسوم السلطاني وقد بما يحفظ للمهنة كرامتها، 

بتنظيم وتأطير الالتزامات المهنية لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، ومن 
التزامات  (10)، حيث تضمنت المادة (34، 21، 20، 19، 14، 10) ضمنها المواد

مهنية تتعلق بالدقة والأمانة العلمية والفنية، ومراعاة الجانب الإنساني في مزاولة 
المهنة دون تمييز بين المرضى على أساس الحالة المادية أو الاجتماعية أو المعتقد 
أو الجنس أو الجنسية، كما تضمنت المادة التزام المزاولين بآداب المهنة وأصولها في 

علاج والتعاون بين المزاولين لما فيه مصلحة المريض حسب ما تقتضيه التشخيص وال
جراءات مكافحة العدوى. بينما حظرت المادة بالحاجة، وكذلك التقيد   (14)قواعد وا 

 من القانون الجمع بين المهن الطبية المتعارضة إلا بقرار من الوزير. 
الطب الصلاحية يستغل مزاول مهنة من القانون أن  (19)كما حظرت المادة 

و أن أ ،أي تقرير أو شهادة طبية بخلاف الحقيقة المهنية الممنوحة له في إصدار
 ذلكك ،يقوم بمنح إجازة مرضية في غير الحالات التي تستدعي منح هذه الشهادة

إلا أن يكون ذلك  ؛دعاية مزاول المهنة لنفسه أو لغيره( 21-20)حظرت المادتان 

 17  

ن يقوم بالترويج لمنتجات أو مؤسسات صحية محددة بدافع لشروط اللائحة، أو أ طبقا  
 ،اشرةغير مب متحقيق مصلحة شخصية سواء كانت هذه المصلحة بصورة مباشرة أ

من القانون فقد اشترطت أن يكون الفحص الطبي بحضور شخص  (34)أما المادة 
ثالث في حالة اختلاف جنس مزاول المهنة عن جنس المريض مع استثناء حالات 

 لضرورة. ا
 ،رجانب الإذن المتبص ملحوظا   اهتماما   المشرِّعالتي أولاها المهنية ومن الجوانب 

نب في لهذا الجا صريحا   ورضا المريض في العمل الطبي، فبينما لا نكاد نجد ذكرا  
قد نص على إذن  75/2019القانونين السابقين لمزاولة المهنة، فإن القانون الجديد 

ن كان  ،المريض ن م على العمل الطبي بدلا  " الموافقة"مصطلح  عمالاستالأفضل وا 
يتضمن الإذن والرضا والقبول والمصادقة، كما مصطلح الموافقة فالإذن أو الرضا، 

ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام يؤدي المعنى  ،(11)يتضمن ملاءمة في القول والفعل
ذنه الحر للقيام بالعمل  ،صل إلى حقيقة الشيءو المراد وي وهو هنا رضا المريض وا 

حدد حالات يجب أن تكون فيها الموافقة  المشرِّعأن  بل ،الطبي عن قناعة ووعي
تقنيات المساعدة على الإنجاب، وقطع التناسل،  :على العمل الطبي مكتوبة مثل

فشاء أسرار المريض، والإجهاض، والعمليات الجراحية.   وا 
 على مستوى مهنة الطب المهنية، وحفاظا   المبادئزام بهذه الالتعلى  وحرصا  

أقرت تشكيل لجنة  75/2019من القانون  (4)والمهن الطبية المساعدة، فإن المادة 
فنية للنظر في المخالفات المهنية التي تقع من المؤسسات الصحية ومزاولي مهنة 

آلية  هذاتمن القانون  (54-52) كما نظمت المواد ،الطب والمهن الطبية المساعدة
عمل اللجنة الفنية، وأباحت لها في حال ثبوت المخالفة توقيع الجزاءات التي نص 

أن  ا يؤملعليها القانون للأفراد المزاولين أو للمؤسسة الصحية الخاصة، وهذا مم
هم في تحقيق الهدف السامي من الحفاظ على كرامة المهنة والارتقاء بمستوى يس

 يتناسب مع مكانة العمل الطبي في المجتمع بشكل عام.  العمل فيها بما
                                                      

المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الجمهورية للصحافة،  ،مجمع اللغة العربية (11)
 . 1089م، ص1985القاهرة، 
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 .مزاول المهنة بسببهالسر إلى علم أن يصل ا ثانيهما:
يؤكد على الدور الإنساني  المشرِّعنلاحظ أن ذلك من ضمن الالتزامات العامة ك

من القانون  (24)المادة للعمل الطبي في الحفاظ على حياة الإنسان، فنجد أن 
، يؤدي إلى إزهاق أو تركا   على مزاولي المهنة أي عمل، فعلا  حظرت  75/2019

نهاء حياة  ه، أو لبه، أو طلب وليكان السبب، ولو بناء على ط المريض، "أيا  الحياة وا 
لجزاء في قانون ا المشرِّع"، وهو بهذا يؤكد الالتزام العام الذي أوجبه الوصي عليه

، أو المساعدة على والذي يحظر إنهاء، (305-304المواد )في  7/2018العماني 
 شفقة. ولو كان بطلب منه أو بدافع ال ،شخصحياة أي إنهاء، 
 

 المطلب السادس
 المهنية الالتزامات

ترتبط الالتزامات المهنية بالآداب والأخلاقيات المتعارف عليها في ممارسة المهنة 
عدة تتعلق  ا  مواد 75/2019تضمن المرسوم السلطاني وقد بما يحفظ للمهنة كرامتها، 

بتنظيم وتأطير الالتزامات المهنية لمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، ومن 
التزامات  (10)، حيث تضمنت المادة (34، 21، 20، 19، 14، 10) ضمنها المواد

مهنية تتعلق بالدقة والأمانة العلمية والفنية، ومراعاة الجانب الإنساني في مزاولة 
المهنة دون تمييز بين المرضى على أساس الحالة المادية أو الاجتماعية أو المعتقد 
أو الجنس أو الجنسية، كما تضمنت المادة التزام المزاولين بآداب المهنة وأصولها في 

علاج والتعاون بين المزاولين لما فيه مصلحة المريض حسب ما تقتضيه التشخيص وال
جراءات مكافحة العدوى. بينما حظرت المادة بالحاجة، وكذلك التقيد   (14)قواعد وا 

 من القانون الجمع بين المهن الطبية المتعارضة إلا بقرار من الوزير. 
الطب الصلاحية يستغل مزاول مهنة من القانون أن  (19)كما حظرت المادة 

و أن أ ،أي تقرير أو شهادة طبية بخلاف الحقيقة المهنية الممنوحة له في إصدار
 ذلكك ،يقوم بمنح إجازة مرضية في غير الحالات التي تستدعي منح هذه الشهادة

إلا أن يكون ذلك  ؛دعاية مزاول المهنة لنفسه أو لغيره( 21-20)حظرت المادتان 

 17  

ن يقوم بالترويج لمنتجات أو مؤسسات صحية محددة بدافع لشروط اللائحة، أو أ طبقا  
 ،اشرةغير مب متحقيق مصلحة شخصية سواء كانت هذه المصلحة بصورة مباشرة أ

من القانون فقد اشترطت أن يكون الفحص الطبي بحضور شخص  (34)أما المادة 
ثالث في حالة اختلاف جنس مزاول المهنة عن جنس المريض مع استثناء حالات 

 لضرورة. ا
 ،رجانب الإذن المتبص ملحوظا   اهتماما   المشرِّعالتي أولاها المهنية ومن الجوانب 

نب في لهذا الجا صريحا   ورضا المريض في العمل الطبي، فبينما لا نكاد نجد ذكرا  
قد نص على إذن  75/2019القانونين السابقين لمزاولة المهنة، فإن القانون الجديد 

ن كان  ،المريض ن م على العمل الطبي بدلا  " الموافقة"مصطلح  عمالاستالأفضل وا 
يتضمن الإذن والرضا والقبول والمصادقة، كما مصطلح الموافقة فالإذن أو الرضا، 

ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام يؤدي المعنى  ،(11)يتضمن ملاءمة في القول والفعل
ذنه الحر للقيام بالعمل  ،صل إلى حقيقة الشيءو المراد وي وهو هنا رضا المريض وا 

حدد حالات يجب أن تكون فيها الموافقة  المشرِّعأن  بل ،الطبي عن قناعة ووعي
تقنيات المساعدة على الإنجاب، وقطع التناسل،  :على العمل الطبي مكتوبة مثل

فشاء أسرار المريض، والإجهاض، والعمليات الجراحية.   وا 
 على مستوى مهنة الطب المهنية، وحفاظا   المبادئزام بهذه الالتعلى  وحرصا  

أقرت تشكيل لجنة  75/2019من القانون  (4)والمهن الطبية المساعدة، فإن المادة 
فنية للنظر في المخالفات المهنية التي تقع من المؤسسات الصحية ومزاولي مهنة 

آلية  هذاتمن القانون  (54-52) كما نظمت المواد ،الطب والمهن الطبية المساعدة
عمل اللجنة الفنية، وأباحت لها في حال ثبوت المخالفة توقيع الجزاءات التي نص 

أن  ا يؤملعليها القانون للأفراد المزاولين أو للمؤسسة الصحية الخاصة، وهذا مم
هم في تحقيق الهدف السامي من الحفاظ على كرامة المهنة والارتقاء بمستوى يس

 يتناسب مع مكانة العمل الطبي في المجتمع بشكل عام.  العمل فيها بما
                                                      

المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الجمهورية للصحافة،  ،مجمع اللغة العربية (11)
 . 1089م، ص1985القاهرة، 
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 المطلب السابع
 الفنية لتزاماتالا

زامات وهي بهذا الت، أصول الصنعةب ما عرف قديما  ق الالتزامات الفنية بتتعل  
بها القانون ص ختاالتي مزاولة نشاطاته ومهاراته الفنية ق بصميم العمل الطبي و تتعل  

 ولا ريب أن، عن غيرهم من الناس دون مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة يمزاول
ني في القانون العما المشرِّعمجال الطب مجال واسع وشاسع ومتمدد باستمرار، إلا أن 

 بعض الأعمال الفنية في المجال الطبي إما لأهميتها في ذاتهاوالتشريع بالذكر  خص
)مثل  مالا  أو احت ، أو لتأثيرها الجسيم واقعا  (مثلا  البحث العلمي العمليات الجراحية و )

التي  ، أو لمصادمتها لقيم المجتمع ومبادئهتقنيات الاستنساخ والتصرف في الجينات(
 طعق)مثل الإجهاض و  ما وجد القانون إلا ليحميها ويحافظ عليها ويعزز أركانها

 نون ونظمها. تي أوردها القامن الالتزامات الفنية ال أمثلةونستعرض فيما يلي  ،التناسل(
 وسائل العمل الطبي: -أولا 

قد أخذ بجانب الحيطة والحذر في تقنين وسائل  العماني المشرِّعبداية نجد أن 
العمل الطبي، وأكد أن الأصل عدم مشروعية الاستخدام لأي وسيلة أو طريقة في 

من القانون حظر على  (17)في المادة  أنه العمل الطبي إلا أن تكون مرخصة، فنجد
مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة "استعمال وسائل أو طرق غير مرخص 

ورغم أن هذا التحديد ذو جانب إيجابي "، علاج أو تأهيل المريضبها في تشخيص 
يتمثل في حماية مصلحة المريض من استخدام وسائل ربما لم تثبت فاعليتها 

دد فيه تتع واسعا   آخر يضيق على العمل الطبي مجالا   ومأمونيتها، إلا أنه من جانب
يصعب حصرها، كما أن هذا التحديد والطرق وتتجدد بصورة دورية، بل  الوسائل

لواسع يلقي مسؤولية على جهة الترخيص )وزارة الصحة، كما حددها القانون( أن ا
آلية واضحة وقاعدة بيانات شاملة تحصر فيها الوسائل والطرق المرخصة  تنشئ

 19  

 ؛من التحديث والمتابعة متواصلا   حتاج جهدا  ت وقاعدة البيانات هذهلاستخدامها، 
 لمواكبة مستجدات العمل الطبي. 

قانون  الإماراتي في المشرِّعالعماني قد وافق  المشرِّعن فإمقارنة، وعلى سبيل ال
     في المادة  م2016( لسنة 4المسؤولية الطبية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم )

حظر على الطبيب "استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة حيث  (4/ 5)
دي في السعو  المشرِّعأن  نجد مثلا  في التعامل مع الحالة الصحية للمريض"، بينما 

هـ 4/11/1426بتاريخ  59م/ن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي نظام مزاولة المه
"ألا يمارس  لى الممارس الصحي )مزاول المهنة(يوجب في المادة السابعة/ ب ع

 المشرِّعو ، أو المحظورة في المملكة"، طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا  
ة النافعالطبية ائل السعودي بهذا ينطلق من أن الأصل هو جواز استخدام الوس

رة ه الصياغة الأخيونرى أن هذلمصلحة المريض ما لم تكن غير علمية أو قانونية، 
واستعمال وسائل  ،أوسع وفسحة أرحب للنظر في مصلحة المريض عطي مجالا  ت

 وطرق لا تخرج عن أصول المهنة العلمية والفنية ما لم يحظرها القانون. 
 المستجدات الطبية: -ثانياا 

لم يغفل التطرق إلى عدد من  75/2019في القانون  المشرِّعنجد أن  ذلكك
، فنجد لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع ،بغرض تقنينها وتنظيمها ؛المستجدات الطبية

 Human) كل ما من شأنه استنساخ كائن بشري (22)حظر في المادة  المشرِّعأن 
Cloning)   التصرف في  (23)المادة  ، كما حظر فيأو تطبيقا   أو تجريبا   بحثا

 كذلك. بصورة مطلقة( Human Genetic Manipulation)الجينات البشرية 
 Human Organ)عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية  المشرِّع حظر

and Tissue Transplantation ،)وتقنيات المساعدة على الإنجاب (Assisted 
Conception) ،وقطع التناسل للمرأة (Female Sterilization،)  وتحويل الجنس

(Transsexual Interventions،)  وفحص البصمة الوراثية(DNA 
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 المطلب السابع
 الفنية لتزاماتالا

زامات وهي بهذا الت، أصول الصنعةب ما عرف قديما  ق الالتزامات الفنية بتتعل  
بها القانون ص ختاالتي مزاولة نشاطاته ومهاراته الفنية ق بصميم العمل الطبي و تتعل  

 ولا ريب أن، عن غيرهم من الناس دون مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة يمزاول
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 ؛من التحديث والمتابعة متواصلا   حتاج جهدا  ت وقاعدة البيانات هذهلاستخدامها، 
 لمواكبة مستجدات العمل الطبي. 

قانون  الإماراتي في المشرِّعالعماني قد وافق  المشرِّعن فإمقارنة، وعلى سبيل ال
     في المادة  م2016( لسنة 4المسؤولية الطبية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم )

حظر على الطبيب "استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة حيث  (4/ 5)
دي في السعو  المشرِّعأن  نجد مثلا  في التعامل مع الحالة الصحية للمريض"، بينما 

هـ 4/11/1426بتاريخ  59م/ن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي نظام مزاولة المه
"ألا يمارس  لى الممارس الصحي )مزاول المهنة(يوجب في المادة السابعة/ ب ع

 المشرِّعو ، أو المحظورة في المملكة"، طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا  
ة النافعالطبية ائل السعودي بهذا ينطلق من أن الأصل هو جواز استخدام الوس

رة ه الصياغة الأخيونرى أن هذلمصلحة المريض ما لم تكن غير علمية أو قانونية، 
واستعمال وسائل  ،أوسع وفسحة أرحب للنظر في مصلحة المريض عطي مجالا  ت

 وطرق لا تخرج عن أصول المهنة العلمية والفنية ما لم يحظرها القانون. 
 المستجدات الطبية: -ثانياا 

لم يغفل التطرق إلى عدد من  75/2019في القانون  المشرِّعنجد أن  ذلكك
، فنجد لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع ،بغرض تقنينها وتنظيمها ؛المستجدات الطبية

 Human) كل ما من شأنه استنساخ كائن بشري (22)حظر في المادة  المشرِّعأن 
Cloning)   التصرف في  (23)المادة  ، كما حظر فيأو تطبيقا   أو تجريبا   بحثا

 كذلك. بصورة مطلقة( Human Genetic Manipulation)الجينات البشرية 
 Human Organ)عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية  المشرِّع حظر
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Fingerprint ،) والإجهاض(Abortion ) هذه الإجراءات من  أيا  إلا أن تكون
 . را  التي أوردها القانون حص وحسب الإجراءات ،والتدخلات الطبية ضمن الاستثناءات

 الإجهاض: -ثالثاا 
الطب البشري وطب الأسنان  من قانون مزاولة مهنة (11)بالمقارنة مع المادة 

التي جرمت الإجهاض إلا أن يكون بناء على أسباب طبية تستوجب ذلك،  22/96
في تحديد هذه  أكثر وضوحا   جاءت 75/2019القانون الجديد ( من 36المادة )فإن 

 في حالتين: المشرِّعحصرها  قدو  ،الأسباب الطبية
أن يكون في استمرار الحمل خطر جسيم يتهدد حياة الحامل أو  الأولى:الحالة 

 .يصيبها بمشقة مرضية بالغة
وأن يكون  ،غير قابل للعلاج" أن يثبت "تشوه الجنين تشوها خطيرا   الثانية:الحالة 

 وبموافقة من الزوجين.  ،من بداية الحمل يوما   120قبل إكمال 
مما ورد فيه اتفاق العلماء بناء على قاعدة أن الأم كانت الحالة الأولى ولئن 

أصل والجنين فرع، والأصل مقدم على الفرع، وكذلك بناء على أن حياة الأم متحققة 
جوز ن الحالة الثانية التي يإلا أالمحتمل،  ىوحياة الجنين محتملة، ويقدم اليقيني عل

شترط قد او  ،خلاف فقهي كبير حول هذه المسألة لا تخلو منفيها إجهاض الجنين 
حالة ترد فيها  هيو  ، وعدم القابلية للعلاج،الخطير التشوه لها أن يثبت طبيا   المشرِّع

دم وجانب عالخطير، مفهوم التشوه : جانب كلا الشرطين نبامن ج عمليا  الشبهة 
 . القابلية للعلاج

، (12)أنها القبحلغة  "الشوهة"فقد عرف المعجم الوسيط  ؛لتشوهأما من جانب ا
شوه غير منضبط، فالناس تختلف في تعريف الت وصف -والصورةفي الشكل -والقبح 

أن نخرج  ولعلنا نلتمس ،غير ذلك آخرون، قد يراه وتحديده، وما قد يراه شخص تشوها  
                                                      

المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الجمهورية للصحافة،  ،مجمع اللغة العربية (12)
 .521م، ص1985القاهرة، 
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، ا  أكثر انضباط طبي اصطلاحيلهذه الكلمة إلى معنى  الواسع من المعنى اللغوي
، "Malformation"إلا أننا نجد أن مقابل هذه الكلمة في المصطلح الطبي هو كلمة 

وقد عرفها قاموس تيبر الطبي الموسوعي أنها الشكل أو التركيب غير الطبيعي 
أي أن المصطلح عام يشمل أي تغيير في الشكل أو التركيب  ،(13)الخَلقي وخصوصا  

ي ف المشرِّعحتى لو اشترط و كان أم غير ملحوظ،  ، ملحوظا  كان أم جسيما   يسيرا  
 ينهؤلاء المتخصص إلا أن ؛القانون أن يثبت التشوه على أيدي أطباء متخصصين

 -جنينكوجود إصبع إضافية لدى ال-على الشكل المعتاد  لا يستطيعون نفي أن تغيرا  
 تشوها!  في التعريف الطبييعد 

له،  قا  ودقي واضحا   يملك الطب تحديدا  وكذلك معيار الخطر هو معيار نسبي، ولا 
ملكية أصدرته الكلية ال حول إنهاء الحمل بسبب تشوهات الجنين، وقد صرح تقرير

طبي  أنه لا يوجد تعريف ،م2010البريطانية لأطباء أمراض النساء والولادة في عام 
طبي  (، كما لا يوجد تعريفSubstantial Riskقانوني يحدد مقدار الخطورة ) أو
، مما يجعل من معيار (14) (Handicap Serious) قانوني يحدد الإعاقة الخطيرة أو

ى ولذلك فإنه حتإلى درجة كبيرة،  غير موضوعي تحديد التشوه الخطير معيارا  
لتحديد الطبي على ا لا تعول كثيرا   تساند إجهاض الجنين المشوهالأدبيات الطبية التي 

بل تدعو إلى أن يؤخذ القرار بما يتناسب مع العوامل الدينية  ،للتشوه الخطير
 حديدي تفالقانوني المصطلح  ةعموميلذا فإن  ؛والأخلاقية والاجتماعية وقيم الوالدين

ح غير إذ أنه مصطل ،يجعل من استخدامه علة للإجهاض معيبا   طبيا   الخطيرلتشوه ا

                                                      
)13( Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17th Edition, F.A. Davis   
Company, Pennsylvania, 1989, P.1160.                                       

 راجع تقرير الكلية الملكية لأطباء النساء والولادة بالمملكة المتحدة:   (14)
Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Termination of 
Pregnancy for Fetal Abnormality in England, Scotland, and Wales: Report 
of a Working Party. London, 2010, P.viii.                                         
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)13( Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 17th Edition, F.A. Davis   
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من  را  لوجدنا أن كثي ،الخطير التشوهمنضبط كما هو شرط العلة، ولو استخدمنا علة 
 .لأنها "مشوهة" ؛وتزهق أرواحهاالأجنة قد تجهض 

 فهو عدم القابلية للعلاج، وهو شرط مشكل المشرِّعأما الشرط الثاني الذي وضعه 
لا  ،للإجهاض ن عدم القابلية للعلاج لا يمكن أن تكون شرطا  إإذ أكثر من سابقه،  وا 

د قمن الأمراض التي ترتبط بتشوه هي أمراض  ا  كثير لأن  ؛من الأرواح ا  كثير أزهقنا 
هناك  ما يحدث عندما يكون :غير قابلة للعلاج ولكنها قابلة للحياة، ومثال ذلكتكون 

إضافي لدى الجنين مما ينتج عنه تغيرات خَلقية في شكل الجنين مما  21كروموسوم 
وه، قد تعد من قبيل التشيطلق عليه )متلازمة داون(، فإن هذه التغيرات الخَلقية 

الجنين  إلا أن ،وهي كذلك من الأمراض غير القابلة للعلاجوبعضها تشوهات خطيرة، 
ب بسبإن الإحصائيات تذكر أن إجهاض الأجنة  ،بنسبة عالية جدا   قابل للحياة

في بعض الدول مثل بريطانيا،  ٪90تبلغ  بلغ معدلات عالية جدا  متلازمة داون 
، كما تراوحت هذه النسبة (15)آيسلاندفي  ٪100مارك، وبلغت في الدن ٪98وتفوق 
 .(16)في الولايات المتحدة الأميركية ٪93-61بين 
وكم من الأمراض والعلل التي  ،ن الطب علم متطور، يظهر لنا كل يوم جديدا  إ

من  كثيرا   :الفعلى سبيل المث، متوفرا   يسيرا   لم تكن قابلة للعلاج أصبح علاجها سهلا  
التشوهات الخَلقية في القلب كانت حتى وقت قريب مدعاة للإجهاض لدى البعض، 

                                                      
 انظر الموقع على الشبكة: (15)

The Life Institute, Down Syndrome and Abortion, The Facts. (n.d.). 
Available:https://thelifeinstitute.net/info/down-syndrome-and-abortion-
the-facts. Accessed 6 September 2020.                                             
)16( Natoli JL, Ackerman DL, McDermott S, Edwards JG. Prenatal 
diagnosis of Down syndrome: a systematic review of termination rates 
(1995–2011), Prenatal diagnosis, 2012 Feb, 32(2): P.142-53.              
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 ،(17)يمكن علاجها بعدما تقدم الطب وتطور في هذا المجال أصبحت أمراضا  إلا أنها 
زهاق أرواح لإ سعا  وا الإجهاض بسبب التشوه الخطير غير القابل للعلاج يفتح بابا  ف لذا

إنها قد ف -على الأقل مرحليا  -ر قابلة للعلاج إن كانت غيفي طور التكوين، وهي 
لأنها  ؛أن تستباح حياة مئات بل آلاف الأجنة المشرِّعفهل قصد تكون قابلة للحياة، 

 غير قابل للعلاج؟ خطير تعاني من تشوه 
حفظ  (وهو يستقي تشريعاته من الشريعة الإسلامية السمحة)العماني  المشرِّعإن 

ي مواد جرم الإجهاض فحق الجنين في الحياة في كثير من تشريعاته وقوانينه، كما 
إذا كان مرتكب الجرم  ،غلظ العقوبةبل  ،7/2018من قانون الجزاء العماني عدة 

مال عولا ريب أن وضوح الصياغة التشريعية وخلوها من است من مزاولي المهن الطبية،
ليقوم  ؛للالتباس مطلب مهم في صياغة النص القانونيالكلمات الغامضة أو المثيرة 

لعليا والمصالح ا المبادئبدوره المطلوب في توجيه السلوك الإنساني وترشيده بما يحقق 
التي أوردها المقننة للإجهاض والواضح أن الاستثناءات  ،(18)المرجوة في المجتمع

ون الحالات المستثناة قصد منها أن تك 75/2019في قانون مزاولة المهنة  المشرِّع
وهذا لا يتسق مع التوسع غير المحدود الذي يفيده المحددان الوارد في أضيق الحدود، 

 . وعدم القابلية للعلاجالخطير، ذكرهما: التشوه 
 قرار مجمع الفقه الإسلامي في صياغة هذا الاستثناء إلى المشرِّعلربما نظر و 

                 ة ـة المكرمـرة بمكـدورته الثانية عشي ـة العالم الإسلامي فـالتابع لرابط
 (120) إسقاط الجنين قبل بلوغه أجازهذا القرار  نإحيث ، م(1990-هـ 1410)

، غير قابل للعلاج، مع توقع أن تكون حياته خطيرا   إذا ثبت تشوهه تشوها   ،يوما  

                                                      
)17( Kose S, Altunyurt S, Yildirim N, et.al. Termination of pregnancy for 
fetal abnormalities: main arguments and a decision-tree model, Prenatal 
Diagnosis, 35: P.1128-1136.                                                        

ة واللوائح في المملكة العربيخالد بن عبد الرزاق بن صالح الصفي، دليل صياغة الأنظمة  (18)
 .128هـ، ص1436السعودية، الفالحين للطباعة والنشر، الرياض، 
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 انظر الموقع على الشبكة: (15)

The Life Institute, Down Syndrome and Abortion, The Facts. (n.d.). 
Available:https://thelifeinstitute.net/info/down-syndrome-and-abortion-
the-facts. Accessed 6 September 2020.                                             
)16( Natoli JL, Ackerman DL, McDermott S, Edwards JG. Prenatal 
diagnosis of Down syndrome: a systematic review of termination rates 
(1995–2011), Prenatal diagnosis, 2012 Feb, 32(2): P.142-53.              
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)17( Kose S, Altunyurt S, Yildirim N, et.al. Termination of pregnancy for 
fetal abnormalities: main arguments and a decision-tree model, Prenatal 
Diagnosis, 35: P.1128-1136.                                                        
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من ناحية تقدير  إلا أن قرار المجمع هذا مشوب ،(19)عليه وعلى أهله سيئة، وآلاما  
ب ، وكذلك من ناحية تسبيأو علميا   طبيا   التشوه الخطير الذي لا نجد له ضابطا  

 وعلميا   يا  طب ذا السبب محل خلاف كبير جدا  وه ،الإجهاض بالآلام المتوقعة مستقبلا  
وقد بين تقرير نشره مجلس نفيلد البريطاني المختص بأخلاقيات ، وفقهيا   وقانونيا  

أن وجود طفل مشوه أو معوق ليس بالضرورة مصدر أذى أو ضرر للأسرة، البيولوجيا 
  .(20)ي طفل آخرأبل أنه مصدر تعزيز لحياة الأسرة مثل 

 إن قرار مجمع الفقه الإسلامي حول إجهاض الجنين المشوه لم يكن قرارا  
عدم جواز إجهاض الجنين بسبب زالوا يرون  ماكثير من العلماء بالإجماع، و 

 (مفتي عام سلطنة عمان)وقد ذهب سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي  (21)التشوه،
إلى حرمة إجهاض الجنين بسبب التشوه أو ما شابهه إلا أن تكون حياة الأم في 

فإن عليه أن  ،ومن رأى جواز إجهاض الجنين المشوه في حالات محدودة ،(22)خطر
من الأهمية ذا ل ،للمفسدة ودرءا   ،للذرائع في تحديد الضوابط، سدا   ومحكما   يكون دقيقا  

طار  أدقاللائحة التنفيذية على وصف  بمكان أن تشتمل ين لواردَ ين اللمحددَ ضح أو وا 
 .التشوه الخطير، وعدم القابلية للعلاج ؛في هذا النص القانوني

                                                      
هـ، 1432-1398)قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دوراته العشرين،  ،مجمع الفقه الإسلامي (19)

 . 307، مكة المكرمة، )بدون تاريخ(، صم(، الإصدار الثالث1977-2010
 انظر التقرير: (20)

Nuffield Council on Bioethics. Non-invasive Pre-Natal Testing: Ethical 
Issues, 2017, Available: https://www.nuffieldbioethics.org/wp-
content/uploads/NIPT-ethical-issues-full-report.pdf. P.xiii. Accessed 6 
September 2020.                                                                        

، كتبة دار الكتاب الإسلاميأحمد بن عبيد التمتمي، إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، م (21)
 .53-52، صم2011مسقط، 

 حول إجهاض -مفتي عام سلطنة عمان-انظر فتاوى متعددة للشيخ أحمد بن حمد الخليلي  (22)
الفتاوى الطبية )إعداد وترتيب رقية بنت ناصر بن  ،أحمد بن حمد الخليلي جنين المشوه في:ال

 . 186-181م، ص2010 - هـ1431خميس الجشمية(، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، 
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 المطلب الثامن
 حقوق مزاولي المهنة

حية ص تقديم خدمةوعماد لا ريب أن الكادر البشري في العمل الطبي هو أساس 
ذات جودة، ولا يمكن للخدمة المقدمة أن ترقى إلى مستوى طموح المرضى  آمنة

ول مزاولي وحصوالمجتمع ما لم يكن هناك توازن بين واجبات الكادر البشري وحقوقه، 
وقد عنون ، (23)العمل الطبي على حقوقهم المشروعة يؤتي ثماره للمجتمع بأكمله

والمهن الطبية المساعدة  تنظيم مزاولة مهنة الطبالفصل الثالث من قانون 
: "واجبات وحقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة"، إلا أننا 75/2019

وقهم، ولم يتطرق إلى أي حق من حق ،ق بواجبات المزاوليننجد أن الفصل بكامله يتعل  
الامتناع عن  من القانون تحظر على المزاولين "الإضراب أو (15)بل أن المادة 

مزاولة العمل بأي شكل، أو التجمهر في المؤسسات الصحية التي يعملون بها"، ولئن 
كان مدعاة هذا مراعاة مصلحة المجتمع بشكل عام، والمريض بشكل خاص، في 

لا أنه لأسباب طارئة، إ استمرار تقديم الخدمة الصحية وعدم انقطاعها أو تأثرها سلبا  
حفظ حقوق مزاولي المهنة عن طريق توفير آلية واضحة من المهم كذلك مراعاة و 

 متى ما احتاجوا لذلك.  ،وآمنة تتيح لهم المطالبة بحقوقهم واستيفائها
مراعاته لمكانة مزاولي مهنة الطب  75/2019ومما يحسب للقانون الجديد 

 من القانون (39)ولذلك جاءت المادة  ؛والمهن الطبية المساعدة ودورهم المجتمعي
 أنه لا يجوز التحقيق أو القبضحيث أقرت ثناء من قانون الإجراءات الجزائية، است

 ق بشكاوى الأخطاء الطبية إلا بناء علىفيما يتعل   على المزاول أو حبسه احتياطيا  
أمر من المدعي العام، بعد تسلمه التقرير النهائي من اللجنة الطبية العليا، ولا ريب 

 ،مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدةليبرره مراعاة أن مثل هذا الاستثناء له ما 
                                                      
)23( American Medical Association, AMA Code of Medical Ethics, 
guidance in a pandemic, Available: https://www.ama-assn.org/delivering-
care/ethics/ama-code-medical-ethics-guidance- pandemic , accessed 26 
July 2020.                                               
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لتزام استثناء من الاكذلك و  ،ودورهم في استمرار تقديم الخدمة الصحية في المجتمع
إفشاء أسرار  (33)العام بحفظ أسرار المرضى، أجاز القانون للطبيب في المادة 

المريض بغرض الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق أو الجهات القضائية، وذلك 
 بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع. 
"يجوز  :أقرت أنه 75/2019من القانون  (41)أضف إلى ذلك أن المادة 

لحضور  ؛للمؤسسات الصحية تفويض القانونيين العاملين لديها، أو أي من المحامين
تحقيق والمحاكمة عن مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة والدفاع جلسات ال

زاول عن الم التخفيف"، ولا ريب أن هذا ن الحاجة إلى سند وكالة خاص لذلكعنه، دو 
كذلك و من الحرج والمشقة الملازمة لحضور الجلسات القضائية،  يرفع عنه كثيرا  

 الاتهام أمام عدالة المحكمة حالهالأذى النفسي الذي يصاحب وضع المتهم في قفص 
كحال بقية المتهمين مع أن الأصل القانوني في معظم الدعاوى المتعلقة بالعمل 

 يمكن، كما أن هذا التخفيف (24)الطبي يرجع إلى أصل عدم العمدية )الخطأ الطبي(
أداء واجبه الإنساني وعمله المهني بأريحية  والاستمرار في من التفرغ المزاول
 ان. واطمئن
 

 المطلب التاسع
 المسؤولية عن الأخطاء الطبية

 ،ارتبط العمل الطبي منذ قديم الزمان بالمسؤولية عن الأخطاء التي تقع من مزاوليه
وقد تنبه العالم أكثر إلى حجم مشكلة الأخطاء لما تتسبب فيه من ضرر للمريض، 

انية في الطبية البريطبل أن دراسة محكمة نشرتها المجلة الطبية في العقود الأخيرة، 
يات لوفيات في الولام أوضحت أن الأخطاء الطبية هي السبب الثالث في ا2016عام 

                                                      
نحو إنشاء دائرة متخصصة للأخطاء الطبية، ورقة عمل في المؤتمر  ،يأحمد بن سعيد الجهور  (24)

الدولي الثاني للمستشفى السلطاني )الندوة الأولى للمسؤولية الطبية(، المستشفى السلطاني، مسقط، 
 . 5م، ص2019
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، وهي دراسة تعاضد تقارير ودراسات أخرى كثيرة تحذر من (25)كيةير المتحدة الأم
عقد ت علول ،الأخطاء الطبية وما ينتج عنها من أضرار ووفيات على مستوى العالم

بالإضافة إلى التوسع في التدخلات  ،ودخول التقنية عليه ،ثالعمل الطبي الحدي
التي أصبحت مشكلة عالمية تؤرق زاد من فرص حدوث الأخطاء الطبية قد  ،الطبية

  .مزاولي المهنة والمرضى والقانونيين على حد سواء
انون جاء قلذا  ؛بال المريض والمزاول ولا ريب أن الأخطاء الطبية تشغل كثيرا  

 ووضوحا   أكثر تفصيلا   75/2019مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة تنظيم 
 تضمنت تعريفا   (1)، فنجد أن المادة وتنظيما   فيما يخص الأخطاء الطبية تعريفا  

"أي إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا يتفق مع الأصول  :للخطأ الطبي أنه محددا  
، ونجد "علاقة له بالمضاعفات الطبية بالمريض، ولا العلمية والفنية، ويحدث ضررا  

ثلث في تحديد الخطأ الطبي من م أن هذا التعريف قد تضمن المتعارف عليه قضائيا  
لا يكون  نالتعدي، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، إلا أنه زاد على ذلك باشتراط أ

 :نهامن القانون أ هااتذهناك علاقة بالمضاعفات الطبية، وهي التي عرفتها المادة 
أو  الطب، "تفاقم حالة المريض بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مزاولو مهنة

ولا ريب أن هذه التفرقة بين الضرر الذي ينشأ عن الخطأ  ،"المهن الطبية المساعدة
أ خلط ما ينش ، إذ كثيرا  الطبي والضرر الذي ينشأ عن المضاعفات الطبية مهم جدا  

 .(26)هماكل من الناتج عنبين الضرر 
من المخاطر  عددا   -منافعهامع -تحمل ، بكافة أشكالهاإن التدخلات الطبية 

 ا  بللمريض، ويكون احتمال حدوثها غال اليسيرة أو الجسيمة التي قد تسبب ضررا  
تنبؤ بشكل إلا أنه لا يمكن ال ،باحتمالية إحصائية تستنبط من الدراسات العلمية مرتبطا  

 تتضمن المضاعفات الطبية أحداثا  و  ،كبير بإمكانية حدوثها من عدمه لدى مريض ما

                                                      
)25(  Makary MA, Daniel M. Medical error – the third leading cause of death 
in the US, BMJ, 2016, 353, P.i2139.                                         
)26( Mangoud AM, East Mediterr Health J. 2004, 10(1-2): P.198-207.    
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أن التدخل الطبي قد تم بصورة صحيحة حسب الأصول العلمية ضائرة قد تحدث رغم 
وهي مخاطر ناتجة عن قصور في ما يحيط به العلم والطب بطبيعتهما، والفنية، 

في العمل الطبي الذي يقوم به المزاول مع أخذه في الاعتبار الاحتياطات  وليس قصورا  
وقد وجدت دراسة علمية في جامعة هارفارد ، (27)اللازمة لتفادي هذه المضاعفات

ملف طبي  ألف 30لأكثر من منشورة في إحدى أعرق المجلات الطبية أن المراجعة 
نها محوالي الربع ى كان أن الحوادث الضائرة التي حدثت للمرضأظهرت للمرضى 

 تبينما ما يقارب ثلاثة أرباع الأحداث الضائرة كان ،بسبب خطأ طبي (27.9٪)
 .(28)لأسباب أخرى

ت قة بالتدخلاأهمية إطلاع المريض على المخاطر المتعلِّ  تأكيدوهنا لا بد من 
من خلال عملية تبصير المريض والتأكد  ،سواء كانت جراحية أو غير جراحية ،الطبية

المعلومة  ءوبأسلوب حكيم يوازن فيه المزاول بين إعطا ،من فهمه للمعلومات
 وبما يتناسب مع حاجة المريض وقدرته ،الصحيحة دون تشويه أو تخويف أو تهويل

ي وما قد ق بقبوله التدخل الطبعلى استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرار متبصر يتعل  
لا يمكن الجزم بحدوثها من عدمه، ووجود هذا التبصير عن يرتبط به من مخاطر 

لانتفاء صفة الخطأ عن العمل الطبي  ؛المخاطر المرتبطة بالعمل الطبي مهم قانونا  
 .(29)ورفع المسؤولية عن المزاول

ليفصل في "المسؤولية عن (؛ 75/2019 )كذلك جاء الفصل الرابع من القانون 
مسؤولية مزاول مهنة  (42)الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية"، حيث أقرت المادة 

                                                      
)27( Zientek DM, Medical Error, Malpractice and Complications, A Moral 
Geography, HEC Forum, 2010, 22: P.145–157.                             
)28(  Leape LL, Brennan TA, Laird N, et.al. The nature of adverse events in 
hospitalized patients, New England Journal of Medicine, 1991, 324(6): 
P.377-384.                                                                                 

 ،لية مقارنةدراسة تحلي ،طبية وأثره في المسؤولية المدنيةقبول المخاطر ال ،ئاسؤس نامق براخاس (29)
 .117-116ص م،2013 ،دار الكتب القانونية، مصر
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 "الأخطاء الطبية التي تقع منه، وتسبب ضررا  عن الطب والمهن الطبية المساعدة 
لتخصص الحالات التي  ؛(43)لهذا العموم، جاءت المادة  "، واستدراكا  للمريض
ببذل العناية  ققيام المسؤولية الطبية، وتتضمن خمس حالات تتعل  من  المزاولتستثني 

اللازمة، ووقوع الضرر بسبب يرجع إلى المريض أو بسبب خارجي، واتباع الأصول 
قصد تلافي بالعلمية والفنية، ووقوع الضرر بسبب المضاعفات الطبية، ووقوع الضرر 

 المشرِّعأن  75/2019في قراءة القانون ومن الواضح ، ضرر أشد محقق الوقوع
 ،العماني قد سلك مسلك الوسطية في التعامل مع الضرر الناتج عن التدخلات الطبية

من المواءمة والمناسبة بين الحاجة إلى تشجيع وتعزيز العمل الطبي  معقولا   قدرا   محققا  
عطائه مساحة من الحرية للإبداع النافع ،وبناء ثقة المجتمع فيه  وللمرضى للمجتمع وا 

عن  ناشئمن ناحية، ومن ناحية أخرى حفظ حق المريض الذي يتعرض لضرر 
وتمتعهم برعاية صحية  ،في سلامة أفراده حق المجتمع عموما  حفظ و  طبي،خطأ 
 آمنة.
حدده  في ظل التعريف الذي وخصوصا   للطبيعة الفنية للأخطاء الطبية وتأكيدا   

آلية قد نظمت  75/2019القانون  من (51-46) المواد، فإن القانون للخطأ الطبي
جراءاتها اللجنة  اختصاصعلى  (47)المادة  تأكد، كما عمل اللجنة الطبية العليا وا 

للرأي  زيزا  ولعل في هذا التأكيد تعثبوت الخطأ الطبي من عدمه"، الطبية العليا "بتقرير 
ن كان للقاضي السلطة التقديرية إالفقهي القائل  اعته الواسعة في تكوين قننه وا 

الوجدانية إلا أنه لا بد من الاستعانة بالخبرة الفنية من أهل العلم والاختصاص في 
ما لم تقابلها  ،إذا استوفت شروطها ،المسائل الفنية البحتة، ولا يمكن تجاهل الرأي فيها

 .(30)خبرة فنية أخرى تزيل غموضها أو تكمل نقصها أو تبين تناقضها
 

 
                                                      

ب الفني المكت ،دراسة مقارنة ،رة الفنية أمام القضاءالخب ،محمد واصل، حسين بن علي الهلالي (30)
 .213م، ص2004)المحكمة العليا(، مسقط، 
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لتخصص الحالات التي  ؛(43)لهذا العموم، جاءت المادة  "، واستدراكا  للمريض
ببذل العناية  ققيام المسؤولية الطبية، وتتضمن خمس حالات تتعل  من  المزاولتستثني 

اللازمة، ووقوع الضرر بسبب يرجع إلى المريض أو بسبب خارجي، واتباع الأصول 
قصد تلافي بالعلمية والفنية، ووقوع الضرر بسبب المضاعفات الطبية، ووقوع الضرر 

 المشرِّعأن  75/2019في قراءة القانون ومن الواضح ، ضرر أشد محقق الوقوع
 ،العماني قد سلك مسلك الوسطية في التعامل مع الضرر الناتج عن التدخلات الطبية

من المواءمة والمناسبة بين الحاجة إلى تشجيع وتعزيز العمل الطبي  معقولا   قدرا   محققا  
عطائه مساحة من الحرية للإبداع النافع ،وبناء ثقة المجتمع فيه  وللمرضى للمجتمع وا 

عن  ناشئمن ناحية، ومن ناحية أخرى حفظ حق المريض الذي يتعرض لضرر 
وتمتعهم برعاية صحية  ،في سلامة أفراده حق المجتمع عموما  حفظ و  طبي،خطأ 
 آمنة.
حدده  في ظل التعريف الذي وخصوصا   للطبيعة الفنية للأخطاء الطبية وتأكيدا   

آلية قد نظمت  75/2019القانون  من (51-46) المواد، فإن القانون للخطأ الطبي
جراءاتها اللجنة  اختصاصعلى  (47)المادة  تأكد، كما عمل اللجنة الطبية العليا وا 

للرأي  زيزا  ولعل في هذا التأكيد تعثبوت الخطأ الطبي من عدمه"، الطبية العليا "بتقرير 
ن كان للقاضي السلطة التقديرية إالفقهي القائل  اعته الواسعة في تكوين قننه وا 

الوجدانية إلا أنه لا بد من الاستعانة بالخبرة الفنية من أهل العلم والاختصاص في 
ما لم تقابلها  ،إذا استوفت شروطها ،المسائل الفنية البحتة، ولا يمكن تجاهل الرأي فيها

 .(30)خبرة فنية أخرى تزيل غموضها أو تكمل نقصها أو تبين تناقضها
 

 
                                                      

ب الفني المكت ،دراسة مقارنة ،رة الفنية أمام القضاءالخب ،محمد واصل، حسين بن علي الهلالي (30)
 .213م، ص2004)المحكمة العليا(، مسقط، 
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 ةـاتمـالخ

 رتهأقالشريعة الإسلامية، و  رست أركانهحق إنساني أوسلامة البدن إن الصحة 

التشريعات والنظم الدولية، والحق في الرعاية الصحية والوقاية من المرض أكد عليه 

النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان، ولما كان الجسد الإنساني هو محل عمل 

الطب، وبالنظر إلى تعقد الأدوات والوسائل الطبية المستخدمة في تقديم الرعاية 

 ،لعليلا يع قانوني ينظم المساس بهذا الجسدالصحية وتجددها، كان لا بد من تشر 

لعماني ا المشرِّعوقد استعرضت هذه الدراسة حرص  ،ويضمن له رعاية صحية آمنة

اقدة، نمنذ فجر النهضة على تنظيم مزاولة الأعمال الطبية، كما قدمت الدراسة قراءة 

لمهن القانون تنظيم مزاولة مهنة الطب و  ،تحليليالوصفي و مستخدمة المنهجين ال

أبرز هذا  ، حيث(75/2019)رقم  الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني

مهمة في الصياغة التشريعية وفي المواضيع المطروقة، وكما إيجابية القانون تغييرات 

جوانب  اشتمل علىكما هي الحال في أي عمل بشري، فإن القانون محل الدراسة 

، المراجعةو  جوانب جديرة بالملاحظة والنظر فقد اشتمل كذلك علىقوة في التشريع، 

لتنظيم  ؛الدراسة ببعض التوصيات التي من شأنها تعزيز التشريع القانوني تمختنو 

في  مقهحوالمجتمع  ناسمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بصورة تحفظ لل

 حياة طيبة ورعاية صحية آمنة. 
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 التوصيات
بيد من أجل مصلحة الإنسان وسلامة جسده من  إن الطب والقانون يعملان يدا  

الأذى، وفي ظل المتغيرات العلمية المتسارعة، والتطورات الطبية المستجدة، لا بد 

الطبي  العمل -مستمرةبصفة -للتشريع والتنظيم القانوني في سلطنة عمان أن يواكب 

 من أجل خير الإنسان والمجتمع، ومما قد يساعد على ذلك: 

صدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية التعجيل بإ -1

، على أن تراعي هذه (75/2019) رقمالمساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني 

 واحتواء الملاحظات الواردة على التشريع. ،اللائحة تعزيز جوانب القوة

 ،الاء هذا المجتعزيز النقاش العلمي والأكاديمي في مجال القانون الطبي لإثر  -2

 ،وتنشيط ملكة النظر فيه للمختصين في مجالي القانون والطب خصوصا  

 .وللمهتمين وصناع القرار عموما  

إدراج مقرر القانون الطبي ضمن مقررات دراسة القانون والطب في مؤسسات  -3

 ،التعليم العالي، مما من شأنه المساهمة في إعداد جيل واع بمتطلبات المرحلة

 ا من ثورة معرفية في العلوم الطبية وتطبيقاتها. وما يرافقه

تشجيع وجود تعاون مشترك بين المؤسسات الأكاديمية الطبية والقانونية، وتعزيز  -4

هم في تجسير العلاقة مما يسالبرامج المشتركة بين طلاب الطب والقانون، 

 وتعزيز الوعي لدى العاملين في المجالين الطبي والقانوني.

 تكثيف جرعات التوعية المجتمعية حول حقوق المريض في الرعاية الصحية.  -5
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 والمصادرالمراجع 
 يةالعربباللغة 

 المراجع العامة: -أ
بن صالح الصفي، دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة  قعبد الرزاخالد بن  (1

 هـ. 1436العربية السعودية، الفالحين للطباعة والنشر، الرياض، 
سلمان الشكيلي، الوسيط في شرح النظام الأساسي العماني، مكتبة سالم بن  (2

 م.2006الأجيال، مسقط، 
المفاهيم  ،الصياغة التشريعية مبادئ ،نصراوين، صدام إبراهيم أبو عزام ليث كمال (3

 م.2020دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،المراحل –الأساليب  –
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 م. 2011الإسلامي، مسقط، 
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 .م2011دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،المدني
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في المؤتمر الدولي الثاني للمستشفى السلطاني )الندوة الأولى للمسؤولية الطبية(، 
 م. 2019المستشفى السلطاني، مسقط، 
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 : والفتاوى القوانين والقرارات -د
الفتاوى الطبية )إعداد وترتيب رقية بنت ناصر بن خميس  ،أحمد بن حمد الخليلي (1

 م. 2010 - هـ1431الجيل الواعد، مسقط، كتبة الجشمية(، م
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 .تاريخ(

( وتاريخ 59نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (9
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 البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي
 *محمد سيف الحكيمي طعبد الباس كتور/دال

 :الملخص
بالرغم من تطور أساليب ووسائل اقتراف الجريمة بتطور المجتمعات التي وقعت 

لمستقبل، في ا مء وقعت في الماضي أم في الحاضر أفإن الجريمة هي ذاتها سوا ،فيها
زداد تنظيما  وقد ي ،غير أن أسلوب اقترافها في الوقت الحاضر قد أصبح أكثر تنظيما  

زاء تطور أساليب ووسائل اقتراف الجرائم أصبح الوصول إلى المتهم  ،في المستقبل وا 
اة زة العدالة للوسائل العلمية المواكبة لما يستخدمه الجننظرا  لافتقار أجه ؛أمرا  عسيرا  
لذا كان لزاما  على المجتمع أن يستخدم السلاح نفسه الذي استخدمه  ؛من وسائل

وذلك باستحداث وسائل علمية حديثة تهدف إلى كشف  (وهو سلاح العلم) الجاني
بين الجريمة  يجاد الصلةل إثباتها، فالأدلة العلمية هي وسائل ترمي إلى إالجرائم وتسه  

يلة كما أن نسبة الخطأ فيها ضئ ،ومقترفها، وتعد من أهم أساسيات الإثبات الجنائي
ئل عد من أهم تلك الوساولهذا فإن البصمة الوراثية ت   ،بل تكاد تكون منعدمة ،جدا  

العلمية الحديثة التي بدأت تستخدم من قبل أجهزة العدالة الجنائية في الدول المختلفة 
 .كشف الجريمة والمجرم على حد سواءلغرض 

ورغم أهمية البصمة الوراثية كوسيلة إثبات علمية حديثة يستهدف بواسطتها رجال 
قهي إلا أنها مازالت مثار جدل ف ،دقيقةالعدالة الجنائية الوصول إلى الحقيقة بصورة 

 ،ومدى مشروعية اللجوء إليها في الإثبات الجنائي ،يتمحور حول مدى مصداقيتها
ون وهل أصبحت وسيلة يمكن الرك ،ومدى حجيتها في تكوين قناعة القاضي الجنائي

د من التشريعات قبعضا  لا، رغم أن و إليها في تكوين قناعة القاضي الجنائي أ
 .الجنائيةدت البصمة الوراثية كدليل إثبات في المواد اعتم

 ؛جنائيوحجيتها في الإثبات ال ،ولهذا فقد ارتأينا أن نبحث موضوع البصمة الوراثية
 ولخلو أغلب التشريعات من معالجته في ،لما له من أهمية كبرى في عصرنا الحالي

ية لتحديد ماه :في أربعة مباحث نخصص أولاها وسيكونثبات الجنائي، لإمجال ا
أما  ،خصائص وعيوب البصمة الوراثية :بينما نبحث في الثاني ،البصمة الوراثية
وأخيرا   ،فنتناول فيه مجالات وضوابط العمل بالبصمة الوراثية :المبحث الثالث

 الأخير.و سندرس حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في المبحث الرابع 
 حجية - الجنائي القانون - الجنائي ثباتالإ - الوراثية ةالبصم الكلمات المفتاحية:

 .الجنائي القضاء - الوراثية البصمة
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DNA and Its Authentic in Criminal Evidence 
  

Dr. Abdulbaset Mohammed Saif Al-Hakimi* 
 Abstract: 
Although the methods and means of crime have evolved in the 
development of the societies in which its occurred, the crime is the 
same whether it occurred in the past, present or future. However, the 
way it is occurred now is more organized and may become more 
organized in the future. Considering the development of the methods 
and means of committing crimes, access to the accused became 
difficult. the reason of this is the lack of scientific tools to keep pace 
with the means used by the perpetrators, and therefore the society 
must use the same weapon used by the perpetrator which is the 
weapon of science and the development of modern scientific means 
aimed at detecting crimes and facilitate Prove it. Scientific evidence 
is a means of finding the link between crime and its perpetrator. It is 
one of the most important elements of criminal evidence, and the rate 
of mistake is very small and virtually non-existent. Therefore, DNA 
is one of the most important modern scientific methods that have 
been used by criminal justice bodies in different countries for the 
purpose of detecting both crime and criminal. 
Despite the importance of DNA as a means of modern scientific 
evidence aimed at criminal justice officials to reach the truth 
accurately, but it is still a controversial jurisprudence centered on the 
credibility and legitimacy of using it in the criminal evidence. In 
addition to its authentic in the composition of the conviction of the 
criminal judge. The question is if the DNA become a means to rely 
on Whether or not the criminal judge is convinced, although some 
legislation has adopted the DNA as evidence in criminal law. 
Therefore, we have decided to examine the issue of DNA and its 
authentic in the criminal evidence because of its great importance in 
our time and the absence of most of the legislation to be dealt with 
in the field of criminal evidence. We will examine it in four sections, 
first devoted to determine the nature of the DNA, while the second 
will discuss the characteristics and defects of the genetic fingerprint, 
And the third section deals with the areas and controls of the work of 
DNA, and finally we will examine the legitimacy of the DNA in the 
fourth and last. 
Keywords: DNA - Criminal Evidence - DNA Authentic- Criminal 
Law - Criminal Judicial. 
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 المقدمة
نا والصلاة والسلام على نبي ،وقدر فهدى ،خلق فسوى ،الحمد لله رب العالمين

 وآذانا   ،ح به أعينا  عميا  ، ففتوطئ الثرى، أرسله ربه رحمة  للعالمينخير من  ،محمد
 ،لم والتوحيدنور الع إلىالبشرية من ظلام الجهل والشرك  بهوأخرج  ،وقلوبا  غلفا   ،صما  

 .يوم الدين إلىصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره 
 ،ضوحتتسم بالبساطة والو  الإجراميي المجتمعات القديمة كانت صور السلوك فف

سنادهاوكان يكفي لاكتشافها   الإدراكوم على تق إثباتمقترفها استعمال وسائل  إلى وا 
ذا، (2) وشهادة الشهود، (1) الاعتراف :مثل ،الحسي المباشر ما استعصى الوصول  وا 

 لى الاعتراف.ع هلحمل ؛تعذيب المتهم إلىالدليل بهذه الوسيلة أو تلك يتم اللجوء  إلى
 ليهماإتطمئن  أدلةومع ذلك فان الشهادة واعتراف المتهم لا يعدان في الغالب 

 ،قد يكون الشاهد عرضة للخطأ والنسيان إذ ؛المحكمة في الوقت الراهن للحكم بالإدانة
الدافع على الاعتراف قد يكون بعيدا  تماما  عن  أنكما  ،(3)زوروقد يكون شاهد 

 الحقيقة لأسباب متعددة.
 ،ووسائل اقتراف الجريمة بتطور المجتمع الذي وقعت فيه أساليبونظرا  لتطور 

، مستقبلفي ال مفي الحاضر أ أمفالجريمة هي الجريمة ذاتها سواء وقعت في الماضي 
 ؛تنظيما   رأكث أصبحاقترافها في الوقت الحاضر وفي المستقبل قد  أسلوب أنير غ
تكنولوجية ورة العلمية والاستخدم المجرمون اليوم وسائل علمية حديثة استحدثتها الثإذ 

ص في الوقت الذي ظلت النصو  ،التي صاحبت العلوم الحديثة في اقتراف جرائمهم
جامدة بلا تطور يواكب تطور وسائل اقتراف  -منها الإجرائيةخاصة -التشريعية 

 ساليبأعجز التشريعات النافذة عن مواكبة هذه التطورات في  إلى أدىمما  ،الجرائم
 .(4)الجرائمووسائل اقتراف 

                                                           
وما  8م، ص1969د. سامي صادق الملا: اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 بعدها.
م، 1980د. إبراهيم الغماز: الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عالم الكتب، القاهرة،  (2)

 وما بعدها. 1ص
راه، والعلمية، أطروحة دكتو د. شهاد هابيل البرشاوي: الشهادة الزور من الناحيتين القانونية  (3)

 وما بعدها. 20م، ص1981جامعة عين شمس، 
د. جميل عبد الباقي الصغير: أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة ( 4)

 .4م، ص2002العربية،
4 

 

زاء  مر اأالمتهم  إلىالوصول  أصبحووسائل اقتراف الجرائم  أساليبتطور  وا 
العدالة للوسائل العلمية المواكبة لما يستخدمه الجناة من  أجهزةنظرا  لافتقار  ؛عسيرا  
يستخدم السلاح نفسه الذي استخدمه الجاني  أنولذا كان لزاما  على المجتمع  ،وسائل

ئم كشف الجرا إلىوذلك باستحداث وسائل علمية حديثة تهدف  ،وهو سلاح العلم
جريمة الصلة بين ال إيجاد إلىفالأدلة العلمية هي وسائل ترمي  إثباتها،وتسهيل 
ئيلة نسبة الخطأ فيها ض أنالجنائي كما  الإثبات أساسيات أهموتعد من  ،ومقترفها

 بل تكاد تكون منعدمة. ،جدا  
 لاإتحقيق العدالة المنشودة لا يتأتى  إلىن السبيل إوتأسيسا  على ذلك ف

ومن  ،افة ك فرزه التطور العلمي والتقدم التكنولوجي في المجالاتأبالاستعانة بما 
مما  ،خذ العلماء ورجال الفقه يلاحظون التطورات التي طالت العلاقات القانونيةأهنا 

، لتالمستقرة منذ عقود خنية النظر في القواعد القانو  إعادة -ليس فحسب-استلزم 
استحداث قواعد قانونية جديدة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بل استلزم 

ة العلمية الثور  نإ إذ ،(بديهي أمروهذا ) ،تلك التطورات تحكمولكي  ،والاستفادة منها
طويره ت إلىفعمدت  ،القانون ذاته إلىالتي ظهرت في العصر الحديث قد امتدت 

القوانين  أكثرن م وتلك المعنية بالإثبات التي تعد  ، الإجرائيةوخاصة القوانين  ،وتحديثه
 استجابة لمقتضيات العصر الحديث.

" جليزي نوفي خضم هذا كله ظهرت البصمة الوراثية التي اكتشفها العالم الإ
مض الح فيالذي اكتشف من خلال بحوثه المستفيضة  (م1984)عام  " ليك جيفريإ

النووي وجود تتابعات تتكرر بطريقة محددة ومنتظمة داخل أجزاء من القواعد 
شديدة  هذه التتابعات أنوقرر  ،"نترونبالأ"عرف النتروجينية في الحمض النووي ت  

خص كتشف أن كل شاو  ،في الطول والحجم والموقع الأفرادالتباين والاختلاف بين 
تتفق بين  نألا يمكن  إذ ،يزة تختلف عن غيرهينفرد بتتابعات خاصة تسمه بهوية مم

وبذلك ، (5)"البصمة الوراثية"على ذلك اسم  وأطلق ،في التوائم المتماثلة إلاشخصين 
 المستحدثة. الإثباتالبصمة الوراثية وسيلة حديثة من وسائل  أضحت

ها علمية حديثة يستهدف بواسطت إثباتالبصمة الوراثية كوسيلة  أهميةورغم 
جدل  ها مازالت مثارالحقيقة بصورة دقيقة إلا أن إلىرجال العدالة الجنائية الوصول 

                                                           
ثية امحمد أحمد غانم: الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الور -انظر في ذلك أ (5)

DNA ،؛ خليفة علي الكعبي: البصمة الوراثية وأثرها على 48م، ص2010، دار الجامعة الجديدة
؛ د. الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة الحامض 8م، ص2006الأحكام الفقهية، دار النفائس، الأردن، 
 .37م، ص2014النووي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 المقدمة
نا والصلاة والسلام على نبي ،وقدر فهدى ،خلق فسوى ،الحمد لله رب العالمين

 وآذانا   ،ح به أعينا  عميا  ، ففتوطئ الثرى، أرسله ربه رحمة  للعالمينخير من  ،محمد
 ،لم والتوحيدنور الع إلىالبشرية من ظلام الجهل والشرك  بهوأخرج  ،وقلوبا  غلفا   ،صما  

 .يوم الدين إلىصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره 
 ،ضوحتتسم بالبساطة والو  الإجراميي المجتمعات القديمة كانت صور السلوك فف

سنادهاوكان يكفي لاكتشافها   الإدراكوم على تق إثباتمقترفها استعمال وسائل  إلى وا 
ذا، (2) وشهادة الشهود، (1) الاعتراف :مثل ،الحسي المباشر ما استعصى الوصول  وا 

 لى الاعتراف.ع هلحمل ؛تعذيب المتهم إلىالدليل بهذه الوسيلة أو تلك يتم اللجوء  إلى
 ليهماإتطمئن  أدلةومع ذلك فان الشهادة واعتراف المتهم لا يعدان في الغالب 

 ،قد يكون الشاهد عرضة للخطأ والنسيان إذ ؛المحكمة في الوقت الراهن للحكم بالإدانة
الدافع على الاعتراف قد يكون بعيدا  تماما  عن  أنكما  ،(3)زوروقد يكون شاهد 

 الحقيقة لأسباب متعددة.
 ،ووسائل اقتراف الجريمة بتطور المجتمع الذي وقعت فيه أساليبونظرا  لتطور 

، مستقبلفي ال مفي الحاضر أ أمفالجريمة هي الجريمة ذاتها سواء وقعت في الماضي 
 ؛تنظيما   رأكث أصبحاقترافها في الوقت الحاضر وفي المستقبل قد  أسلوب أنير غ
تكنولوجية ورة العلمية والاستخدم المجرمون اليوم وسائل علمية حديثة استحدثتها الثإذ 

ص في الوقت الذي ظلت النصو  ،التي صاحبت العلوم الحديثة في اقتراف جرائمهم
جامدة بلا تطور يواكب تطور وسائل اقتراف  -منها الإجرائيةخاصة -التشريعية 

 ساليبأعجز التشريعات النافذة عن مواكبة هذه التطورات في  إلى أدىمما  ،الجرائم
 .(4)الجرائمووسائل اقتراف 

                                                           
وما  8م، ص1969د. سامي صادق الملا: اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 بعدها.
م، 1980د. إبراهيم الغماز: الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، عالم الكتب، القاهرة،  (2)

 وما بعدها. 1ص
راه، والعلمية، أطروحة دكتو د. شهاد هابيل البرشاوي: الشهادة الزور من الناحيتين القانونية  (3)

 وما بعدها. 20م، ص1981جامعة عين شمس، 
د. جميل عبد الباقي الصغير: أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة ( 4)

 .4م، ص2002العربية،
4 

 

زاء  مر اأالمتهم  إلىالوصول  أصبحووسائل اقتراف الجرائم  أساليبتطور  وا 
العدالة للوسائل العلمية المواكبة لما يستخدمه الجناة من  أجهزةنظرا  لافتقار  ؛عسيرا  
يستخدم السلاح نفسه الذي استخدمه الجاني  أنولذا كان لزاما  على المجتمع  ،وسائل

ئم كشف الجرا إلىوذلك باستحداث وسائل علمية حديثة تهدف  ،وهو سلاح العلم
جريمة الصلة بين ال إيجاد إلىفالأدلة العلمية هي وسائل ترمي  إثباتها،وتسهيل 
ئيلة نسبة الخطأ فيها ض أنالجنائي كما  الإثبات أساسيات أهموتعد من  ،ومقترفها

 بل تكاد تكون منعدمة. ،جدا  
 لاإتحقيق العدالة المنشودة لا يتأتى  إلىن السبيل إوتأسيسا  على ذلك ف

ومن  ،افة ك فرزه التطور العلمي والتقدم التكنولوجي في المجالاتأبالاستعانة بما 
مما  ،خذ العلماء ورجال الفقه يلاحظون التطورات التي طالت العلاقات القانونيةأهنا 

، لتالمستقرة منذ عقود خنية النظر في القواعد القانو  إعادة -ليس فحسب-استلزم 
استحداث قواعد قانونية جديدة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بل استلزم 

ة العلمية الثور  نإ إذ ،(بديهي أمروهذا ) ،تلك التطورات تحكمولكي  ،والاستفادة منها
طويره ت إلىفعمدت  ،القانون ذاته إلىالتي ظهرت في العصر الحديث قد امتدت 

القوانين  أكثرن م وتلك المعنية بالإثبات التي تعد  ، الإجرائيةوخاصة القوانين  ،وتحديثه
 استجابة لمقتضيات العصر الحديث.

" جليزي نوفي خضم هذا كله ظهرت البصمة الوراثية التي اكتشفها العالم الإ
مض الح فيالذي اكتشف من خلال بحوثه المستفيضة  (م1984)عام  " ليك جيفريإ

النووي وجود تتابعات تتكرر بطريقة محددة ومنتظمة داخل أجزاء من القواعد 
شديدة  هذه التتابعات أنوقرر  ،"نترونبالأ"عرف النتروجينية في الحمض النووي ت  

خص كتشف أن كل شاو  ،في الطول والحجم والموقع الأفرادالتباين والاختلاف بين 
تتفق بين  نألا يمكن  إذ ،يزة تختلف عن غيرهينفرد بتتابعات خاصة تسمه بهوية مم

وبذلك ، (5)"البصمة الوراثية"على ذلك اسم  وأطلق ،في التوائم المتماثلة إلاشخصين 
 المستحدثة. الإثباتالبصمة الوراثية وسيلة حديثة من وسائل  أضحت

ها علمية حديثة يستهدف بواسطت إثباتالبصمة الوراثية كوسيلة  أهميةورغم 
جدل  ها مازالت مثارالحقيقة بصورة دقيقة إلا أن إلىرجال العدالة الجنائية الوصول 

                                                           
ثية امحمد أحمد غانم: الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الور -انظر في ذلك أ (5)

DNA ،؛ خليفة علي الكعبي: البصمة الوراثية وأثرها على 48م، ص2010، دار الجامعة الجديدة
؛ د. الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة الحامض 8م، ص2006الأحكام الفقهية، دار النفائس، الأردن، 
 .37م، ص2014النووي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 اتالإثبفي  إليهاومدى مشروعية اللجوء  ،مصداقيتها ىفقهي يتمحور حول مد
يلة صبحت وسوهل أ ،تكوين قناعة القاضي الجنائيومدى حجيتها في  ،الجنائي

ن ن البعض مرغم أ ؟لاو إليها في تكوين قناعة القاضي الجنائي أيمكن الركون 
 ثبات في المواد الجنائية.د اعتمدت البصمة الوراثية كدليل إالتشريعات ق

 همية موضوع البحث:أ
 ا  وفتح ا  دجدي ا  كشف عد  همية موضوع البحث في أن البصمة الوراثية ت  تتجلى أ

وية قوى الوسائل العلمية للتعرف على همن أ عد  إذ ت   ،ثبات الجنائيفي مجال الإ ا  باهر 
عليها  عتمدومن ثم يمكن عدها قرينة قاطعة ي   ،الجناة من خلال خصائصهم الوراثية

الوقت في في ثبات والنسم بالقدرة على الإوهي قرينة تت ،للحكم في القضايا الجنائية
ع شر  ناء الم  ستثاب – همية هذا البحث في كون التشريعات العربيةكما تتجلى أ ،ذاته

تكاد تخلو من تنظيم قانوني لاستخدامات البصمة  - (6)والكويتيالقطري والجزائري 
  .الوراثية لاسيما في المواد الجنائية
 إمكانيةنستجلي هذا الموضوع والوقوف على مدى  ومن ثم كان حري بنا أن

مكانيةو الجنائي  الإثباتاستفادة التشريعات العربية من البصمة الوراثية في  ظيمها تن ا 
جمهورية وفي المملكة البحرين المكتبة القانونية في ، كما أن في تلك التشريعات

الوقوف ن لا  عفض ،مثل هذه الدراسات إلىمازالت تفتقر المكتبة العربية و بل اليمنية 
راثية في صمة الو على المشكلات العلمية والقانونية التي تعترض سبيل اعتماد الب

                                                                          لكل ذلك وقع اختيارنا لهذا الموضوع.                                                                                            ؛الإثبات الجنائي
 : الهدف من البحث
بات بما ثضرورة تحديث وسائل الإإلى ع العربي حث المشر   إلىيهدف البحث 

 ،يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الكشف عن الجرائم ومعرفة مقترفيها
له مطالبا  وجع ،ئيعبء كبير على القضاء الجنا إلىدى اكتشاف البصمة الوراثية إذ أ

 ية.الجنائ وادالمثبات في بأن يتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإ
 

                                                           
م في شأن البصمة الوراثية، إلا أن 2015( لسنة 78رقم )أصدر المشرع الكويتي القانون ( 6)

م 2017أكتوبر  5المحكمة الدستورية الكويتية حكمت بعدم دستورية القانون المذكور وألغي في 
الدستورية في الطعن المباشر بعدم  لإنتهاكة لحقوق الإنسان في الخصوصية. انظر حكم المحكمة

في شأن البصمة الوراثية الصادر في جلستها المنعقدة  م2015( لسنة 78دستورية القانون رقم )
 .(9م في الطعن رقم )2017أكتوبر  5في 

 
6 

 

 : شكالية البحثإ
استخدام  ةمكانيتساؤلات متعددة هي: مدى إ ما يثيره منشكالية البحث فيتكمن إ

بات ثومدى حجية البصمة الوراثية في الإ الجنائي؟ثبات البصمة الوراثية في الإ
وما هي ضوابط وشروط وضمانات مشروعية  القاضي؟الجنائي وتكوين عقيدة 

ة والقانونية يلوما هي المشكلات العمستعمال البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي؟ ا
بات ثد استخدام البصمة الوراثية في الإالتي يمكن أن تواجه القضاء الجنائي عن

 .وكيفية التغلب عليها
 : منهج البحث

هذا البحث ينهض على دراسة البصمة الوراثية من حيث مفهومها  إن
لإبراز  ن المنهج المتبعإولذا ف ،وخصائصها ومدى حجيتها والمشكلات التي تثيرها

المناهج  باعتاكما سيتم  ،ساسيةراسة سيكون المنهج الوصفي بدرجة أذلك في هذه الد
 .إليهمثل المنهج المقارن حسب الحاجة  الأخرى
  :بحثخطة ال

 الآتي:مباحث على النحو  أربعة إلىسوف نقسم البحث 
 المقدمة:
 ماهية البصمة الوراثية.الأول: المبحث 

 المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية.
 المطلب الثاني: التكييف القانوني للبصمة الوراثية وطبيعتها القانونية.

 خصائص وعيوب البصمة الوراثية.: المبحث الثاني
 الأول: خصائص البصمة الوراثية.المطلب 

 المطلب الثاني: عيوب البصمة الوراثية.
 مجالات وضوابط العمل بالبصمة الوراثية.: المبحث الثالث

 المطلب الأول: مجالات العمل بالبصمة الوراثية.
 العمل بالبصمة الوراثية.وضمانات المطلب الثاني: ضوابط 

 ضوابط العمل بالبصمة الوراثية. :الفرع الأول
 ضمانات مشروعية العمل بالبصمة الوراثية. :الفرع الثاني

 .الإثبات الجنائيالبصمة الوراثية في  حجية :الرابعالمبحث 
 .ةمن البصمة الوراثيالعربية موقف بعض التشريعات الجنائية : ولالمطلب الأ

 .القضاء الجنائيأمام حجية البصمة الوراثية : المطلب الثاني
 الخاتمة.
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 اتالإثبفي  إليهاومدى مشروعية اللجوء  ،مصداقيتها ىفقهي يتمحور حول مد
يلة صبحت وسوهل أ ،تكوين قناعة القاضي الجنائيومدى حجيتها في  ،الجنائي

ن ن البعض مرغم أ ؟لاو إليها في تكوين قناعة القاضي الجنائي أيمكن الركون 
 ثبات في المواد الجنائية.د اعتمدت البصمة الوراثية كدليل إالتشريعات ق

 همية موضوع البحث:أ
 ا  وفتح ا  دجدي ا  كشف عد  همية موضوع البحث في أن البصمة الوراثية ت  تتجلى أ

وية قوى الوسائل العلمية للتعرف على همن أ عد  إذ ت   ،ثبات الجنائيفي مجال الإ ا  باهر 
عليها  عتمدومن ثم يمكن عدها قرينة قاطعة ي   ،الجناة من خلال خصائصهم الوراثية

الوقت في في ثبات والنسم بالقدرة على الإوهي قرينة تت ،للحكم في القضايا الجنائية
ع شر  ناء الم  ستثاب – همية هذا البحث في كون التشريعات العربيةكما تتجلى أ ،ذاته

تكاد تخلو من تنظيم قانوني لاستخدامات البصمة  - (6)والكويتيالقطري والجزائري 
  .الوراثية لاسيما في المواد الجنائية
 إمكانيةنستجلي هذا الموضوع والوقوف على مدى  ومن ثم كان حري بنا أن

مكانيةو الجنائي  الإثباتاستفادة التشريعات العربية من البصمة الوراثية في  ظيمها تن ا 
جمهورية وفي المملكة البحرين المكتبة القانونية في ، كما أن في تلك التشريعات

الوقوف ن لا  عفض ،مثل هذه الدراسات إلىمازالت تفتقر المكتبة العربية و بل اليمنية 
راثية في صمة الو على المشكلات العلمية والقانونية التي تعترض سبيل اعتماد الب

                                                                          لكل ذلك وقع اختيارنا لهذا الموضوع.                                                                                            ؛الإثبات الجنائي
 : الهدف من البحث
بات بما ثضرورة تحديث وسائل الإإلى ع العربي حث المشر   إلىيهدف البحث 

 ،يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الكشف عن الجرائم ومعرفة مقترفيها
له مطالبا  وجع ،ئيعبء كبير على القضاء الجنا إلىدى اكتشاف البصمة الوراثية إذ أ

 ية.الجنائ وادالمثبات في بأن يتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجال الإ
 

                                                           
م في شأن البصمة الوراثية، إلا أن 2015( لسنة 78رقم )أصدر المشرع الكويتي القانون ( 6)

م 2017أكتوبر  5المحكمة الدستورية الكويتية حكمت بعدم دستورية القانون المذكور وألغي في 
الدستورية في الطعن المباشر بعدم  لإنتهاكة لحقوق الإنسان في الخصوصية. انظر حكم المحكمة

في شأن البصمة الوراثية الصادر في جلستها المنعقدة  م2015( لسنة 78دستورية القانون رقم )
 .(9م في الطعن رقم )2017أكتوبر  5في 

 
6 

 

 : شكالية البحثإ
استخدام  ةمكانيتساؤلات متعددة هي: مدى إ ما يثيره منشكالية البحث فيتكمن إ

بات ثومدى حجية البصمة الوراثية في الإ الجنائي؟ثبات البصمة الوراثية في الإ
وما هي ضوابط وشروط وضمانات مشروعية  القاضي؟الجنائي وتكوين عقيدة 

ة والقانونية يلوما هي المشكلات العمستعمال البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي؟ ا
بات ثد استخدام البصمة الوراثية في الإالتي يمكن أن تواجه القضاء الجنائي عن

 .وكيفية التغلب عليها
 : منهج البحث

هذا البحث ينهض على دراسة البصمة الوراثية من حيث مفهومها  إن
لإبراز  ن المنهج المتبعإولذا ف ،وخصائصها ومدى حجيتها والمشكلات التي تثيرها

المناهج  باعتاكما سيتم  ،ساسيةراسة سيكون المنهج الوصفي بدرجة أذلك في هذه الد
 .إليهمثل المنهج المقارن حسب الحاجة  الأخرى
  :بحثخطة ال

 الآتي:مباحث على النحو  أربعة إلىسوف نقسم البحث 
 المقدمة:
 ماهية البصمة الوراثية.الأول: المبحث 

 المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية.
 المطلب الثاني: التكييف القانوني للبصمة الوراثية وطبيعتها القانونية.

 خصائص وعيوب البصمة الوراثية.: المبحث الثاني
 الأول: خصائص البصمة الوراثية.المطلب 

 المطلب الثاني: عيوب البصمة الوراثية.
 مجالات وضوابط العمل بالبصمة الوراثية.: المبحث الثالث

 المطلب الأول: مجالات العمل بالبصمة الوراثية.
 العمل بالبصمة الوراثية.وضمانات المطلب الثاني: ضوابط 

 ضوابط العمل بالبصمة الوراثية. :الفرع الأول
 ضمانات مشروعية العمل بالبصمة الوراثية. :الفرع الثاني

 .الإثبات الجنائيالبصمة الوراثية في  حجية :الرابعالمبحث 
 .ةمن البصمة الوراثيالعربية موقف بعض التشريعات الجنائية : ولالمطلب الأ

 .القضاء الجنائيأمام حجية البصمة الوراثية : المطلب الثاني
 الخاتمة.
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 ولالمبحث الأ
 ماهية البصمة الوراثية

ا وتكييفها ائصهوخص بصمة الوراثية يتطلب بيان مفهومهاإن البحث في ماهية ال
 ،ينمطلب لىإولذا كان لزاما  علينا تقسيم هذا المبحث  ؛القانوني وطبيعتها القانونية

 ب الثانيالمطل ونتناول في ،لبيان تعريف البصمة الوراثية الأولنخصص المطلب 
  الآتي: وذلك على النحو ،وطبيعتها القانونية لتكييف القانوني للبصمة الوراثيةا

 
 لالأوالمطلب 

 تعريف البصمة الوراثية
بصمة التعريف اللغوي لل الأولنتناول في الفرع  ،فرعين إلىنقسم هذا المطلب 

ونفرد الفرع الثالث  ،للبصمة الوراثية الفقهيونبين في الفرع الثاني التعريف  ،الوراثية
 :تيوذلك على النحو الآ ،للتعريف التشريعي

 
 الأولالفرع 

 التعريف اللغوي للبصمة الوراثية
 : معنى البصمة في اللغة -ولا أ

هو ما بين طرف : صموالب   ،هي العلامة: والبصمة لغة ،البصمة من بصم
ثوب  ورجل أو ،الفرجة ما بين الخنصر والبنصر: أي ،طرف البنصر إلىالخنصر 
 .(7)غليظ: أي ،ذو ب صم

بين  والفوت هو ما ،طرف البنصر إلىوالب صْم  هو فوت ما بين طرف الخنصر  
 .(8)طولا   أصبعينكل 
 : معنى الوراثة في اللغة -ثانياا 

رثا   :ويقال ،الوراثة من مصدر ورث صار  أي ،ورث فلان المال ومنه وعنه ورثا  وا 
ا والوارث والورثة والتراث مصادر م، جعله من ورثته: موته أو أورث فلانا  بعد  إليه

                                                           
 .1080م، ص 1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6القاموس المحيط: مادة "الب صم"، ط( 7)
م، 1999، ج الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3ابن منظور: لسان العرب، ط (8)

 .423ص
8 

 

ورث فلان  :ويقال ،(9)الميتوهو تركة  ،جمع مواريث لورثته، والميراثيخلفه الميت 
 .(10)الفرع إلى الأصلالابن أو من  إلى الأب، أي انتقل من أبيهالمال عن 

وعلم الوراثة هو العلم الذي يبحث في انتقال صفات وخصائص الكائن الحي من 
وعليه فان ، (11)الانتقالخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا آ جيل   إلىجيل 

اثية أو الصفات الور  الأبناء إلى الآباءثر الذي ينتقل من البصمة الوراثية هي الأ
 .(12)فرعه إلىالثابتة المنتقلة من الكائن الحي 

ة وليس للوراث اوبالنظر إلى هذا التعريف الأخير نجده لا يعدو عن كونه تعريف
 البصمة الوراثية.

 
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي للبصمة الوراثية
 سلامي:ريف البصمة الوراثية في الفقه الإتع -ولا أ

فت البصمة الوراثية في ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ر  ع       
أي  (13)اتالجين إلى"البنية الجينية نسبة : للعلوم الطبية بأنها الإسلاميةللمنظمة 

 .(14)المورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه"
يف بمكة المكرمة التعر  الإسلاميلرابطة العالم  الإسلاميقر المجمع الفقهي أوقد 

نية الوراثية هي الب قال: "البصمةللعلوم الطبية حيث  الإسلاميةالسابق للمنظمة 

                                                           
 .377م، ص1998، دار الفكر، سوريا، 1سعدي ابو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، ط (9)
 .423ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ص (10)
، 1980المعجم الوجيز، مادة "ورث"، شركة الإعلانات الشرقية، مصر،  :عربيةمجمع اللغة ال (11)

 .664ص 
وعلائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس النشر  د. سعد الدين هلالي: البصمة الوراثية (12)

 .25، ص2001العلمي، الكويت، 
الجينات هي جمع جين، والجين عبارة عن جزء من الحمض النووي على الكروموزوم، وعلى  (13)

الصعيد الجزئي بأنه تعاقب من النيوكليوتيدات، وقيل: إنه عنصر كروموزومي لانتقال وظهور 
 ة.الميزات الوراثي

أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، التي عقدتها المنظمة  (14)
 .1050، ص2000، 2، ج1988أكتوبر  15-13الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت للفترة من 
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 ولالمبحث الأ
 ماهية البصمة الوراثية

ا وتكييفها ائصهوخص بصمة الوراثية يتطلب بيان مفهومهاإن البحث في ماهية ال
 ،ينمطلب لىإولذا كان لزاما  علينا تقسيم هذا المبحث  ؛القانوني وطبيعتها القانونية

 ب الثانيالمطل ونتناول في ،لبيان تعريف البصمة الوراثية الأولنخصص المطلب 
  الآتي: وذلك على النحو ،وطبيعتها القانونية لتكييف القانوني للبصمة الوراثيةا

 
 لالأوالمطلب 

 تعريف البصمة الوراثية
بصمة التعريف اللغوي لل الأولنتناول في الفرع  ،فرعين إلىنقسم هذا المطلب 

ونفرد الفرع الثالث  ،للبصمة الوراثية الفقهيونبين في الفرع الثاني التعريف  ،الوراثية
 :تيوذلك على النحو الآ ،للتعريف التشريعي

 
 الأولالفرع 

 التعريف اللغوي للبصمة الوراثية
 : معنى البصمة في اللغة -ولا أ

هو ما بين طرف : صموالب   ،هي العلامة: والبصمة لغة ،البصمة من بصم
ثوب  ورجل أو ،الفرجة ما بين الخنصر والبنصر: أي ،طرف البنصر إلىالخنصر 
 .(7)غليظ: أي ،ذو ب صم

بين  والفوت هو ما ،طرف البنصر إلىوالب صْم  هو فوت ما بين طرف الخنصر  
 .(8)طولا   أصبعينكل 
 : معنى الوراثة في اللغة -ثانياا 

رثا   :ويقال ،الوراثة من مصدر ورث صار  أي ،ورث فلان المال ومنه وعنه ورثا  وا 
ا والوارث والورثة والتراث مصادر م، جعله من ورثته: موته أو أورث فلانا  بعد  إليه

                                                           
 .1080م، ص 1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6القاموس المحيط: مادة "الب صم"، ط( 7)
م، 1999، ج الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3ابن منظور: لسان العرب، ط (8)

 .423ص
8 

 

ورث فلان  :ويقال ،(9)الميتوهو تركة  ،جمع مواريث لورثته، والميراثيخلفه الميت 
 .(10)الفرع إلى الأصلالابن أو من  إلى الأب، أي انتقل من أبيهالمال عن 

وعلم الوراثة هو العلم الذي يبحث في انتقال صفات وخصائص الكائن الحي من 
وعليه فان ، (11)الانتقالخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا آ جيل   إلىجيل 

اثية أو الصفات الور  الأبناء إلى الآباءثر الذي ينتقل من البصمة الوراثية هي الأ
 .(12)فرعه إلىالثابتة المنتقلة من الكائن الحي 

ة وليس للوراث اوبالنظر إلى هذا التعريف الأخير نجده لا يعدو عن كونه تعريف
 البصمة الوراثية.

 
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي للبصمة الوراثية
 سلامي:ريف البصمة الوراثية في الفقه الإتع -ولا أ

فت البصمة الوراثية في ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ر  ع       
أي  (13)اتالجين إلى"البنية الجينية نسبة : للعلوم الطبية بأنها الإسلاميةللمنظمة 

 .(14)المورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه"
يف بمكة المكرمة التعر  الإسلاميلرابطة العالم  الإسلاميقر المجمع الفقهي أوقد 

نية الوراثية هي الب قال: "البصمةللعلوم الطبية حيث  الإسلاميةالسابق للمنظمة 

                                                           
 .377م، ص1998، دار الفكر، سوريا، 1سعدي ابو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، ط (9)
 .423ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ص (10)
، 1980المعجم الوجيز، مادة "ورث"، شركة الإعلانات الشرقية، مصر،  :عربيةمجمع اللغة ال (11)

 .664ص 
وعلائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس النشر  د. سعد الدين هلالي: البصمة الوراثية (12)

 .25، ص2001العلمي، الكويت، 
الجينات هي جمع جين، والجين عبارة عن جزء من الحمض النووي على الكروموزوم، وعلى  (13)

الصعيد الجزئي بأنه تعاقب من النيوكليوتيدات، وقيل: إنه عنصر كروموزومي لانتقال وظهور 
 ة.الميزات الوراثي

أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، التي عقدتها المنظمة  (14)
 .1050، ص2000، 2، ج1988أكتوبر  15-13الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت للفترة من 
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نهاعينه ب إنسانأي المورثات التي تدل على هوية كل  ،الجينات إلىالجينية نسبة   وا 
 .(15)وسيلة تمتاز بالدقة"

  تعريف البصمة الوراثية في الفقه الوضعي:: ثانياا 
 بأنها: "الصفاتها ففبعضهم عر   ،للبصمة الوراثية تباينت تعريفات الفقه الوضعي

الفروع والتي من شأنها أن تحدد شخصية كل  إلى الأصولالوراثية التي تنتقل من 
 .(16)( الذي تحتوي عليه خلايا جسده"DNA) حامضفرد عن طريق جزء من 

"تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو  :بأنهابعضهم على وعرفها 
 .(17)المتمركزة في نواة أي خلية من خلايا جسمه" (DNA)جزاء من حمض أ

 المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات ": خرون بأنهافها آبينما عر  
 خلايا جميعفي المادة المورثة الموجودة أنها: "وقريب من هذا التعريف  ،(18)"الحية

 .(19)"الكائنات الحية
ا تتحكم في تطوير شكل الخلاي عن مادة كيميائية بأنها: "عبارةيضا  فت أوع ر  
خريطة خاصة بتطوير الجسم محفوظة في  نزلةفهي بم ،الإنساننسجة في جسم والأ

عبارة عن النمط أنها: " على آخرونكما عرفها  ،(20)"داخل كل خلية من خلاياه
 دعالوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلال الحامض النووي وهذه التتابعات ت  

صورة لتركيب المادة الحاملة فت بأنها: "كما عر  ، (21)"فريدة ومميزة لكل شخص
                                                           

( بشأن البصمة الوراثية ومجالات 7قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، القرار رقم ) (15)
 6-5المنعقدة بمقر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة للفترة من  (16)الاستفادة منها، الدورة 

 م.2000يناير 
ون الإثبات الجنائي في القاند. أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: مدى حجية البصمة الوراثية في  (16)

الوضعي والفقه الإسلامي، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد في 
م، مجموعة أعمال المؤتمر، 2002مايو  7-5كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات للفترة من 

 .685المجلد الثاني، ص
 .35جع سابق، صد. سعد الدين سعد هلالي: مر ( 17)
م، 1999د. رمسيس بهنام: البوليس العلمي أو فن التحقيق، منشأة المعارف، إسكندرية،  (18)

 .150ص
د. وهبة مصطفى الزحيلي: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، بحث مقدم إلى الدورة  (19)

م، 2002يناير  10-5من السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة للفترة 
 .15ص

 .59د. جميل عبد الباقي الصغير: مرجع سابق، ص (20)
د. عائشة سلطان المرزوقي: إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، أطروحة ( 21)

 .44دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية العلوم؛ أشار إليها خليفة الكعبي، مرجع سابق، ص 
10 

 

( الذي يحتوي على الصفات DNAي هي صورة الحمض النووي )أ ،للعوامل الوراثية
كون جزيء التي ت "النيوكليوتيدات"هي صورة تتابع أدقالوراثية للإنسان أو بمعنى 

 الشخص إلىمن وسائل التعرف  إنها وسيلةوقيل  ،ين أإ يل دإالحامض النووي 
 .(22)"(DNAعن طريق مقارنة )

 إلىن نسابارة عن بصمة جينية لا تتكرر من إع": أنهاعلى فها بعضهم وعر  
تحمل كل ما سوف يكون عليه هذا الإنسان من صفات وهي  ،هنفس خر بالتطابقآ

 مء الحيوان المنوي للأب ببويضة الأمنذ التقا مراض وشيخوخة وعمروخصائص أو أ
 .(23)"وحدوث الحمل

 أنها تدل لاالألفاظ إن اختلفت في ا  وبالتأمل في كل هذه التعريفات نجد أنها و 
نسان من جينات تدل عليه وتحمل صفاته وهو ما يحمله الإ ،على مضمون واحد

 .لخاصةوتدل على هويته ا ،بويهتميزه عن غيره والتي استمدها من أالوراثية التي 
 

 لثالثالفرع ا
 التعريف التشريعي للبصمة الوراثية

 ،ة الوراثيةللبصم ا  تشريعي ا  تعريف –حسب اطلاعنا  -ننا لم نجد من أعلى الرغم 
مة ذلك وترك مه ،ع ليس من مهامه وضع تعريفاتساس أن المشر  ويفسر ذلك على أ

وضاع سريعة وخاصة أن الأ ،د نفسه بتعريفاتيقي  حتى لا  ،عاتق الفقه والقضاء على
إلا أن  ،افة ك في مناحي الحياة ةالتغير والتبدل بسبب التطورات المستمرة والمتلاحق

مة الوراثية الذي في قانون البص تعريفا  للبصمة الوراثيةع الكويتي قرر أن يضع المشر  
في شأن  (م2015)لسنة ( 78( من القانون رقم )1إذ نصت المادة ) ،صدره مؤخرا  أ

لعبارات للكلمات وافي تطبيق أحكام هذا القانون تكون ": البصمة  الوراثية على أنه
ت هي خريطة الجينا : البصمة الوراثية: التالية المعاني الموضحة قرين كل منها

وتتمثل السمات  ،وتمييزه عن غيره ،البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد
البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي 

 نات البيولوجية".التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعي   "الكروموزومي"
                                                           

ني غانم: دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، بحث مقدم إلى مؤتمر د. عبد الله عبد الغ (22)
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنعقد في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات في الفترة 

 .1229م، مجموعة أعمال المؤتمر، المجلد الثالث، ص2002مايو  7-5من 
الات البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات، بحث منشور في د. أسامه محمد الصلابي: مج( 23)

 .9م، ص2011، السنة 35مجلة كلية الآداب بجامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، العدد 
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قد انتهج هذا المنهج بسبب أن مصطلح البصمة ع الكويتي المشر  ويبدو أن 

سهل على لي ؛عنه ووضع تعريفا  له يميط اللثامأن  فأراد ،الوراثية مصطلح حديث
، ح مجالا  للاجتهاد في هذا الخصوصوحتى لا يتي ،الجهات المعنية تطبيق القانون
م البشري ؤخذ من الجسي   الجزء الذي": نة الحيوية بأنهاكما عرف المشرع الكويتي العي  

 .(24)"أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية
رمضان عام  14( في 03-16ن رقم )فقد أصدر قانو  ،ع الجزائريأما المشر  

ق باستعمال البصمة الوراثية في ل  عم يت2016يونيو سنة  19الموافق  ـه1437
( من هذا 2/1الأشخاص، وقد عرفت المادة ) إلىالإجراءات القضائية والتعرف 

من الحمض ( 25)لقانون البصمة الوراثية بأنها: " التسلسل في المنطقة غير المشفرةا
الريبي منقوص النووي ) ( الحمض2وعرفت الفقرة الثانية من المادة ) ،النووي "

عدة تتكون كل واحدة منها من قا " تسلسل مجموعة من النكليوتيدات:( بأنهالأكسجين
( ومن سكر )ريبوز T( والتيمين )Cالسيتوزين )  (G) الغوانين (A)أزوتية الأدنين 

التحليل  (2)من المادة  (5)وعرفت الفقرة منقوص الأكسجين( ومجموعة فوسفات". 
حصول نات البيولوجية بهدف العلى العي   يجر مجموعة الخطوات التي ت  " :الوراثي بأنه

 على بصمة وراثية".
ع الجزائري قد عرف البصمة الوراثية بخصائصها البيولوجية ويتضح أن المشر  

 وتحديد الخصائص، م يقترب من التعريف القانوني لهامن الناحية العلمية، ول
 والعناصر القانونية للبصمة الوراثية.

( لعام 9وهو القانون رقم )قانون للبصمة الوراثية  نأما المشرع القطري ورغم أنه س
 به تعريف للبصمة الوراثية. يوردإلا أنه لم  (م2013)

 
 
 
 

                                                           
 م في شأن البصمة الوراثية الكويتي.2015( لسنة 78( من القانون رقم )1انظر المادة ) (24)
الجزائري المناطق المشفرة في الحمض النووي  ( من القانون2( من المادة )3عرفت الفقرة ) (25)

( من هذه المادة 4بأنها مناطق من الحمض النووي، تشفر لبروتين معين، في حين عرفت الفقرة )
المناطق غير المشفرة في الحمض النووي بأنها مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتين 

 معين.
12 

 

 المطلب الثاني
 التكييف القانوني للبصمة الوراثية وطبيعتها القانونية

هذا المطلب نخصصه لدراسة التكييف القانوني للبصمة الوراثية والطبيعة 
لتكييف القانوني ا الأولنتناول في الفرع : فرعين إلىولذا سنقسم المطلب  ؛القانونية لها

على  ،ونفرد الفرع الثاني لبيان الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية ،للبصمة الوراثية
 :تيالنحو الآ

 
 الفرع الأول

 التكييف القانونية للبصمة الوراثية
ة ائي وتكوين قناعالجن الإثباتيرى البعض أن البصمة الوراثية في نطاق 

ا قرائن ردها ما لم تدعمها وتسندهمجرد قرينة قوية ولا يقام بها حكم بمف تعد  القاضي 
ذي يكفي وهو الدليل ال ،بحيث يمكن القول بأنها ليست من قبيل الدليل الكامل ،خرىأ

من قبيل  عدنما ت  ا  و  ،بمفرده لبناء اقتناع القاضي الجنائي ويقينه وتأسيس حكمه عليه
لذي يقتصر دوره في تكوين قناعة القاضي على مجرد وهو الدليل ا ؛الدليل الناقص

ن كانت  ،إنشاء احتمال أو شبهة وجود موضوع الدليل ذلك أن البصمة الوراثية وا 
 ،يقينينها لا تفيد اقترافه لها بشكل قاطع و إلا أ ،تفيد وجود المتهم في مسرح الجريمة

نما على سبيل الشك والتخمين والاحتمال  .(26)وا 
هو  ن مؤدى ذلكإف ،وهذه البراءة مفترضة ،برئأنه  الإنسان في الأصلبما أن و 
الح ومن ثم وجب تفسير الشك لص ،ن ذلك يثير الشكإف ،ا  كان الدليل ناقص إذا ،نهأ

بوت ن اقتناع القاضي يتأرجح بين ثأذلك أن هذا الشك يفيد  ،م والحكم بالبراءةالمته  
قتناع درجة الا إلىمما يعني عدم وصول القاضي  ،متهم وبين نفيها عنهللالتهمة 

 .(27)المتهممما يستلزم الحكم ببراءة  ،اليقيني بثبوت التهمة
لى ع بالإدانةويترتب على ذلك أن القاضي الجنائي يمكنه أن يؤسس حكمه 

ويستمد  ،المتوفرة لديه الأخرىالقائمة أو القرائن  الأدلةالبصمة الوراثية التي تعزز 
 .(28)اوحدهيعتمد عليها  أنومن ثم فلا يجوز له  ،منها مجتمعة اقتناعه اليقيني

 
                                                           

 .68؛ خليفه الكعبي: مرجع سابق، ص 727ق، صد.أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: مرجع ساب (26)
د. محمد زكي أبو عامر: الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  (27)

  .174م، ص 1985
 .728د. أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: مرجع سابق، ص( 28)



109 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية 11 
 

 
قد انتهج هذا المنهج بسبب أن مصطلح البصمة ع الكويتي المشر  ويبدو أن 

سهل على لي ؛عنه ووضع تعريفا  له يميط اللثامأن  فأراد ،الوراثية مصطلح حديث
، ح مجالا  للاجتهاد في هذا الخصوصوحتى لا يتي ،الجهات المعنية تطبيق القانون
م البشري ؤخذ من الجسي   الجزء الذي": نة الحيوية بأنهاكما عرف المشرع الكويتي العي  

 .(24)"أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية
رمضان عام  14( في 03-16ن رقم )فقد أصدر قانو  ،ع الجزائريأما المشر  

ق باستعمال البصمة الوراثية في ل  عم يت2016يونيو سنة  19الموافق  ـه1437
( من هذا 2/1الأشخاص، وقد عرفت المادة ) إلىالإجراءات القضائية والتعرف 

من الحمض ( 25)لقانون البصمة الوراثية بأنها: " التسلسل في المنطقة غير المشفرةا
الريبي منقوص النووي ) ( الحمض2وعرفت الفقرة الثانية من المادة ) ،النووي "

عدة تتكون كل واحدة منها من قا " تسلسل مجموعة من النكليوتيدات:( بأنهالأكسجين
( ومن سكر )ريبوز T( والتيمين )Cالسيتوزين )  (G) الغوانين (A)أزوتية الأدنين 

التحليل  (2)من المادة  (5)وعرفت الفقرة منقوص الأكسجين( ومجموعة فوسفات". 
حصول نات البيولوجية بهدف العلى العي   يجر مجموعة الخطوات التي ت  " :الوراثي بأنه

 على بصمة وراثية".
ع الجزائري قد عرف البصمة الوراثية بخصائصها البيولوجية ويتضح أن المشر  

 وتحديد الخصائص، م يقترب من التعريف القانوني لهامن الناحية العلمية، ول
 والعناصر القانونية للبصمة الوراثية.

( لعام 9وهو القانون رقم )قانون للبصمة الوراثية  نأما المشرع القطري ورغم أنه س
 به تعريف للبصمة الوراثية. يوردإلا أنه لم  (م2013)

 
 
 
 

                                                           
 م في شأن البصمة الوراثية الكويتي.2015( لسنة 78( من القانون رقم )1انظر المادة ) (24)
الجزائري المناطق المشفرة في الحمض النووي  ( من القانون2( من المادة )3عرفت الفقرة ) (25)

( من هذه المادة 4بأنها مناطق من الحمض النووي، تشفر لبروتين معين، في حين عرفت الفقرة )
المناطق غير المشفرة في الحمض النووي بأنها مناطق من الحمض النووي، لا تشفر لبروتين 

 معين.
12 

 

 المطلب الثاني
 التكييف القانوني للبصمة الوراثية وطبيعتها القانونية

هذا المطلب نخصصه لدراسة التكييف القانوني للبصمة الوراثية والطبيعة 
لتكييف القانوني ا الأولنتناول في الفرع : فرعين إلىولذا سنقسم المطلب  ؛القانونية لها

على  ،ونفرد الفرع الثاني لبيان الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية ،للبصمة الوراثية
 :تيالنحو الآ

 
 الفرع الأول

 التكييف القانونية للبصمة الوراثية
ة ائي وتكوين قناعالجن الإثباتيرى البعض أن البصمة الوراثية في نطاق 

ا قرائن ردها ما لم تدعمها وتسندهمجرد قرينة قوية ولا يقام بها حكم بمف تعد  القاضي 
ذي يكفي وهو الدليل ال ،بحيث يمكن القول بأنها ليست من قبيل الدليل الكامل ،خرىأ

من قبيل  عدنما ت  ا  و  ،بمفرده لبناء اقتناع القاضي الجنائي ويقينه وتأسيس حكمه عليه
لذي يقتصر دوره في تكوين قناعة القاضي على مجرد وهو الدليل ا ؛الدليل الناقص

ن كانت  ،إنشاء احتمال أو شبهة وجود موضوع الدليل ذلك أن البصمة الوراثية وا 
 ،يقينينها لا تفيد اقترافه لها بشكل قاطع و إلا أ ،تفيد وجود المتهم في مسرح الجريمة

نما على سبيل الشك والتخمين والاحتمال  .(26)وا 
هو  ن مؤدى ذلكإف ،وهذه البراءة مفترضة ،برئأنه  الإنسان في الأصلبما أن و 
الح ومن ثم وجب تفسير الشك لص ،ن ذلك يثير الشكإف ،ا  كان الدليل ناقص إذا ،نهأ

بوت ن اقتناع القاضي يتأرجح بين ثأذلك أن هذا الشك يفيد  ،م والحكم بالبراءةالمته  
قتناع درجة الا إلىمما يعني عدم وصول القاضي  ،متهم وبين نفيها عنهللالتهمة 

 .(27)المتهممما يستلزم الحكم ببراءة  ،اليقيني بثبوت التهمة
لى ع بالإدانةويترتب على ذلك أن القاضي الجنائي يمكنه أن يؤسس حكمه 

ويستمد  ،المتوفرة لديه الأخرىالقائمة أو القرائن  الأدلةالبصمة الوراثية التي تعزز 
 .(28)اوحدهيعتمد عليها  أنومن ثم فلا يجوز له  ،منها مجتمعة اقتناعه اليقيني

 
                                                           

 .68؛ خليفه الكعبي: مرجع سابق، ص 727ق، صد.أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: مرجع ساب (26)
د. محمد زكي أبو عامر: الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية،  (27)

  .174م، ص 1985
 .728د. أبو الوفاء محمد أبو الوفاء: مرجع سابق، ص( 28)
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أنه يصح الاعتماد على قرينة البصمة الوراثية إلى  (29)غلب الفقهاءأوذهب 
متى  ،الجنائي وتكوين الاقتناع القضائي اليقيني للحكم بالإدانة الإثباتلوحدها في 

متى ما  باتالإثالقرينة في  إلىنه يصح الاستناد أذلك  ،اقتنع بها القاضي الجنائي
حرمه قانوني يمنع القاضي الجنائي وي ليس هناك سند إذ ،اقتنع بها القاضي يقينيا  

 ،م واليقيناقتناعه على الجز  ىمتى بن ،ستناد على الدليل المستخلص من القرينةمن الا
د  من علبصمة الوراثية تولا شك أن ا ،وليس على مجرد الترجيح والتخمين والشك

ذا الرأي وما يسند ه، ن يعتمد عليها في الحكم بالإدانةالقرائن التي يصح للقاضي أ
أن الدليل المادي أو الفني أكثر تأثيرا  على اقتناع القاضي  إلىأن البعض يذهب 
سوء الفهم أو عدم الدقة في  إلىيتعرض الدليل المعنوي  إذ ،من الدليل المعنوي

 السليم للوقائع محل الإدراكالتي تحول دون  المدارك للعيوبالملاحظة أو تعرض 
ما بين ،أو يتعرض للإكراه أو لخوف أو الوعد والوعيد (30)النيةأو سوء  ،الشهادة مثلا  

طبقا  للرأي و -وتأسيسا  على ذلك فإنه ، (31)المؤثراتلا يخضع الدليل المادي لهذه 
تنع بها اق إذا ،البصمة الوراثية لوحدها للحكم بالإدانة إلىالاستناد  يكفي-الغالب

ن الاعتماد القانو  أجازالقوية التي القاضي بشكل يقيني قاطع بوصفها من القرائن 
عملا  بمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل  ،الإدانةعليها وحدها في 

تكون أكيدة في دلالتها على اقتراف المتهم الجريمة  أنبشرط  ،وجدانه إليهيطمئن 
 .إليهالمسندة 

 إلىرقى تلا القول بأن القرائن الفعلية أو الدلائل  إلىحد الفقهاء أبينما يذهب     
ن جاز ،وحدها للحكم بالإدانة إليهاستناد ومن ثم لا يجوز الا ،مرتبة الدليل تعزيز  وا 
 ساساأولذلك لا تصلح بذاتها لأن تكون  ،لأنها دليل تحيط به الشبهة ،الأدلة بها

 ،(32)ينتكون مؤسسة على اليق أنمنفردا  للأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة التي يجب 
                                                           

نهضة العربية، القاهرة، د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار ال (29)
؛ د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 867م، ص1989
؛ د. آمال عبد الرحيم عثمان: شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية 585م، ص 1985

 تأصيلا  وتحليلا ، منشأة؛ د. رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية 680م، ص 1991العامة للكتاب، 
  .673م، ص1984المعارف، الإسكندرية، 

د. محمد محي الدين عوض: الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان،  (30)
 .107م، ص1974مطبوعات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

د. عبد الرؤوف مهدي: حدود حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، بدون دار نشر،  (31)
 .46م، ص 1983
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من  أكثرى حمل علبل ي   ،ستنتاج فيها لا يعد  لازما  والشبهة التي تؤخذ عليها أن الا
 تخاذلان كانت تكفي ا  و  ،لا تكفي وحدها لتقرير الإدانة انهأى ذلك ومؤد   ،احتمال

 .(33)يبتدائبعض إجراءات الاستدلال والتحقيق الإ
فأنها تعد  دلالة ناقصة، وذلك  ،أن القرينة مهما كانت دلالتها إلىويذهب رأي 

عة ستخلاص الواقعة المجهولة من الواقاوليس يسيرا   ،الإثبات مباشرة فيلأنها غير 
ولو  ،كما أن افتراض الخطأ في الاستنتاج قائم ،على وجه القطع واليقينالمعلومة 

لحكم وحدها في ا إليهاستناد الا من غيرى ذلك الحيلولة ومؤد   ،كان بنسبة صغيرة
 .(34)بالإدانة

استند القاضي في حكمه بالإدانة على مجرد دلائل  إذاوبناء  على هذا الرأي أنه 
ومن ثم  ،فإن هذا الاقتناع يكون فاسدا   ،وحيدا  لاقتناعه أساساأو قرينة فعلية وجعلها 

ى هذا الرأي أن البصمة الوراثية لا تكفي ومؤد  ، (35)عليها أسسالحكم الذي  يبطل
لا كان الحكم باطلا   ،وحدها لتكوين عقيدة القاضي للحكم بالإدانة نما ي ،وا   جب أنوا 

 .أخرىتعززها أدلة أو قرائن 
وجود  تؤكد بشكل مباشر علىونحن نرى بأن البصمة الوراثية تعد  قرينة قاطعة 

وتدل بشكل غير مباشر على نسبة  ،صاحب البصمة الوراثية في مسرح الجريمة
وهي  ،بعت الضوابط العلمية والقانونية في استخلاصهاما ات   إذاه، وذلك يلإالجريمة 

 ،لماضيالقرن ا أواخرتمثل دليلا  علميا  ماديا  من مستحدثات العلم التي كشف عنها 
الجنائي ومن ثم تأسيس الحكم بالإدانة عليها  الإثباتولكن هل تصلح لوحدها في 

ستناد إلى البصمة ننا نرى عدم وجود مانع من الإثبات الجنائي بالاإإذ  ،منفردة
 .  الجنائي بها واطمأن وجدانه إليها قتنع القاضياإذا  ،الوراثية

الفقه  موقف: نفرق بين موقفينأننا بهذا الخصوص ومع ذلك نبادر إلى القول 
بين موقف و  ،ثبات الجرائم بالقرائنمن إ ةسلاميالإالشريعة  أحكامب الشرعي الذي يأخذ

سنرى ما ك بهذا الخصوص ةالوضعي لتشريعاتا خذت بهالفقه القانوني الوضعي وما أ  
 .فيما بعد

                                                           
م، 1989د. رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، بدون دار نشر،  (33)
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م، 1988ات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، د. مأمون محمد سلامة: الإجراء (34)

 .241-240، ص 2ج 
دراسة  –د. علي محمود حمودة: النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة  (35)
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أنه يصح الاعتماد على قرينة البصمة الوراثية إلى  (29)غلب الفقهاءأوذهب 
متى  ،الجنائي وتكوين الاقتناع القضائي اليقيني للحكم بالإدانة الإثباتلوحدها في 

متى ما  باتالإثالقرينة في  إلىنه يصح الاستناد أذلك  ،اقتنع بها القاضي الجنائي
حرمه قانوني يمنع القاضي الجنائي وي ليس هناك سند إذ ،اقتنع بها القاضي يقينيا  

 ،م واليقيناقتناعه على الجز  ىمتى بن ،ستناد على الدليل المستخلص من القرينةمن الا
د  من علبصمة الوراثية تولا شك أن ا ،وليس على مجرد الترجيح والتخمين والشك

ذا الرأي وما يسند ه، ن يعتمد عليها في الحكم بالإدانةالقرائن التي يصح للقاضي أ
أن الدليل المادي أو الفني أكثر تأثيرا  على اقتناع القاضي  إلىأن البعض يذهب 
سوء الفهم أو عدم الدقة في  إلىيتعرض الدليل المعنوي  إذ ،من الدليل المعنوي

 السليم للوقائع محل الإدراكالتي تحول دون  المدارك للعيوبالملاحظة أو تعرض 
ما بين ،أو يتعرض للإكراه أو لخوف أو الوعد والوعيد (30)النيةأو سوء  ،الشهادة مثلا  

طبقا  للرأي و -وتأسيسا  على ذلك فإنه ، (31)المؤثراتلا يخضع الدليل المادي لهذه 
تنع بها اق إذا ،البصمة الوراثية لوحدها للحكم بالإدانة إلىالاستناد  يكفي-الغالب

ن الاعتماد القانو  أجازالقوية التي القاضي بشكل يقيني قاطع بوصفها من القرائن 
عملا  بمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل  ،الإدانةعليها وحدها في 

تكون أكيدة في دلالتها على اقتراف المتهم الجريمة  أنبشرط  ،وجدانه إليهيطمئن 
 .إليهالمسندة 

 إلىرقى تلا القول بأن القرائن الفعلية أو الدلائل  إلىحد الفقهاء أبينما يذهب     
ن جاز ،وحدها للحكم بالإدانة إليهاستناد ومن ثم لا يجوز الا ،مرتبة الدليل تعزيز  وا 
 ساساأولذلك لا تصلح بذاتها لأن تكون  ،لأنها دليل تحيط به الشبهة ،الأدلة بها

 ،(32)ينتكون مؤسسة على اليق أنمنفردا  للأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة التي يجب 
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من  أكثرى حمل علبل ي   ،ستنتاج فيها لا يعد  لازما  والشبهة التي تؤخذ عليها أن الا
 تخاذلان كانت تكفي ا  و  ،لا تكفي وحدها لتقرير الإدانة انهأى ذلك ومؤد   ،احتمال

 .(33)يبتدائبعض إجراءات الاستدلال والتحقيق الإ
فأنها تعد  دلالة ناقصة، وذلك  ،أن القرينة مهما كانت دلالتها إلىويذهب رأي 

عة ستخلاص الواقعة المجهولة من الواقاوليس يسيرا   ،الإثبات مباشرة فيلأنها غير 
ولو  ،كما أن افتراض الخطأ في الاستنتاج قائم ،على وجه القطع واليقينالمعلومة 

لحكم وحدها في ا إليهاستناد الا من غيرى ذلك الحيلولة ومؤد   ،كان بنسبة صغيرة
 .(34)بالإدانة

استند القاضي في حكمه بالإدانة على مجرد دلائل  إذاوبناء  على هذا الرأي أنه 
ومن ثم  ،فإن هذا الاقتناع يكون فاسدا   ،وحيدا  لاقتناعه أساساأو قرينة فعلية وجعلها 

ى هذا الرأي أن البصمة الوراثية لا تكفي ومؤد  ، (35)عليها أسسالحكم الذي  يبطل
لا كان الحكم باطلا   ،وحدها لتكوين عقيدة القاضي للحكم بالإدانة نما ي ،وا   جب أنوا 

 .أخرىتعززها أدلة أو قرائن 
وجود  تؤكد بشكل مباشر علىونحن نرى بأن البصمة الوراثية تعد  قرينة قاطعة 

وتدل بشكل غير مباشر على نسبة  ،صاحب البصمة الوراثية في مسرح الجريمة
وهي  ،بعت الضوابط العلمية والقانونية في استخلاصهاما ات   إذاه، وذلك يلإالجريمة 

 ،لماضيالقرن ا أواخرتمثل دليلا  علميا  ماديا  من مستحدثات العلم التي كشف عنها 
الجنائي ومن ثم تأسيس الحكم بالإدانة عليها  الإثباتولكن هل تصلح لوحدها في 

ستناد إلى البصمة ننا نرى عدم وجود مانع من الإثبات الجنائي بالاإإذ  ،منفردة
 .  الجنائي بها واطمأن وجدانه إليها قتنع القاضياإذا  ،الوراثية

الفقه  موقف: نفرق بين موقفينأننا بهذا الخصوص ومع ذلك نبادر إلى القول 
بين موقف و  ،ثبات الجرائم بالقرائنمن إ ةسلاميالإالشريعة  أحكامب الشرعي الذي يأخذ

سنرى ما ك بهذا الخصوص ةالوضعي لتشريعاتا خذت بهالفقه القانوني الوضعي وما أ  
 .فيما بعد
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية

نوعا  من البحث والتفتيش كما هو  (36)التشريعاتتعد  البصمة الوراثية في بعض 
جري نات التي ت  نواع من العي  الذي ميز بين ثلاثة أ المشر ع البريطانيالحال لدى 

 :(37)هي عليها تحاليل البصمة الوراثية
 .الأصابعبصمات  -1
 الحساسة. الأماكننات المأخوذة من العي   -2
 غير الحساسة. الأماكننات المأخوذة من العي   -3

 إمكانية نةع البريطاني للسلطة المختصة وفقا  لضوابط معي  المشر   أجازوقد 
من البحث ا  نوع الإجراءالحساسة معتبرا  هذا  الأماكننة من الحصول على عي  

 أنهانجليزي الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية في القانون الإوالتفتيش، مما يعني أن 
 تفتيش.
( 2وقررت المادة ) (م2013)( لسنة 9ع القطري أصدر القانون رقم )والمشر   

ص وتلحق بإدارة المختبر الجنائي، وتخص ،منه إنشاء  قاعدة بيانات البصمة الوراثية
أو  ،لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن الأثر الحيوي المضبوط في مسرح الجريمة

م ؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهينة الحيوية التي ت  في أي مكان آخر، والع  
ت المادة ، وحدد(38)( من هذا القانون5ا  من الجرائم المنصوص عليها في المادة )ي  أ
 نات الحيوية وهم المختصين المكلفين بذلك( من القانون ذاته المخولين أخذ العي  4)

 ،وتسجيلها بناء  على قرار من وزير الداخلية أو المحكمة المختصة أو النائب العام
ل إجراء فحص البصمة الوراثية من قبي غد  ع القطري قد وبذلك فإننا نرى أن المشر  

 ستدلال أو التحقيق وهو نوع من أنواع التفتيش في جسد المتهم.إجراءات الا
في شأن  (م2015)( لسنة 78ع الكويتي أصدر القانون رقم )كما أن المشر  

لزم وأ ،بموجبه من قبيل البحث والتفتيشالبصمة الوراثية وعد   ،البصمة الوراثية
                                                           

البريطاني لسنة  PACEة ( من قانون الشرطة والأدلة الجنائي56كما هو الحال في المادة ) (36)
 م.1984

)37 ( Police and criminal Evidence Act 1984، part (v) Questioning and 
Treatment persons Police Article (56).                                                                                                                                     

( هذه الجرائم بأنها: جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، الجرائم المتعلقة 5حددت المادة ) (38)
لجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، الجرائم المنصوص بالثقة العامة، الجرائم الإجتماعية، ا

عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، 
 أية جرائم أخرى بناء  على قرار من النائب العام. 
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صت إذ ن ،لإجراء الفحصنة اللازمة إعطاء العي  كافة الخاضعين للقانون  الأشخاص
لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ": نهأ( من القانون على 4المادة )
ل وخلا ،لب منهم ذلكط  متى  ،نة اللازمة لإجراء الفحصعطاء العي  عن إ الامتناع

جهزة الدولة بمعاونة المختصين على وتلتزم كافة جهات وأ ،دد لكل منهمالموعد المح
 ."نات الحيوية اللازمةأخذ العي  

للجهات المختصة بالتحقيق أنه: "ذاته على  انونقال( من 5ونصت المادة )
 مور الآتية: دة بيانات البصمة الوراثية في الأوالمحاكمة الاستعانة بقاع

 بها. الجريمة، وعلاقتهتحديد ذاتية مرتكب  -
 تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم. -
 الجثث المجهولة.تحديد أشخاص  -
ة حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات أي   -

 التحقيق المختصة".
حليل البصمة ت عد  ع الكويتي قد من خلال النصين سالفي الذكر نستنتج أن المشر  

ي جسد ليل فلدوهو يعد  تفتيشا  عن ا ،الوراثية من قبيل إجراءات التحقيق أو المحاكمة
ة اللازمة نخذ العي  أ المحاكمةوأعطي لسلطة التحقيق أو  ،هه فيأو المشتب   ،مالمته  

ه مشتب  م أو العلى المته   إجباريانه جعل ذلك أكما  ،تحليل البصمة الوراثيةلإجراء 
 لافآفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة بل  ،فيه

ة الحيوية نالعي   إعطاءمن يمتنع عمدا  عن على كل دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
 .(39)أو قوامة ،أو وصاية ،أو بمن له عليهم ولاية ،الخاصة به

ن البحريني واليمني فلا زالت تقنية البصمة الوراثية في المواد أما في التشريعي  
موضوع ل صراحة(  البحريني واليمني) انإذ لم يتعرض المشرع ؛الجنائية غير مقننة

وقد ترك  ،(40)ه بهمأو المشتب   ،ميننات من المته  خذ العي  أأو  ،البصمة الوراثية تحليل
 وقد اتفق الفقه الجنائي من حيث المبدأ على ،ن هذه المهمة للفقه الجنائياالمشرع

فيها  في الحالات التي تقتضي عمالهمامشروعية الاعتماد على البصمة الوراثية واست
أو الحكم في الدعوى الجنائية الحصول على الدليل العلمي،  ،خدمة التحقيق الجنائي

                                                           
 ( من قانون البصمة الوراثية الكويتي.8انظر: المادة )( 39)
ن كان المشرع اليمني في المادة ) (40) ( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد أجاز للنيابة 213وا 

العامة والقاضي الجنائي أخذ عينات من دم المتهم إذا اقتضت الدعوى ذلك، وهو ما يستشف منه 
 أن ليس هناك ما يمنع من إجراء تحليل البصمة الوراثية. 
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية
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فقهاء القانون الجنائي رغم ذلك اختلفوا حول تحديد الطبيعة القانونية للبصمة  أن إلا
 اتجاهين هما:  إلىالوراثية وانقسموا 

اء نة الحيوية اللازمة لإجر أن تحليل العي  يرى أنصار هذا الاتجاه  :الأولالتجاه 
 الإثبات بغرض ا  أم مني أم بولا   ا  نة دمتحليل البصمة الوراثية سواء كانت هذه العي  

 ،يليه غالبية الفقه الفرنسوهذا ما ذهب إ ،التفتيش أعمالعملا  من  الجنائي يعد  
 الجنائيثبات ويؤسسون جوازه في مجال الإ، (41)ويؤيده جانب من الفقه المصري

تيش من غيره، التف إلىاقرب  على تعليل مفاده أن النتائج المترتبة على التحليل هي
 ،يقتقوم به سلطة التحقجراء أخر حص الدم والبول وغسل المعدة وأي إم فإن فومن ث  
 ا  انتهاك لويمث   ،أدلتهاادي في جريمة يتم البحث عن دليل م إلىالتوصل  إلىيرمي 

 . (42)ويدخل في نطاقه التفتيش أنواعهو نوع من  الإنسان أسرارلسر من 
لف م يتعين أن لا يتخومن ث   ،م ينطوي على إكراهنة من المته  كما أن أخذ العي  

، ولهذا يجب إجراء تحليل (44)مبالمته  صحية  أضرار (43)التفتيشهذا  إجراءعن 
 ،سلطة التحقيق أو المحكمة إشرافالبصمة الوراثية بمعرفة طبيب مختص تحت 

خراج هذا الإجراء من نطاق   فلاتإ إلىلأنه يؤدي  ؛التفتيش يضر بالعدالة أعمالوا 
 المجرمين من الجزاء.

 
                                                           

محمود عبد الدايم عبد الصمد: البصمة الوراثية ومدى حجيتها  انظر: في عرض ذلك د. حسني (41)
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  –في الإثبات 

 .431م، ص2011
؛ 432-431انظر في ذلك د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: المرجع السابق، ص ( 42)

وكذلك القاضي الجنائي بالخبرة التي تعد  استشارة فنية أو علمية لا تتوافر في ويستعين المحقق 
عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته، ويعد  ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق 
أو المحاكمة تباشره سلطة مختصة وهي بصدد مسألة فنية تقتضي الإلمام بعلم أو فن معين، د. 

، 2د سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، جمأمون محم
 .227م، ص2000

التفتيش إجراء قد يقوم به مأمور الضبط القضائي في أحوال معينة بالقانون للبحث عن أذلة  (43)
ثباتها ونسبتها الى المتهم، وقد يكون محل التفتيش شخص المتهم أو مسكن أو أي محل  هالجريمة وا 

أخر يأخذ قانونا  حكم المسكن أو الشخص. د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع 
 .503م، ص1992، 1المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج

د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا  لأحدث التعديلات، دار النهضة  (44)
؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي: التحقيق الجنائي من 305م، ص 2010، 3، ط1هرة، ج العربية، القا

 .206م، ص2000-1999، 1الناحيتين النظرية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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ن إ القول إلى (هذا الاتجاه أنصاروهم )من الفقه  ذهب جانب التجاه الثاني:
 لإثباتا البول لغرض مالمني أ مم سواء كانت من الدم أنة الحيوية للمته  تحليل العي  

نما عملا  من أعمال الخبرة ،الجنائي لا يعد  تفتيشا   لأنه  ؛(45)ويندرج في نطاقها ،وا 
 ولأن سلطة التحقيق أو الحكم لا ،إجراء يقصد به التثبت من حقيقة موقف المتهم

كما أن  ،تستطيع إجراء هذا التحليل بنفسها فإنه يتم إجراءه بمعرفة طبيب مختص
ودم  ،في السر الإنسانإجراء ما تفتيشا  أن يقع هذا الإجراء على حق  عد  من شروط 

كن ا  لكي يمشيئ الإنسانليودع فيها  أصلاأو غيره من إفرازات الجسم لم تعد  الإنسان
م لا نة المستخرجة من المته  العي  أن نتيجة تحليل  نفضلا  ع ،مستودع للسر عد ه

حرازهتسفر عن شيء مادي يمكن ضبطه   .(46)وا 
وعا  من ند  الذي يرى أن تحليل البصمة الوراثية يع الأولالرأي  إلىونحن نميل 

ه و المشتب  أ مالبحث عن أدلة الجريمة في جسد المته   إلىلأنه يهدف  ؛أنواع التفتيش
مكمن  إلىيل لأنه يستط ؛كرهإسد المتهم فإنه بذلك ينطوي على جنه يطال أوبما  ،فيه

يعد   انالإنسومعلوم أن جسد  ،في جسده الإنسانلخصوصية  ا  ل انتهاكويمث   ،السر
 ا  والجينات البشرية أضحت في ظل التقنية الحديثة جزء ،نسانإوعاء  لخصوصيته ك

نة حيوية من جسد الإنسان بقصد تحليلها وراثيا  ومن ثم فإن أخذ عي   ،لا يتجزأ منها
نة المرفوعة من مسرح الجريمة يعد  بهذه الصفة صورة من صور ومطابقتها مع العي  

 التفتيش.
لا أن نتيجة إ ،رغم هذا الاختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للبصمة الوراثيةو 

علوم أن القرائن وم ،لأنها قرينة قضائية قوية ؛تحليل البصمة الوراثية يعد  دليلا  ماديا  
يستند عليها في تكوين قناعته عند الحكم  أنأدلة يمكن للقاضي  د  القضائية تع

 بالإدانة.
 
 

                                                           
 ذا اقتضى التحقيق"  ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني على أنه:128نصت المادة )( 45)

غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة العامة الاستعانة بطبيب أو 
( من قانون 207ونصت المادة ) فيه المهمة التي يكلف بها....". أن يصدر أمرا  بندبه يحدد

للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية " الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:
رأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل في أي مجال إبداء ال

 وملاحظته. ........ ويجب عليه أن يصدر أمرا  يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته".
 .207انظر في هذا الرأي د. إبراهيم حامد طنطاوي: مرجع سابق، ص( 46)
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فقهاء القانون الجنائي رغم ذلك اختلفوا حول تحديد الطبيعة القانونية للبصمة  أن إلا
 اتجاهين هما:  إلىالوراثية وانقسموا 

اء نة الحيوية اللازمة لإجر أن تحليل العي  يرى أنصار هذا الاتجاه  :الأولالتجاه 
 الإثبات بغرض ا  أم مني أم بولا   ا  نة دمتحليل البصمة الوراثية سواء كانت هذه العي  

 ،يليه غالبية الفقه الفرنسوهذا ما ذهب إ ،التفتيش أعمالعملا  من  الجنائي يعد  
 الجنائيثبات ويؤسسون جوازه في مجال الإ، (41)ويؤيده جانب من الفقه المصري

تيش من غيره، التف إلىاقرب  على تعليل مفاده أن النتائج المترتبة على التحليل هي
 ،يقتقوم به سلطة التحقجراء أخر حص الدم والبول وغسل المعدة وأي إم فإن فومن ث  
 ا  انتهاك لويمث   ،أدلتهاادي في جريمة يتم البحث عن دليل م إلىالتوصل  إلىيرمي 

 . (42)ويدخل في نطاقه التفتيش أنواعهو نوع من  الإنسان أسرارلسر من 
لف م يتعين أن لا يتخومن ث   ،م ينطوي على إكراهنة من المته  كما أن أخذ العي  

، ولهذا يجب إجراء تحليل (44)مبالمته  صحية  أضرار (43)التفتيشهذا  إجراءعن 
 ،سلطة التحقيق أو المحكمة إشرافالبصمة الوراثية بمعرفة طبيب مختص تحت 

خراج هذا الإجراء من نطاق   فلاتإ إلىلأنه يؤدي  ؛التفتيش يضر بالعدالة أعمالوا 
 المجرمين من الجزاء.

 
                                                           

محمود عبد الدايم عبد الصمد: البصمة الوراثية ومدى حجيتها  انظر: في عرض ذلك د. حسني (41)
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  –في الإثبات 

 .431م، ص2011
؛ 432-431انظر في ذلك د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: المرجع السابق، ص ( 42)

وكذلك القاضي الجنائي بالخبرة التي تعد  استشارة فنية أو علمية لا تتوافر في ويستعين المحقق 
عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته، ويعد  ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق 
أو المحاكمة تباشره سلطة مختصة وهي بصدد مسألة فنية تقتضي الإلمام بعلم أو فن معين، د. 

، 2د سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، جمأمون محم
 .227م، ص2000

التفتيش إجراء قد يقوم به مأمور الضبط القضائي في أحوال معينة بالقانون للبحث عن أذلة  (43)
ثباتها ونسبتها الى المتهم، وقد يكون محل التفتيش شخص المتهم أو مسكن أو أي محل  هالجريمة وا 

أخر يأخذ قانونا  حكم المسكن أو الشخص. د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع 
 .503م، ص1992، 1المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ج

د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا  لأحدث التعديلات، دار النهضة  (44)
؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي: التحقيق الجنائي من 305م، ص 2010، 3، ط1هرة، ج العربية، القا

 .206م، ص2000-1999، 1الناحيتين النظرية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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ن إ القول إلى (هذا الاتجاه أنصاروهم )من الفقه  ذهب جانب التجاه الثاني:
 لإثباتا البول لغرض مالمني أ مم سواء كانت من الدم أنة الحيوية للمته  تحليل العي  

نما عملا  من أعمال الخبرة ،الجنائي لا يعد  تفتيشا   لأنه  ؛(45)ويندرج في نطاقها ،وا 
 ولأن سلطة التحقيق أو الحكم لا ،إجراء يقصد به التثبت من حقيقة موقف المتهم

كما أن  ،تستطيع إجراء هذا التحليل بنفسها فإنه يتم إجراءه بمعرفة طبيب مختص
ودم  ،في السر الإنسانإجراء ما تفتيشا  أن يقع هذا الإجراء على حق  عد  من شروط 

كن ا  لكي يمشيئ الإنسانليودع فيها  أصلاأو غيره من إفرازات الجسم لم تعد  الإنسان
م لا نة المستخرجة من المته  العي  أن نتيجة تحليل  نفضلا  ع ،مستودع للسر عد ه

حرازهتسفر عن شيء مادي يمكن ضبطه   .(46)وا 
وعا  من ند  الذي يرى أن تحليل البصمة الوراثية يع الأولالرأي  إلىونحن نميل 

ه و المشتب  أ مالبحث عن أدلة الجريمة في جسد المته   إلىلأنه يهدف  ؛أنواع التفتيش
مكمن  إلىيل لأنه يستط ؛كرهإسد المتهم فإنه بذلك ينطوي على جنه يطال أوبما  ،فيه

يعد   انالإنسومعلوم أن جسد  ،في جسده الإنسانلخصوصية  ا  ل انتهاكويمث   ،السر
 ا  والجينات البشرية أضحت في ظل التقنية الحديثة جزء ،نسانإوعاء  لخصوصيته ك

نة حيوية من جسد الإنسان بقصد تحليلها وراثيا  ومن ثم فإن أخذ عي   ،لا يتجزأ منها
نة المرفوعة من مسرح الجريمة يعد  بهذه الصفة صورة من صور ومطابقتها مع العي  

 التفتيش.
لا أن نتيجة إ ،رغم هذا الاختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للبصمة الوراثيةو 

علوم أن القرائن وم ،لأنها قرينة قضائية قوية ؛تحليل البصمة الوراثية يعد  دليلا  ماديا  
يستند عليها في تكوين قناعته عند الحكم  أنأدلة يمكن للقاضي  د  القضائية تع

 بالإدانة.
 
 

                                                           
 ذا اقتضى التحقيق"  ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني على أنه:128نصت المادة )( 45)

غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة العامة الاستعانة بطبيب أو 
( من قانون 207ونصت المادة ) فيه المهمة التي يكلف بها....". أن يصدر أمرا  بندبه يحدد

للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية " الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:
رأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل في أي مجال إبداء ال

 وملاحظته. ........ ويجب عليه أن يصدر أمرا  يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته".
 .207انظر في هذا الرأي د. إبراهيم حامد طنطاوي: مرجع سابق، ص( 46)



الدكتور/ عبد البا�ضط محمد �ضيف الحكيميال��ب�����ض��م��ة ال����وراِث����ي����ة وح��ج��ي��ت��ه��ا في الإث�����ب�����ات الج��ن��ائ��ي116
19 

 

 المبحث الثاني
 خصائص وعيوب البصمة الوراثية

نتناول في هذا المبحث دراسة الخصائص التي تتسم بها البصمة الوراثية كدليل    
تأثير  ىومد ،من عيوب الوسيلة الإثباتيةبحث ما يشوب هذه  إلىثم نعرج  ،إثبات

 إلى تقسيم هذا المبحث اوهذا يقتضي من ،ثباتية لهاه العيوب على القيمة الإهذ
مطلب ونفرد ال ،البصمة الوراثيةنخصص المطلب الأول لبيان خصائص  ،مطلبين

 الآتي:وذلك على النحو  ،الثاني لبحث عيوب البصمة الوراثية
 

 المطلب الأول
 خصائص البصمة الوراثية

لى الرغم ع الوراثية بخصائص متعددة من حيث الإثبات الجنائيتتسم البصمة 
صائص الخ أهمومن  ،مما يجعلها دليلا  قويا  في تحديد الهوية ،اكتشافهامن حداثة 

 التي تتميز بها ما يأتي:
فهي  ،لجنائيا الإثباتودقيقة في مجال  لة،عاتحاليل البصمة الوراثية وسيلة ف تعد   .1

إذ  ،تعد  بطاقة هوية لا يمكن تزويرها وتتواجد في كل خلية من خلايا الجسم البشري
 رالشعالدموية، و البقع  :مثل ،من خلال ما يخلفه الجسم البشري من آثار مادية

 ،يمةيتم العثور عليها في مسرح الجر  ،للعاباو  ،والبول ،والمني ،والتسلخات الجلدية
فإذا  ،يتم إجراء تحليل البصمة الوراثية للعينتين ،أو التي تؤخذ من جسد المتهم

توائم باستثناء حالة ال ،ذلك دليلا  على أن الخلية هي للشخص ذاته د  ع   ،تطابقتا
 .(47)بذلكلا يمكن الجزم إذ  ،المتماثلة

مقاومة و  ،أو التعفن ،ومقاومة التحلل، والثبات ،تتسم البصمة الوراثية بالقوة .2
  .(48)السنينف بعد آلا نة ولوالعي  مكن الحصول على حيث ي ،ناخيةالعوامل الم  

                                                           
م، 2014حامض النووي، دار النهضة العربية، القاهرة، د. الهاني طايع: تكنولوجيا بصمة ال (47)

؛ د. عبد الله سعيد بن عمير: استخدام الشرطة للوسائل الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي، 52ص 
أطروحة دكتوراه، أشار إليها د. سالم خميس الظنحاني: حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، 

 .62-61م، ص2014، 1قانونية، القاهرة، طالمركز القومي للإصدارات ال
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  –د. خالد محمد شعبان: مسؤولية الطب الشرعي ( 48)

 .52، أشار إليه د. الهاني طايع: مرجع سابق، 2008الوضعي، دار الفكر الجامعي،
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رد وآخر عند ف توافق والتطابق أو التشابه بين أيبعدم ال الوراثيةتمتاز البصمة  .3
 .(49)الواحدةتوائم المتماثلة إلى اليستحيل ذلك إلا بالنسبة  إذ ،تحليلها

يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في تحديد صاحب البصمة في كافة الجرائم  .4
 .(50)الجريمةخلف أثرا  ماديا  في مسرح التي ت  

ثبت تهمة ت   إذ ،الإثبات هي: الأولى :تتسم البصمة الوراثية في أنها تقوم بوظيفتين .5
أي تنفي البصمة الوراثية تهمة أو جريمة  ،والثانية: هي النفي ،متهم إلىأو جريمة 

 .(51)متهمعن 
وبذلك  ،وجزيء الحامض النووي بمقدرته على الاستنساختتميز البصمة الوراثية  .6

 .(52)آخر جيل إلىل الصفات الوراثية من جيل يعمل على نق
إذ  ،أنثى ذكرا  كان أو ،نوع الجنس البشري تتسم البصمة الوراثية بإمكانية تحديد .7

من خلال تحليل البصمة الوراثية التي يتم الحصول عليها من الآثار المادية المتخلفة 
سرع في مين ويمما يسهل حصر المته   ،في مسرح الجريمة يمكن تحديد جنس المتهم

 .(53)الحقيقيشخصية المتهم إلى  التعرف
تستفيد الدول من تقنية البصمة الوراثية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات  أنيمكن  .8

يسهل قراءة البصمة الوراثية وحفظها وتخزينها في الحاسب الآلي إذ  ،مدنية وجنائية
لأن الحمض النووي يظهر على شكل خطوط  ،وطلبها إليهاحين الاحتياج  إلى

 . (54)إليهاعريضة يسهل قراءتها والتعرف 
نها وعمل ملفات ع ،لبعض الدول عمل قاعدة بيانات للبصمة الوراثيةوقد أمكن 

كما يمكن  ،وغيرها من الجرائم الخطيرة الإرهابيةللمجرمين الخطرين ومقترفي الجرائم 
 نظام أقامتإنشاء بنوك للمعلومات الوراثية كما هو الحال في الولايات التي 

(CODISكبرنامج لقواعد البيانات الوراثية )، ة تفيد هذه القاعدة في معرف حيث
يمة نة المرفوعة من مسرح الجر للعي  مقترفي الجرائم وذلك من خلال تحليل البصمة 

                                                           
: البصمة الوراثية ودورها ، إبراهيم بن سطم العنزي48خليفة علي الكعبي: مرجع سابق، ص( 49)

في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة نايف 
 .114م، ص2004العربية للعلوم الأمنية، 

دار  ،DNAأ. محمد أحمد غانم: الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ( 50)
 .79-78م، ص2010لجامعة الجديدة، ا
 .109د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: مرجع سابق، ص( 51)
 .48، خليفه على الكعبي: مرجع سابق، ص52د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص (52)
 .62د. سالم خميس الظنحاني: مرجع سابق، ص( 53)
 .106د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: مرجع سابق، ص( 54)
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: البصمة الوراثية ودورها ، إبراهيم بن سطم العنزي48خليفة علي الكعبي: مرجع سابق، ص( 49)

في الإثبات الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة نايف 
 .114م، ص2004العربية للعلوم الأمنية، 

دار  ،DNAأ. محمد أحمد غانم: الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية ( 50)
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ل القبض يسه ومن ثم ،ومقارنتها بالبصمات الوراثية المحفوظة في قاعدة البيانات
 ،(55)على المجرمين في وقت يسير لا يتاح لهم خلاله الهرب بعد اقتراف الجريمة

إنشاء  بموجبه تقرر  بشأن البصمة الوراثية ا  قانون أصدرتكما أن دولة الكويت قد 
راثية تخصص لحفظ البصمات الو  ،قاعدة بيانات للبصمة الوراثية في وزارة الداخلية

 ،(56)الخاضعين لهذا القانون الأشخاصنات الحيوية التي تؤخذ من الناتجة عن العي  
التي   تخزن فيه البيانانظام حاسب آلي ت  ": الوراثية بأنهاف قاعدة البيانات وعر  

خضع أو ، (57)"بياناتهمتحتوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن 
ية لتحليل الكويت الأراضيوالزائرين وكل من دخل ، والمقيمين ،القانون جميع المواطنين

العربية المتحدة قد أنشأت قاعدة بيانات  الإماراتكما أن دولة  ،(58)البصمة الوراثية
 وقاعدة بيانات فرعية جنائية في مدينة (أبو ظبي ) مدنية في مدينة أصلية

 كما أن مملكة البحرين لديها قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تابعة للادارة، (59)(العين)
العامة للبحث والأدلة الجنائية تخزن فيها البصمة الوراثية للمحكوم عليهم بأحكام 

 ا  خاص ا  ونوتصدر قان، هذه الدولتحذو الجمهورية اليمنية حذو وحبذا لو  ،ةجنائية بات  
نشاء قاعدة بيانات وراثية من أجل الحد من الجرائم، بالبصمة الوراثية  ،كافحتهاوم ،وا 

التي  الوالأمو ة في وقت يسير مما يقلل من الجهود ومن الوقت وتسهيل ضبط الجنا
 ب مقترفيها.نفق في سبيل كشف الجرائم وتعق  ت  
 ،ثوقوع الجرائم في حالات اختفاء الجث إثباتيمكن استخدام البصمة الوراثية في  .9

أو تقطيعها بشرط العثور ، أو دفنها ،أو حرقها ،كما لو قام الجاني بطمس معالمها
إذ يمكن نسبة هذه  ،مثل الدماء أو العظام في مسرح الجريمة ،آثار منهاعلى 

 ،نات من أقاربه المبلغين عن فقدانهالمجني عليه عن طريق أخذ عي   إلىالمخلفات 
جراء مقارنة بين الآثار التي ع   تحديد هوية  مومن ث   ،نات أقاربهثر عليها وبين عي  وا 

 .(60)عليهالمجني 

                                                           
 .52طايع: مرجع سابق، صد. الهاني ( 55)
 م بشأن البصمة الوراثية الكويتي.2015( لسنة 78( من القانون رقم )2انظر المادة )( 56)
 م في شأن البصمة الوراثية الكويتي.2015( لسنة 78( من القانون رقم )1أنظر المادة )( 57)
ية الكويتي. وهذا م بشأن البصمة الوراث2015( لسنة 78( من القانون رقم )11انظر المادة ) (58)

القانون حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته نظرا  لإنتهاكه الحق في الخصوصية وعلى وجه 
 ( من القانون.11الخصوص المادة )

 .92،62د. سالم خميس الظنحاني: مرجع سابق، ص (59)
  .53د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص ( 60)
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لتي استقر ا في الإثبات الجنائيتعد  البصمة الوراثية من أحدث الوسائل العلمية  .10
لعالم اوتم اعتمادها كدليل في أغلب المحاكم في  ،جدل أي   رثولم ت   ،عليها العلماء

تها كونها شبه قطعية في ثبوت البصمة الوراثية ونسب إلىويرجع السبب في ذلك  ،(61)
إذا ( %99)عن ولا تقل نسبة صحتها في تحديد هوية صاحبها  ،شخص معين إلى

 .(62)معي نةتحاليل البصمة الوراثية طبقا  لمعايير وضوابط  أجريت
 

 المطلب الثاني
 عيوب البصمة الوراثية

إلا أن هناك عدة عيوب  ،الإثباتأدلة  أقوىرأينا أن البصمة الوراثية تعد  من 
ن كانت هذه العيوب ترجع  ،الجنائي الإثباتتشوب هذه الوسيلة من وسائل   لىإوا 

احب التي تص الأخرىالفنية  والأمور ،ناتالمحيطة برفع العي   والإجراءاتالظروف 
ن على للقائمي ماإأي أن معظم العيوب تعود  ،كيفية إجراء تحليل البصمة الوراثية

 إجراءي ف عملةمستالمختبرات ذاتها والمواد ال إلى ماا  و  ،مختبرات البصمة الوراثية
 ولعل أهم العيوب التي لوحظت هي: ،التحاليل

 إلىاج نها تحتإإذ  ،هايعاب على البصمة الوراثية ارتفاع تكاليف إجراء تحليل .1
ء مما يجعل اللجو  ،فر إلا في معامل خاصة ومكلفةتجهيزات وأجهزة خاصة لا تتو 

يلا  خبراء متخصصين ومؤهلين تأه إلىفضلا  على أنها تحتاج  ،صعب المنال إليها
، جمن مختبر للتأكد من صحة النتائ ، كما تستلزم تكرار التحاليل في أكثر(63)اليا  ع

 وهذا يضاعف من التكاليف.
نما  (مناما يه وهو)به غير أن هذا العيب لا يصم البصمة الوراثية كدليل موثوق  وا 

وهذا أمر لا ينقص من أهمية الدليل المستخلص من  ،يهق بتكلفة الحصول عليتعل  
 .الإثباتولا من قيمته في  ،البصمة الوراثية

 

                                                           
 .54د. الهاني طايع: المرجع السابق، ص (61)
د. زيد بن عبد الله بن إبراهيم آل قرون: البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات، بحث مقدم إلى  (62)

مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .457م، ص2014إبريل  9-8الرياض، في الفترة من 

. مشار إليه لدى د. الهاني طايع: مرجع سابق، 38د. خالد محمد شعبان: مرجع سابق، ص( 63)
 .55ص
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رح الجريمة من مس العي نة المرفوعةمن العيوب التي قيلت في البصمة الوراثية أن  .2
طول أو العبث، ونظرا  ل ،تعرضها للتحلل احتمالأو  ،أو الفقد ،قد تتعرض للتلف

ن أو مرور زمن طويل بي ،ا ولحظة إجراء الاختبارات عليهاههالوقت بين لحظة رفع
وقت رفعها ووقت اقتراف الجريمة قد يعرضها للتلف أو الفقد في وقت يسير خاصة 

 .(64)صغيرةنة إذا كانت العي  
 تم إجراء إذا ،لا يصم  البصمة الوراثية كدليل أيضاغير أن هذا العيب   

نما يصم التحليل في ظروف عادية  عنضلا  ف ،إجراءات رفعها والتراخي في ذلك، وا 
الضوابط  إتباعوعدم  ،وعدم توخي الحيطة والحذر ،القائمين على ذلك إهمال

أهيل ضعف الت إلىأو قد يعود ذلك  ،في مثل هذه الحالات الإتباعوالمعايير واجبة 
جر ، والتعامل معها ،ناتوقلة الخبرة لدى القائمين على إجراءات رفع العي   التحليل  اءوا 

لف أو يمكن أن تت ،كانت صغيرة إذانة القول بأن العي   وأما ،واستخلاص الدليل منه
ار في وتكر  إعادة إلىلا تصلح لإجراء التحاليل عليها خاصة وأن التحليل يحتاج 

أن العينة إذا كانت صغيرة يمكن إجراء  ،فيمكن الرد على هذا العيب ،من معمل أكثر
طرق  فقد ابتكر العلماء ،علمية متعارف عليهاسلسلة من العمليات لإكثارها بطرق 
تلك الطرق ما ابتكره فريق من  أهملعل من  ،عديدة لإكثار عينة البصمة الوراثية

إذ ابتكر  ،(م1986)سنة  أمريكافي " Cetus Corporation" العلماء بمؤسسة
كثار الحامض النوويعاة معملية فوسيل ريقتهم على ط وأطلقوا ،لة تعمل على إنماء وا 
، وهذه الطريقة تعتمد على نسخ البصمة "(PCRتفاعل البلمرة المتسلسل ) "تلك

نة يكاواسطة موذلك ب ،بكمية ضئيلةالوراثية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة 
يمكن بهذه الوسيلة إنماء كمية ضئيلة جدا  من  ،"بالتدوير الحراري"خاصة عرفت 
 .(65)البصمة الوراثية

ة المرفوعة من مسرح الجريمنة العي   اختلاطاحتمال  الوراثيةيعاب على البصمة  .3
وبذلك لا يمكن أخذ  ،نات أخرى خاصة في جرائم الاغتصاب الجماعيمع عي  

حيث سيكون عبارة عن مزيج  ،الحامض النووي من السائل المنوي نظرا  لاختلاطه
بعض  أثاروقد  ،(66)حدهمألا يمكن أن تتشابه مع بصمة  من ثمو  ،من كل واحد

ص حمض نووي لشخنة التي رفعت من مسرح الجريمة مع الخبراء خطر تلوث العي  
                                                           

 د. الهاني طايع: المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 64)
 .77-76د. خميس سالم الظنحاني: مرجع سابق، ص (65)
د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة  (66)

 .59نشر، ص
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ويمكن أن يؤثر التلوث هذا على العينة التي رفعت من مسرح  ،أخر أثناء معالجتها
جربة وقد قام بعض الباحثين بإجراء ت ،ومن ثم تصبح غير قابلة للاستعمال ،الجريمة

على عاملة في مختبر لتحليل البصمة الوراثية التابع لها انطلاقا  من بصمات 
كر والثانية الأولى لشخص ذ ،وقد فوجئ الباحثون بوجود بصمتين وراثيتين ،أصابعها

وتفسير ذلك هو أن عاملة المختبر كانت قد صافحت زميلا  لها قبل أن  ،لأنثى
 .(67)تخضع لإجراء الاختبار
 إلىؤدي مما ي ،نةعدم تغيير القفازات بعد تحليل كل عي  وقد ينتج التلوث عن 
د نتيجة وجو  أيضاكما قد يحدث الخطأ  ،أخرى معنة عي  باختلاط الحامض النووي 

أو نقص المعدات العلمية في المختبر الجنائي  ،الإحصاءأو  ،عيوب في الطريقة
 .(68)الفحصالذي تجري فيه عملية 

والضوابط الواجب  والأصول الإجراءاتتم مراعاة  إذا ،يتلاشى أيضاوهذا النقد 
جراء الاختبارات عليها وات   رفع العي نةعند  إتباعها ذت خمن مسرح الجريمة ونقلها وا 

وتم كل ذلك على يد خبراء متخصصين  ،ذلك أثناءكافة إجراءات الحيطة والحذر 
 متسمين بالأمانة والاستقامة والنزاهة والصلاح.و  ا،عالي مؤهلين تأهيلا

راء ن الحصول عليها لإجيعاب على البصمة الوراثية عدم وجود عينة مرجعية يمك .4
ذلك أنه وحتى لو عثر المحققون على عينات في مسرح  ،المقارنة و المضاهاة عليها

 مفلا بد من إجراء مقارنة نتائج تلك العينات مع البصمات الوراثية للمته   ،الجريمة
وقد تظهر فائدة وجود قاعدة بيانات أو بنك  آلي للبصمات الوراثية الذي  ،المحتمل

حيث يستطيع المحققون  ،(69)أخذت به كثير من الدول الغربية وقليل من الدول العربية
فعت من مسرح الجريمة مع مقارنة نتائج تحليل عينات الحمض النووي التي ر  

قترف الجريمة من كان م   فإذا ،البصمات الوراثية المحفوظة في البنك  المذكور
ن لم يكن كذلك فعلى ا ،أصحاب السوابق يسهل في هذه الحالة القبض عليه لمحققين وا 

نة المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية مقارنة العي  في مثل هذه الحالة 
نغير أنه حتى و  ،للشخص الذي تحوم حوله الشكوك  جاءت النتائج ايجابية في ا 

السهل  فمن ،ذلك قرينة قاطعة على إدانة ذلك الشخصفلا يشكل  الأخيرةالحالة هذه 
                                                           

ي دراسة مقارنة، بحث منشور ف –د. فواز صالح: دور البصمة الوراثية في القضايا الجزائية  (67)
 .300م، ص2007، العدد الأول، سنة 23مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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مثل الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا، والمانيا وفرنسا، ومن الدول العربية الامارات العربية  (69)

 المتحدة والكويت وقطر والبحرين. 
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رح الجريمة من مس العي نة المرفوعةمن العيوب التي قيلت في البصمة الوراثية أن  .2
طول أو العبث، ونظرا  ل ،تعرضها للتحلل احتمالأو  ،أو الفقد ،قد تتعرض للتلف

ن أو مرور زمن طويل بي ،ا ولحظة إجراء الاختبارات عليهاههالوقت بين لحظة رفع
وقت رفعها ووقت اقتراف الجريمة قد يعرضها للتلف أو الفقد في وقت يسير خاصة 

 .(64)صغيرةنة إذا كانت العي  
 تم إجراء إذا ،لا يصم  البصمة الوراثية كدليل أيضاغير أن هذا العيب   

نما يصم التحليل في ظروف عادية  عنضلا  ف ،إجراءات رفعها والتراخي في ذلك، وا 
الضوابط  إتباعوعدم  ،وعدم توخي الحيطة والحذر ،القائمين على ذلك إهمال

أهيل ضعف الت إلىأو قد يعود ذلك  ،في مثل هذه الحالات الإتباعوالمعايير واجبة 
جر ، والتعامل معها ،ناتوقلة الخبرة لدى القائمين على إجراءات رفع العي   التحليل  اءوا 

لف أو يمكن أن تت ،كانت صغيرة إذانة القول بأن العي   وأما ،واستخلاص الدليل منه
ار في وتكر  إعادة إلىلا تصلح لإجراء التحاليل عليها خاصة وأن التحليل يحتاج 

أن العينة إذا كانت صغيرة يمكن إجراء  ،فيمكن الرد على هذا العيب ،من معمل أكثر
طرق  فقد ابتكر العلماء ،علمية متعارف عليهاسلسلة من العمليات لإكثارها بطرق 
تلك الطرق ما ابتكره فريق من  أهملعل من  ،عديدة لإكثار عينة البصمة الوراثية

إذ ابتكر  ،(م1986)سنة  أمريكافي " Cetus Corporation" العلماء بمؤسسة
كثار الحامض النوويعاة معملية فوسيل ريقتهم على ط وأطلقوا ،لة تعمل على إنماء وا 
، وهذه الطريقة تعتمد على نسخ البصمة "(PCRتفاعل البلمرة المتسلسل ) "تلك

نة يكاواسطة موذلك ب ،بكمية ضئيلةالوراثية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة 
يمكن بهذه الوسيلة إنماء كمية ضئيلة جدا  من  ،"بالتدوير الحراري"خاصة عرفت 
 .(65)البصمة الوراثية

ة المرفوعة من مسرح الجريمنة العي   اختلاطاحتمال  الوراثيةيعاب على البصمة  .3
وبذلك لا يمكن أخذ  ،نات أخرى خاصة في جرائم الاغتصاب الجماعيمع عي  

حيث سيكون عبارة عن مزيج  ،الحامض النووي من السائل المنوي نظرا  لاختلاطه
بعض  أثاروقد  ،(66)حدهمألا يمكن أن تتشابه مع بصمة  من ثمو  ،من كل واحد

ص حمض نووي لشخنة التي رفعت من مسرح الجريمة مع الخبراء خطر تلوث العي  
                                                           

 د. الهاني طايع: المرجع السابق، الصفحة ذاتها.( 64)
 .77-76د. خميس سالم الظنحاني: مرجع سابق، ص (65)
د. قدري عبد الفتاح الشهاوي: أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة  (66)

 .59نشر، ص
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ويمكن أن يؤثر التلوث هذا على العينة التي رفعت من مسرح  ،أخر أثناء معالجتها
جربة وقد قام بعض الباحثين بإجراء ت ،ومن ثم تصبح غير قابلة للاستعمال ،الجريمة

على عاملة في مختبر لتحليل البصمة الوراثية التابع لها انطلاقا  من بصمات 
كر والثانية الأولى لشخص ذ ،وقد فوجئ الباحثون بوجود بصمتين وراثيتين ،أصابعها

وتفسير ذلك هو أن عاملة المختبر كانت قد صافحت زميلا  لها قبل أن  ،لأنثى
 .(67)تخضع لإجراء الاختبار
 إلىؤدي مما ي ،نةعدم تغيير القفازات بعد تحليل كل عي  وقد ينتج التلوث عن 
د نتيجة وجو  أيضاكما قد يحدث الخطأ  ،أخرى معنة عي  باختلاط الحامض النووي 

أو نقص المعدات العلمية في المختبر الجنائي  ،الإحصاءأو  ،عيوب في الطريقة
 .(68)الفحصالذي تجري فيه عملية 

والضوابط الواجب  والأصول الإجراءاتتم مراعاة  إذا ،يتلاشى أيضاوهذا النقد 
جراء الاختبارات عليها وات   رفع العي نةعند  إتباعها ذت خمن مسرح الجريمة ونقلها وا 

وتم كل ذلك على يد خبراء متخصصين  ،ذلك أثناءكافة إجراءات الحيطة والحذر 
 متسمين بالأمانة والاستقامة والنزاهة والصلاح.و  ا،عالي مؤهلين تأهيلا

راء ن الحصول عليها لإجيعاب على البصمة الوراثية عدم وجود عينة مرجعية يمك .4
ذلك أنه وحتى لو عثر المحققون على عينات في مسرح  ،المقارنة و المضاهاة عليها

 مفلا بد من إجراء مقارنة نتائج تلك العينات مع البصمات الوراثية للمته   ،الجريمة
وقد تظهر فائدة وجود قاعدة بيانات أو بنك  آلي للبصمات الوراثية الذي  ،المحتمل

حيث يستطيع المحققون  ،(69)أخذت به كثير من الدول الغربية وقليل من الدول العربية
فعت من مسرح الجريمة مع مقارنة نتائج تحليل عينات الحمض النووي التي ر  

قترف الجريمة من كان م   فإذا ،البصمات الوراثية المحفوظة في البنك  المذكور
ن لم يكن كذلك فعلى ا ،أصحاب السوابق يسهل في هذه الحالة القبض عليه لمحققين وا 

نة المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية مقارنة العي  في مثل هذه الحالة 
نغير أنه حتى و  ،للشخص الذي تحوم حوله الشكوك  جاءت النتائج ايجابية في ا 

السهل  فمن ،ذلك قرينة قاطعة على إدانة ذلك الشخصفلا يشكل  الأخيرةالحالة هذه 
                                                           

ي دراسة مقارنة، بحث منشور ف –د. فواز صالح: دور البصمة الوراثية في القضايا الجزائية  (67)
 .300م، ص2007، العدد الأول، سنة 23مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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 المتحدة والكويت وقطر والبحرين. 
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خر آبترك  أدلة بيولوجية لشخص  –كان محترفا   إذاقترف الجريمة _ جدا  أن يقوم م  
لقاءبغرض تضليل العدالة  را  أن يترك أثمن غير  ،التهمة على ذلك الشخص وا 

تزايد فهم المجرمين للمسائل  إلىويعود ذلك  ،(70)ه ويدل عليهيلإبيولوجيا  يعود 
فاف حول لتالإ إلى الإجراميةفحاولوا التوجه بأساليبهم  ،المتصلة بالحمض النووي

حباط ،تقنية البصمة الوراثية ك استخدامها في الكشف عنهم وعن جرائمهم أو التشكي وا 
 (علوقد حدث بالف) ،النتائج المتخلفة عن تحليل البصمة الوراثية في مصداقية

غتصاب الكثير من المجرمين في قضايا الإ وساعدت البصمة الوراثية على تبرئة
ة انجليزية قريفي عمال الهم أحد القضايا أن ات   إحدىفي  حدثحيث  ،هموا بهاالتي ات  

عينات تقنية البصمة الوراثية لعمال ستإباغتصاب وقتل فتاتين وب (م1987)في عام 
ة الدم المرفوعة من مسرح دم من المتهم لم تتطابق البصمة الوراثية له مع عين

لشرطة وبعد فترة قبضت عليه ا ،، فكانت البصمة الوراثية منقذا  لهذا المجرمالجريمة
ع بها نة دم زميل له ودفنه أخذ عي  إ ،بعدما سمعه أحد أهالي القرية يقول لصديق له

 .في مسرح الجريمة بعد اقتراف الجريمة
أي مدى يمكن التحايل على تقنيات البصمة  إلىوهناك قضية أخرى توضح 

كانت و  ،عمرها مذبوحة الثلاثين منحيث تم العثور على جثة فتاة في  ،الوراثية
رات وقامت الشرطة باستجواب عش ،الخلف إلىمصابة بالرأس ومقيدة الرجلين واليدين 

يرا  ثم تجدد الأمل أخ ،التهمة على أحد إثباتأن تستطيع  من غير شتبه فيهمالم  
 ،المعمل الجنائي إلىنة سائل من فرج الضحية الطبيب الشرعي عي   أرسلعندما 

ثية للسائل وبتحليل البصمة الورا ،وآثار لحبوب منع الحمل ،فتبين أن بها سائلا  منويا  
لتطابق بصمته الوراثية مع  ؛حد الأشخاصلأالمرفوع من الضحية تحددت التهمة 

كن محاميه ول ،تهمة الاغتصاب والقتل العمد إليهفوجهت  ،تلك المرفوعة من الضحية
نة السائل عي   الذي جاء فيه أن ،اقض تقرير المختبرشكك في نتائج التحليل بسبب تن

 وأن تقرير الطبيب الشرعي ،المأخوذة من الضحية كان بها آثار لحبوب منع الحمل
ل الحامض التي تم تحليمما يعني أن عينة السائل  ،بين أن هناك عملية ربط للأنابيب

ث أو حدث لها تبديل في المعمل حي ،النووي منها قد تكون وضعت في فرج الضحية
أن المرأة التي تقوم بإجراء عملية ربط الأنابيب لن تحمل فلماذا وجد بها آثار لحبوب 

 ،وفعلا  استبعد القاضي دليل الحمض النووي ،إليهامنع الحمل مع عدم حاجتها 
 موبعد عدة أسابيع تم العثور على سكين في مخزن بمنزل ذلك المته   ،وحكم بالبراءة
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 ،وبمواجهة زوجته اعترفت بأنها هي من قامت باقتراف الجريمة ،وبه آثار دماء وشعر
سائله المنوي في كيس ثم قامت بزراعته داخل  أفرغتوأنها بعد مباشرة زوجها لها 

 .(71)الضحية بعد قتلها انتقاما  من زوجها لاكتشافها علاقته بالضحية
إذ  ،(%100)ا غير صادقة أن نتائجه أيضايعاب على البصمة الوراثية  .5

فقد  ،حول مدى مصداقية نتائج البصمة الوراثيةوالمختصين  الأطباءتعددت أقوال 
( %99,99)تصدق بنسبة  الإثباتإن نتيجة البصمة الوراثية في  الأطباءقال أحد 

ن البصمة الوراثية مثلها مثل أي طريقة إوقال أخر  ،(72)(%100)بنسبة وفي النفي 
 .(73)العيوبصحيحة وخالية من  (%100)بيولوجية لا يمكن اعتبارها 

ومهما يكن من أمر هذه العيوب إلا أنها لا تقدح في اعتبار البصمة الوراثية فتحا  
 لأدلةاومع ذلك لا يمكن عدها سيدة  ،الجنائي الإثباتعلميا  عظيما  وجديدا  في مجال 

نما تعد  عنصرا  من عناصر  ة تخضع للسلط الإثباتكما أطلق عليها البعض وا 
ن يطرحها وله أ ،وجدانه إليهافله أن يأخذ بها إن اطمأن  ،التقديرية لقاضي الموضوع

 لجنائي.ا الإثباتعن الأدلة التقليدية في  يوهي لا تغن ،وجدانه إليهاإن لم يطمئن 
 

 المبحث الثالث
 الجنائي الإثباتمجالات وضوابط العمل بالبصمة الوراثية في 

في هذا المبحث سندرس أهم المجالات الجنائية التي يمكن استفادتها من نتائج 
 الواجب مراعاتها عند إجراء الضوابطوكذلك الشروط و  ،تحليلات البصمة الوراثية

وتكوين  ،الجنائي الإثباتلكي تكون صالحة للاستعمال في مجال  ؛تلك التحليلات
 لىإوعليه قسمنا هذا المبحث  ،قناعة القاضي الجنائي اليقينية عند الحكم بالإدانة

ايا البصمة الوراثية في القضب لعملخصصنا المطلب الأول لبيان مجالات ا: مطلبين
ثية في قبول البصمة الوراوضمانات وأفردنا المطلب الثاني لدراسة ضوابط  ،الجنائية
 :الآتيوذلك على النحو  ،الجنائي الإثبات

                                                           
 .60-59د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص( 71)
د. نجم عبد الله عبد الواحد: البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفيا ، بحث مقدم إلى  (72)

-5دورة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السادسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 
 .9م، ص2002يناير  10

قدم البشرية وحجيته في الإثبات، بحث م د. عمر الشيخ الأصم: التحليل البيولوجي للجينات( 73)
إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، المنعقد في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 

 .1690م، المجلد الرابع، ص2002مايو  7-5في الفترة من 
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خر آبترك  أدلة بيولوجية لشخص  –كان محترفا   إذاقترف الجريمة _ جدا  أن يقوم م  
لقاءبغرض تضليل العدالة  را  أن يترك أثمن غير  ،التهمة على ذلك الشخص وا 

تزايد فهم المجرمين للمسائل  إلىويعود ذلك  ،(70)ه ويدل عليهيلإبيولوجيا  يعود 
فاف حول لتالإ إلى الإجراميةفحاولوا التوجه بأساليبهم  ،المتصلة بالحمض النووي

حباط ،تقنية البصمة الوراثية ك استخدامها في الكشف عنهم وعن جرائمهم أو التشكي وا 
 (علوقد حدث بالف) ،النتائج المتخلفة عن تحليل البصمة الوراثية في مصداقية

غتصاب الكثير من المجرمين في قضايا الإ وساعدت البصمة الوراثية على تبرئة
ة انجليزية قريفي عمال الهم أحد القضايا أن ات   إحدىفي  حدثحيث  ،هموا بهاالتي ات  

عينات تقنية البصمة الوراثية لعمال ستإباغتصاب وقتل فتاتين وب (م1987)في عام 
ة الدم المرفوعة من مسرح دم من المتهم لم تتطابق البصمة الوراثية له مع عين

لشرطة وبعد فترة قبضت عليه ا ،، فكانت البصمة الوراثية منقذا  لهذا المجرمالجريمة
ع بها نة دم زميل له ودفنه أخذ عي  إ ،بعدما سمعه أحد أهالي القرية يقول لصديق له

 .في مسرح الجريمة بعد اقتراف الجريمة
أي مدى يمكن التحايل على تقنيات البصمة  إلىوهناك قضية أخرى توضح 

كانت و  ،عمرها مذبوحة الثلاثين منحيث تم العثور على جثة فتاة في  ،الوراثية
رات وقامت الشرطة باستجواب عش ،الخلف إلىمصابة بالرأس ومقيدة الرجلين واليدين 

يرا  ثم تجدد الأمل أخ ،التهمة على أحد إثباتأن تستطيع  من غير شتبه فيهمالم  
 ،المعمل الجنائي إلىنة سائل من فرج الضحية الطبيب الشرعي عي   أرسلعندما 

ثية للسائل وبتحليل البصمة الورا ،وآثار لحبوب منع الحمل ،فتبين أن بها سائلا  منويا  
لتطابق بصمته الوراثية مع  ؛حد الأشخاصلأالمرفوع من الضحية تحددت التهمة 

كن محاميه ول ،تهمة الاغتصاب والقتل العمد إليهفوجهت  ،تلك المرفوعة من الضحية
نة السائل عي   الذي جاء فيه أن ،اقض تقرير المختبرشكك في نتائج التحليل بسبب تن

 وأن تقرير الطبيب الشرعي ،المأخوذة من الضحية كان بها آثار لحبوب منع الحمل
ل الحامض التي تم تحليمما يعني أن عينة السائل  ،بين أن هناك عملية ربط للأنابيب

ث أو حدث لها تبديل في المعمل حي ،النووي منها قد تكون وضعت في فرج الضحية
أن المرأة التي تقوم بإجراء عملية ربط الأنابيب لن تحمل فلماذا وجد بها آثار لحبوب 

 ،وفعلا  استبعد القاضي دليل الحمض النووي ،إليهامنع الحمل مع عدم حاجتها 
 موبعد عدة أسابيع تم العثور على سكين في مخزن بمنزل ذلك المته   ،وحكم بالبراءة
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 ،وبمواجهة زوجته اعترفت بأنها هي من قامت باقتراف الجريمة ،وبه آثار دماء وشعر
سائله المنوي في كيس ثم قامت بزراعته داخل  أفرغتوأنها بعد مباشرة زوجها لها 

 .(71)الضحية بعد قتلها انتقاما  من زوجها لاكتشافها علاقته بالضحية
إذ  ،(%100)ا غير صادقة أن نتائجه أيضايعاب على البصمة الوراثية  .5

فقد  ،حول مدى مصداقية نتائج البصمة الوراثيةوالمختصين  الأطباءتعددت أقوال 
( %99,99)تصدق بنسبة  الإثباتإن نتيجة البصمة الوراثية في  الأطباءقال أحد 

ن البصمة الوراثية مثلها مثل أي طريقة إوقال أخر  ،(72)(%100)بنسبة وفي النفي 
 .(73)العيوبصحيحة وخالية من  (%100)بيولوجية لا يمكن اعتبارها 

ومهما يكن من أمر هذه العيوب إلا أنها لا تقدح في اعتبار البصمة الوراثية فتحا  
 لأدلةاومع ذلك لا يمكن عدها سيدة  ،الجنائي الإثباتعلميا  عظيما  وجديدا  في مجال 

نما تعد  عنصرا  من عناصر  ة تخضع للسلط الإثباتكما أطلق عليها البعض وا 
ن يطرحها وله أ ،وجدانه إليهافله أن يأخذ بها إن اطمأن  ،التقديرية لقاضي الموضوع

 لجنائي.ا الإثباتعن الأدلة التقليدية في  يوهي لا تغن ،وجدانه إليهاإن لم يطمئن 
 

 المبحث الثالث
 الجنائي الإثباتمجالات وضوابط العمل بالبصمة الوراثية في 

في هذا المبحث سندرس أهم المجالات الجنائية التي يمكن استفادتها من نتائج 
 الواجب مراعاتها عند إجراء الضوابطوكذلك الشروط و  ،تحليلات البصمة الوراثية

وتكوين  ،الجنائي الإثباتلكي تكون صالحة للاستعمال في مجال  ؛تلك التحليلات
 لىإوعليه قسمنا هذا المبحث  ،قناعة القاضي الجنائي اليقينية عند الحكم بالإدانة

ايا البصمة الوراثية في القضب لعملخصصنا المطلب الأول لبيان مجالات ا: مطلبين
ثية في قبول البصمة الوراوضمانات وأفردنا المطلب الثاني لدراسة ضوابط  ،الجنائية
 :الآتيوذلك على النحو  ،الجنائي الإثبات

                                                           
 .60-59د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص( 71)
د. نجم عبد الله عبد الواحد: البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفيا ، بحث مقدم إلى  (72)

-5دورة المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة السادسة عشر المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 
 .9م، ص2002يناير  10

قدم البشرية وحجيته في الإثبات، بحث م د. عمر الشيخ الأصم: التحليل البيولوجي للجينات( 73)
إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، المنعقد في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 
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 المطلب الأول
 البصمة الوراثية في المواد الجنائيةب العملمجالات 

 المجال الطبي :مثل ،فيها البصمة الوراثية عملهناك مجالات متعددة تست
ي المواد ف الإثباتوكذا في نطاق  ،المدني الإثباتكما تستعمل في  ،والأعمال الطبية

قضايا البصمة الوراثية في الب العملدراستنا هنا على نطاق وسوف نقصر  ،الجنائية
ة الفاعل رفة ومعرفة هويتقإذ يمكن بواسطتها الكشف عن  الجرائم الم   ،الجنائية فقط

 ساعدت هذه إذ ،وخاصة في قضايا القتل والاغتصاب ،أو الفاعلين حال التعدد
أو كانت  ،الجرائم التي قيدت ضد مجهوللة في الكشف عن العديد من عاالوسيلة الف

را  فأزاحت الستار عن مقترفيها بعد أن كان عسي ،تقييدها ضد مجهول إلىفي الطريق 
الوسيلة  كما تسمح هذه ،لانعدام الأدلة الأخرىنتيجة  ؛وتحديد هوياتهم ،إليهمالوصول 

ثل شهادة م ،الحديثة بإظهار براءة شخص مكبل بأدلة أخرى تدينه على غير الحقيقة
، وذلك من خلال إجراء تحليل (74)كما تسهم بإصلاح الأخطاء القضائية ،الشهود

ة الوراثية ومقارنتها مع البصم ،مينم أو المته  نة حيوية من المته  البصمة الوراثية لعي  
 نة المرفوعة من مسرح الجريمة.المستخرجة من العي  

مجالات استعمال البصمة وبناء  على ما سبق فإننا سنقصر البحث هنا على 
ومن أهم القضايا الجنائية التي يمكن الاستفادة من  ،الوراثية في القضايا الجنائية

 صمة الوراثية في نطاقها ما يأتي:الب
تحديد  لىإلقد أدى اكتشاف تقنية البصمة الوراثية : قتل والعنفالقضايا جرائم  .1

ثثهم حرقت جبل حتى لو أ   ،هوية الأشخاص حتى بعد موتهم وتلاشي ملامحهم تماما  
ن تقنية البصمة الوراثية المستعملة في هذا المجال إ، إذ واستحال التعرف عليهم

يلة ات من خلال عينة ضئية صاحب الجثة أو الرفتحديد هو   إلىتستطيع الوصول 
 ،(75)، حتى ولو كانت الوفاة قد حدثت من زمن بعيد أو كانت الجثة مشوهةجدا  منها

، وطبقا  أحد ةإليأن يتعرف  من غيرذ بالفرار قتل ثم يلو ص ما جريمة فقد يقترف شخ
فإن  ،(م1928)سنة  "أدموند لوكار"لنظرية تبادل الآثار التي وضعها العالم الفرنسي

كل تلامس أو احتكاك يحدث بين جسمين لابد أن ينتج عنه انتقال وتبادل الآثار 
، (76)الجسم الأخر والعكس صحيح إلىينتقل جزء من آثار الجسم  إذ بين الجسمين 
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ار وهذه الآث ،الجانيوعن طريق رفع هذه الأجزاء وفحصها وراثيا  يمكن معرفة 
دت قد تكون بقع دموية أو تسلخات جلدية وج الأجسامالمتخلفة التي يعثر عليها على 

  .أو مني ،أو لعاب ،أو أظافر ،أو شعر ،أنسجةأو  ،الضحية أظافرتحت 
مسرح الجريمة أعقاب سجائر عليها مخلفات لعاب أو عظام أو وقد  توجد في 

وقد أمكن للبصمة الوراثية أن تظهر تلك  ،غير ذلك من الآثار البيولوجية الأخرى
إجراء  ومن ثم ،أو وجدت في مسرح الجريمة ،المختلفة الأجسامالآثار المتبادلة بين 

مين أو لمته  البصمات الوراثية ل نات منثم مقارنتها بعي   ،تحليل البصمة الوراثية عليها
حة وبعد إجراء هذه المقارنة نجد أن النتيجة ستكون واض ،ه فيهم والمجني عليهمالمشتب  

 ومتهم أال إلىتجزم بأن البصمة الوراثية المرفوعة من مسرح الجريمة تعود وحاسمة 
ا عن طريق هواكتشاف مقترفي   إثباتهاوهناك الكثير من جرائم القتل والعنف تم  ،(77)لا

 .(78)استعمال تقنية البصمة الوراثية
وهتك العرض: كان للبصمة الوراثية دورا  فاعلا  في  الاغتصابجرائم قضايا  .2

ائم لك الجرائم وخاصة جر وتحديد الفاعل الحقيقي لتالجرائم الجنسية  إثباتمجال 
لجاني ا نة من الآثار البيولوجية التي يتركها، إذ بواسطتها يتم أخذ عي  الاغتصاب

 :ه الآثارومن هذ ،والتي قد تكون موجودة على المجني عليه ،خلفه في مسرح الجريمة
 ،رجهاأو ف ،أو ملابسها ،أو المتناثر على جسدها ،المني الموجود في مهبل الضحية

 ،سيارةأو ال ،أو على أرضية الغرفة ،أو الشراشف ،أو على ملايات السرير ،أو فخذها
بب الضحية بس أظافرأو تسلخات جلدية قد تكون عالقة في  ،أو وجود بعض الدماء

أو لعاب خلفه الجاني على  ،، أو وجود شعرة سقطت من الجاني(79)مقاومتها للجاني
 ةأو بقايا بول ترك ،أو على كأس ماء فارغ ،أو على عقب سجائر ،جسد الضحية

 الجاني في المرحاض بعد تبوله فيه. 
 

                                                           
 .1681د. عمر الشيخ لأصم: مرجع سابق، ص (77)
وما  147مرجع سابق، ص المزيد من التفاصيل عن تلك القضايا أنظر: د. الهاني طايع: ( 78)

وما بعدها؛ د. فواز صالح: مرجع سابق،  133بعدها؛ د. سالم خميس الظنحاني: مرجع سابق، ص
وما بعدها؛ علي عبدالله مجيد حساني، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات  292ص

 94ص م،2014الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، بغداد، 
 ومابعدها.

 .151د. رمسيس بهنام: مرجع سابق، ص (79)
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 المطلب الأول
 البصمة الوراثية في المواد الجنائيةب العملمجالات 

 المجال الطبي :مثل ،فيها البصمة الوراثية عملهناك مجالات متعددة تست
ي المواد ف الإثباتوكذا في نطاق  ،المدني الإثباتكما تستعمل في  ،والأعمال الطبية

قضايا البصمة الوراثية في الب العملدراستنا هنا على نطاق وسوف نقصر  ،الجنائية
ة الفاعل رفة ومعرفة هويتقإذ يمكن بواسطتها الكشف عن  الجرائم الم   ،الجنائية فقط

 ساعدت هذه إذ ،وخاصة في قضايا القتل والاغتصاب ،أو الفاعلين حال التعدد
أو كانت  ،الجرائم التي قيدت ضد مجهوللة في الكشف عن العديد من عاالوسيلة الف

را  فأزاحت الستار عن مقترفيها بعد أن كان عسي ،تقييدها ضد مجهول إلىفي الطريق 
الوسيلة  كما تسمح هذه ،لانعدام الأدلة الأخرىنتيجة  ؛وتحديد هوياتهم ،إليهمالوصول 

ثل شهادة م ،الحديثة بإظهار براءة شخص مكبل بأدلة أخرى تدينه على غير الحقيقة
، وذلك من خلال إجراء تحليل (74)كما تسهم بإصلاح الأخطاء القضائية ،الشهود

ة الوراثية ومقارنتها مع البصم ،مينم أو المته  نة حيوية من المته  البصمة الوراثية لعي  
 نة المرفوعة من مسرح الجريمة.المستخرجة من العي  

مجالات استعمال البصمة وبناء  على ما سبق فإننا سنقصر البحث هنا على 
ومن أهم القضايا الجنائية التي يمكن الاستفادة من  ،الوراثية في القضايا الجنائية

 صمة الوراثية في نطاقها ما يأتي:الب
تحديد  لىإلقد أدى اكتشاف تقنية البصمة الوراثية : قتل والعنفالقضايا جرائم  .1

ثثهم حرقت جبل حتى لو أ   ،هوية الأشخاص حتى بعد موتهم وتلاشي ملامحهم تماما  
ن تقنية البصمة الوراثية المستعملة في هذا المجال إ، إذ واستحال التعرف عليهم

يلة ات من خلال عينة ضئية صاحب الجثة أو الرفتحديد هو   إلىتستطيع الوصول 
 ،(75)، حتى ولو كانت الوفاة قد حدثت من زمن بعيد أو كانت الجثة مشوهةجدا  منها

، وطبقا  أحد ةإليأن يتعرف  من غيرذ بالفرار قتل ثم يلو ص ما جريمة فقد يقترف شخ
فإن  ،(م1928)سنة  "أدموند لوكار"لنظرية تبادل الآثار التي وضعها العالم الفرنسي

كل تلامس أو احتكاك يحدث بين جسمين لابد أن ينتج عنه انتقال وتبادل الآثار 
، (76)الجسم الأخر والعكس صحيح إلىينتقل جزء من آثار الجسم  إذ بين الجسمين 
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ار وهذه الآث ،الجانيوعن طريق رفع هذه الأجزاء وفحصها وراثيا  يمكن معرفة 
دت قد تكون بقع دموية أو تسلخات جلدية وج الأجسامالمتخلفة التي يعثر عليها على 

  .أو مني ،أو لعاب ،أو أظافر ،أو شعر ،أنسجةأو  ،الضحية أظافرتحت 
مسرح الجريمة أعقاب سجائر عليها مخلفات لعاب أو عظام أو وقد  توجد في 

وقد أمكن للبصمة الوراثية أن تظهر تلك  ،غير ذلك من الآثار البيولوجية الأخرى
إجراء  ومن ثم ،أو وجدت في مسرح الجريمة ،المختلفة الأجسامالآثار المتبادلة بين 

مين أو لمته  البصمات الوراثية ل نات منثم مقارنتها بعي   ،تحليل البصمة الوراثية عليها
حة وبعد إجراء هذه المقارنة نجد أن النتيجة ستكون واض ،ه فيهم والمجني عليهمالمشتب  

 ومتهم أال إلىتجزم بأن البصمة الوراثية المرفوعة من مسرح الجريمة تعود وحاسمة 
ا عن طريق هواكتشاف مقترفي   إثباتهاوهناك الكثير من جرائم القتل والعنف تم  ،(77)لا

 .(78)استعمال تقنية البصمة الوراثية
وهتك العرض: كان للبصمة الوراثية دورا  فاعلا  في  الاغتصابجرائم قضايا  .2

ائم لك الجرائم وخاصة جر وتحديد الفاعل الحقيقي لتالجرائم الجنسية  إثباتمجال 
لجاني ا نة من الآثار البيولوجية التي يتركها، إذ بواسطتها يتم أخذ عي  الاغتصاب

 :ه الآثارومن هذ ،والتي قد تكون موجودة على المجني عليه ،خلفه في مسرح الجريمة
 ،رجهاأو ف ،أو ملابسها ،أو المتناثر على جسدها ،المني الموجود في مهبل الضحية

 ،سيارةأو ال ،أو على أرضية الغرفة ،أو الشراشف ،أو على ملايات السرير ،أو فخذها
بب الضحية بس أظافرأو تسلخات جلدية قد تكون عالقة في  ،أو وجود بعض الدماء

أو لعاب خلفه الجاني على  ،، أو وجود شعرة سقطت من الجاني(79)مقاومتها للجاني
 ةأو بقايا بول ترك ،أو على كأس ماء فارغ ،أو على عقب سجائر ،جسد الضحية

 الجاني في المرحاض بعد تبوله فيه. 
 

                                                           
 .1681د. عمر الشيخ لأصم: مرجع سابق، ص (77)
وما  147مرجع سابق، ص المزيد من التفاصيل عن تلك القضايا أنظر: د. الهاني طايع: ( 78)

وما بعدها؛ د. فواز صالح: مرجع سابق،  133بعدها؛ د. سالم خميس الظنحاني: مرجع سابق، ص
وما بعدها؛ علي عبدالله مجيد حساني، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات  292ص

 94ص م،2014الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، بغداد، 
 ومابعدها.

 .151د. رمسيس بهنام: مرجع سابق، ص (79)



الدكتور/ عبد البا�ضط محمد �ضيف الحكيميال��ب�����ض��م��ة ال����وراِث����ي����ة وح��ج��ي��ت��ه��ا في الإث�����ب�����ات الج��ن��ائ��ي126 29 
 

وفي جرائم الاغتصاب يتم أخذ مسحة مهبلية للإفرازات الموجودة بداخل المهبل 
، أو رفع المخلفات المنوية من ملابس أو (80)عليهاوعمل تحليل البصمة الوراثية 

 وعن طريق تحليل البصمة ،جسد المجني عليها أو من أي بقعة في مسرح الجريمة
يمكن معرفة الفاعل عن طريق مقارنة البصمة الوراثية المستخرجة من العينة  ،الوراثية

أو من المجني عليها ومقارنتها بالبصمة الوراثية  ،المرفوعة من مسرح الجريمة
اب وفي صدد جرائم الاغتص ،مينم أو المته  المستخرجة من العينة المأخوذة من المته  

طريقة ال قد تم وصفأنه " جفري أليك" يقرر مكتشف البصمة الوراثية البروفيسور
كما يمكن استعمال آثار للدم والمني الموجود على  ،لإجراء البصمة بشكل تفصيلي

دث حوبشر بأن البصمة الوراثية سوف ت   ،سنوات أربعالملابس القطنية حتى بعد 
 .(81)مين بالاغتصاب وسواهمتحديد المته   ثورة في مجال

أخذ مسحة من فتحة الشرج وتحليل الآثار البيولوجية وأما في قضايا اللواط فيتم 
بعض الحيوانات المنوية أو الخلايا الحية نتيجة بها والتي قد تكون  ،الموجودة بها

العرض فيتم أخذ عينة من جسم المجني عليه  وفي حالة هتك ،الإيلاج والاحتكاك
لة ولم العملية الجنسية كام إتمامنظرا  لعدم  ؛حيث قد لا توجد سوائل منويةلتحليلها 
 ؛تؤخذ كل عينة لوحدها إذويجب أخذ الحيطة والحذر عند رفع العينات  ،يتم إيلاج

ستخراج اوبعد أخذ العينات من مسرح الجريمة يتم  ،ن متعددينو لأنه قد يكون الفاعل
فإذا  ،مينته  م أو المالبصمة الوراثية للمته  مقارنتها مع نتائج البصمة الوراثية منها و 

ة ويمكن بواسط ،ضأو هاتك العر  بكانت دليلا  على أنه هو المغتص   ،تطابقت
 ،(82)ديهن أمصفر أ أمبيض أ أمالبصمة الوراثية تحديد هوية الفاعل وهل هو أسود 

التضليل ونثر سائل منوي لشخص أخر في  إلىمع ملاحظة أن الجاني قد يعمد 
 ،تحة شرج الضحية كما رأينا سابقا  مسرح الجريمة أو داخل مهبل المجني عليها أو ف

سبة الكثير من الجرائم الجنسية وتم ن الكشف عنالبصمة الوراثية في عملت وقد است
 .(83)ترفيهامق إلىتلك الجرائم 

: في جرائم السرقة قد يترك المتهم بعض الآثار البيولوجية ةالسرقجرائم قضايا  .3
عمل إذ قد يست ،إليهالتي يمكن عن طريق تحليل البصمة الوراثية لتلك الآثار الوصول 

أو  ،ئنوالنوافذ أو الخزا الأبوابالجاني العنف أو الكسر عند تسلقه الأسوار أو فتح 
                                                           

 .149د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص( 80)
 .700د. أبو الوفاء محمد أبو الوفاء إبراهيم: مرجع سابق، ص( 81)
 .151د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص( 82)
 106جع سابق، صللمزيد من التفاصيل حول تلك القضايا انظر: د. سالم خميس الظنحاني: مر ( 83)

 وما بعدها. 292وما بعدها، د. فواز صالح: مرجع سابق، ص 
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ي ومن تلك الآثار التي قد يخلفها الجان ،قد يترك أثر عند احتكاكه بأي جسم صلب
أو  ،أو تسلخات جلدية ،نات من الشعرأو عي   ،في مسرح الجريمة البقع الدموية

 ،أو قطرات من العرق ،أو بول إذا استخدم المرحاض ،أو بقايا أكل ،سجائر أعقاب
 فيقوم المحقق والخبير برفع هذه العينات  ويجري عليها تحاليل البصمة الوراثية

كان هو  فإذا تطابقت ،مينم أو المته  ومقارنتها مع عينات من البصمة الوراثية للمته  
جد في مسرح الجريمة أكثر من بصمة وراثية وهو ما يدل على تعدد وقد تو  ،الجاني

 التحايل على إلى الإجرام ووقد يعمد معتاد ،الجناة الذين اقترفوا جريمة السرقة
عقاب أأو  ،بريءوذلك بنثر بقع دموية لشخص أخر  ،تحليلات البصمة الوراثية

ف  بهد ،سجائر يأخذها من أي مكان ويلقيها في أماكن متعددة من  مسرح الجريمة
لقاء ،عدم مطابقة بصماتهم الوراثية مع البصمات التي رفعت من مسرح الجريمة  وا 

سائل و على المحقق أو الخبير اتخاذ كافة ولذلك يجب  ،التهمة على شخص أخر برئ
ات التي نعند رفع العي   تباعهااومراعاة الضوابط والمعايير الواجب  ،الحيطة والحذر

 .(84)توجد في مسرح الجريمة
طع قوهكذا يتضح لنا أن وجود بصمة وراثية لشخص ما في مسرح الجريمة لا ي  

ن كانت تقطع بشكل جازم ف الجريمة قتر  بأنه هو م   مكانية إ نفضلا  ع ،فيه وجودهوا 
 يجوز مما لا ،ليلية ظنية وليست قطعيةب بهذا الدليل مما يجعل قوته التدالتلاع

لأن أحكام الإدانة لا تبنى إلا على الجزم  ؛التعويل عليه وحده في الحكم بالإدانة
ضايا ومع ذلك فهناك الكثير من ق، أدلة يقينية قاطعة إلىتستند  نويجب أ ،واليقين

مقترفيها عن طريق إجراء تحليل البصمة  إلىوالتوصل  ،السرقة تم الكشف عنها
 .(85)الوراثية

 لىإفي بعض جرائم القتل قد يلجأ القاتل  قضايا تحديد هويات المجني عليهم: .4
قطع صغيرة  لىإتقطيعها يقوم أو  ،إليهايستحيل التعرف إذ تشويه جثة المجني عليه 

وذلك بهدف طمس معالم جريمته  ،أو يقوم بإحراقها ،ويلقي بها في أماكن متفرقة
 ا  لذا فإن لتقنية تحليل البصمة الوراثية دور  ،المجني عليه إلىعدم التعرف من ثم و 

في التعرف على شخصيات المجني عليهم بشكل قاطع عن طريق  الأهميةفي غاية 
ويتم إجراء تحليل البصمة الوراثية  ،نات من عظام أو جلد أو أسنان الضحيةأخذ عي  

                                                           
د. برهامي عزمي: الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دراسة تحليلية لأعمال الخبرة، دار النهضة ( 84)

 .153-152، إبراهيم بن سطم العنزي، مرجع سابق، ص613م، ص2006العربية، القاهرة، 
وما  292يل حول تلك القضايا راجع: د. فواز صالح: مرجع سابق، صللمزيد من التفاص (85)

وما بعدها، د. سالم خميس الظنحاني: مرجع  152بعدها، د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص
 .154-153وما بعدها، إبراهيم بن سطم العنزي: المرجع السابق، ص 117سابق، ص
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وفي جرائم الاغتصاب يتم أخذ مسحة مهبلية للإفرازات الموجودة بداخل المهبل 
، أو رفع المخلفات المنوية من ملابس أو (80)عليهاوعمل تحليل البصمة الوراثية 

 وعن طريق تحليل البصمة ،جسد المجني عليها أو من أي بقعة في مسرح الجريمة
يمكن معرفة الفاعل عن طريق مقارنة البصمة الوراثية المستخرجة من العينة  ،الوراثية

أو من المجني عليها ومقارنتها بالبصمة الوراثية  ،المرفوعة من مسرح الجريمة
اب وفي صدد جرائم الاغتص ،مينم أو المته  المستخرجة من العينة المأخوذة من المته  

طريقة ال قد تم وصفأنه " جفري أليك" يقرر مكتشف البصمة الوراثية البروفيسور
كما يمكن استعمال آثار للدم والمني الموجود على  ،لإجراء البصمة بشكل تفصيلي

دث حوبشر بأن البصمة الوراثية سوف ت   ،سنوات أربعالملابس القطنية حتى بعد 
 .(81)مين بالاغتصاب وسواهمتحديد المته   ثورة في مجال

أخذ مسحة من فتحة الشرج وتحليل الآثار البيولوجية وأما في قضايا اللواط فيتم 
بعض الحيوانات المنوية أو الخلايا الحية نتيجة بها والتي قد تكون  ،الموجودة بها

العرض فيتم أخذ عينة من جسم المجني عليه  وفي حالة هتك ،الإيلاج والاحتكاك
لة ولم العملية الجنسية كام إتمامنظرا  لعدم  ؛حيث قد لا توجد سوائل منويةلتحليلها 
 ؛تؤخذ كل عينة لوحدها إذويجب أخذ الحيطة والحذر عند رفع العينات  ،يتم إيلاج

ستخراج اوبعد أخذ العينات من مسرح الجريمة يتم  ،ن متعددينو لأنه قد يكون الفاعل
فإذا  ،مينته  م أو المالبصمة الوراثية للمته  مقارنتها مع نتائج البصمة الوراثية منها و 

ة ويمكن بواسط ،ضأو هاتك العر  بكانت دليلا  على أنه هو المغتص   ،تطابقت
 ،(82)ديهن أمصفر أ أمبيض أ أمالبصمة الوراثية تحديد هوية الفاعل وهل هو أسود 

التضليل ونثر سائل منوي لشخص أخر في  إلىمع ملاحظة أن الجاني قد يعمد 
 ،تحة شرج الضحية كما رأينا سابقا  مسرح الجريمة أو داخل مهبل المجني عليها أو ف

سبة الكثير من الجرائم الجنسية وتم ن الكشف عنالبصمة الوراثية في عملت وقد است
 .(83)ترفيهامق إلىتلك الجرائم 

: في جرائم السرقة قد يترك المتهم بعض الآثار البيولوجية ةالسرقجرائم قضايا  .3
عمل إذ قد يست ،إليهالتي يمكن عن طريق تحليل البصمة الوراثية لتلك الآثار الوصول 

أو  ،ئنوالنوافذ أو الخزا الأبوابالجاني العنف أو الكسر عند تسلقه الأسوار أو فتح 
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ي ومن تلك الآثار التي قد يخلفها الجان ،قد يترك أثر عند احتكاكه بأي جسم صلب
أو  ،أو تسلخات جلدية ،نات من الشعرأو عي   ،في مسرح الجريمة البقع الدموية

 ،أو قطرات من العرق ،أو بول إذا استخدم المرحاض ،أو بقايا أكل ،سجائر أعقاب
 فيقوم المحقق والخبير برفع هذه العينات  ويجري عليها تحاليل البصمة الوراثية

كان هو  فإذا تطابقت ،مينم أو المته  ومقارنتها مع عينات من البصمة الوراثية للمته  
جد في مسرح الجريمة أكثر من بصمة وراثية وهو ما يدل على تعدد وقد تو  ،الجاني

 التحايل على إلى الإجرام ووقد يعمد معتاد ،الجناة الذين اقترفوا جريمة السرقة
عقاب أأو  ،بريءوذلك بنثر بقع دموية لشخص أخر  ،تحليلات البصمة الوراثية

ف  بهد ،سجائر يأخذها من أي مكان ويلقيها في أماكن متعددة من  مسرح الجريمة
لقاء ،عدم مطابقة بصماتهم الوراثية مع البصمات التي رفعت من مسرح الجريمة  وا 

سائل و على المحقق أو الخبير اتخاذ كافة ولذلك يجب  ،التهمة على شخص أخر برئ
ات التي نعند رفع العي   تباعهااومراعاة الضوابط والمعايير الواجب  ،الحيطة والحذر

 .(84)توجد في مسرح الجريمة
طع قوهكذا يتضح لنا أن وجود بصمة وراثية لشخص ما في مسرح الجريمة لا ي  

ن كانت تقطع بشكل جازم ف الجريمة قتر  بأنه هو م   مكانية إ نفضلا  ع ،فيه وجودهوا 
 يجوز مما لا ،ليلية ظنية وليست قطعيةب بهذا الدليل مما يجعل قوته التدالتلاع

لأن أحكام الإدانة لا تبنى إلا على الجزم  ؛التعويل عليه وحده في الحكم بالإدانة
ضايا ومع ذلك فهناك الكثير من ق، أدلة يقينية قاطعة إلىتستند  نويجب أ ،واليقين

مقترفيها عن طريق إجراء تحليل البصمة  إلىوالتوصل  ،السرقة تم الكشف عنها
 .(85)الوراثية

 لىإفي بعض جرائم القتل قد يلجأ القاتل  قضايا تحديد هويات المجني عليهم: .4
قطع صغيرة  لىإتقطيعها يقوم أو  ،إليهايستحيل التعرف إذ تشويه جثة المجني عليه 

وذلك بهدف طمس معالم جريمته  ،أو يقوم بإحراقها ،ويلقي بها في أماكن متفرقة
 ا  لذا فإن لتقنية تحليل البصمة الوراثية دور  ،المجني عليه إلىعدم التعرف من ثم و 

في التعرف على شخصيات المجني عليهم بشكل قاطع عن طريق  الأهميةفي غاية 
ويتم إجراء تحليل البصمة الوراثية  ،نات من عظام أو جلد أو أسنان الضحيةأخذ عي  
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فإذا تطابقت  ،م مقارنتها مع نتائج تحليل البصمة الوراثية لأقارب المجني عليهموث   ،لها
نات مع البصمة الوراثية للعينات المأخوذة من المجني البصمة الوراثية لهذه العي  

 .(86)التعرف على المجني عليه بسهولة ويسر إلىأ ،عليهم
إذ  ،ئم الزناجرا إثباتيمكن عن طريق تحليل البصمة الوراثية : قضايا جرائم الزنا .5

وتحليلها وعمل  ،عن طريق أخذ مسحة مهبلية من مهبل الزوجة المتهمة بالزنا
راثية للزوج مع البصمة الو نة فإذا تطابقت البصمة الوراثية للعي   ،البصمة الوراثية لها
ذا اختلفت كانت المرأة مرتكب ،كانت الزوجة بريئة  .(87)الزناة لجريمة وا 

بواسطة إجراء تحليل البصمة الوراثية يمكن كشف : قضايا جرائم تزوير الجنسية .6
سية خر يحمل جنآجرائم تزوير أوراق الهجرة عندما يدعي شخص أنه قريب لشخص 

ويرغب في الالتحاق به والحصول على جنسية تلك الدولة التي يحمل  ،دولة أخرى
الادعاء  لىإإذ قد يعمد شخص ليس له قرابة بالمقيم في دولة المهجر  ،قريبه جنسيتها

فعلى  ،اومن ثم اكتساب جنسيته إليها،تلك الدولة والهجرة  إلىبالقرابة بهدف الدخول 
ا الذين كانو  ،سبيل المثال ما حدث مع المهاجرين من دول الكومنولث البريطاني

لرعايا الغانيين وكان أحد ا ،كتسبوا جنسيتهابلاد التي اإلى اليرغبون في استقدام ذويهم 
طريقة غير البلاد ب إلىم كي يتاح له الدخول لأاقة بنسبه من قد غير بياناته المتعل  

أصبحت  إذ ،وتم اكتشاف ذلك التزوير بفضل تقنية تحليل البصمة الوراثية ،مشروعة
 .(88)بريطانيا إلىأحد الشروط للحصول على تأشيرة الهجرة 

جرائم  ل في كشفعاف ا  لقد ثبت أن للبصمة الوراثية دور : الإرهابقضايا جرائم  .7
ذا النمط مقترفي ه إلىإذ يمكن بواسطتها التعرف  ،مقترفيها إلىوالوصول  الإرهاب

 لإرهابيةاوعن طريق معرفة منفذ الجريمة  ،لاسيما في العمليات الانتحارية الإجراممن 
لى سبيل فع ،يمكن لأجهزة العدالة الجنائية محاصرة مقترفي هذه الجرائم والحد منها

حيث تم لها محاصرة  هذا النوع من  ،المثال حدث في المملكة العربية السعودية
كما أن الكثير من الدول  ،(89)الذي عانت منه خلال فترات مختلفة في السابق الإجرام

لجناة في تعرف على اإلى الوأمريكا تعتمد على تحليلات البصمة الوراثية  الأوروبية
 واستخلاص، يل عينات من بول أو براز أو دماءعن طريق تحل الإرهابيةالجرائم 

 البصمة الوراثية ومقارنتها مع البصمات الوراثية للمشتبه بهم.
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ة جرائم في مكافحيمكن أيضا  استعمال البصمة الوراثية : قضايا جرائم المخدرات .8
المخدرات عن طريق معرفة مصدر المادة المخدرة والعمل على القضاء على ذلك 

ظهار التباينات الوراثية  إذ ،المصدر أمكن استعمال البصمة الوراثية في تحديد وا 
لمتعددة التجارب ا أثبتت وقد ،التي تنحدر من سلالة واحدة والجينية  في النباتات

نبات الحشيش المخدر والمزروعة في دول مختلفة أن هناك مختلفة من  أنواععلى 
 مما أعطى دلالة واضحة أن ،اختلافات في تصنيف البصمة الوراثية فيما بينها

والتي  ،الظروف البيئية والتربة ومحتوياتها لهما تأثير كبير على هذه الاختلافات
 ة جرائمل مكافحمما يسه ،يمكن بواسطتها تحديد مصدر النباتات أو بيان اختلافها

 .(90)المخدرات وتطبيق العقوبات على مصادرها
استعمال البصمة الوراثية في الحكم بالبراءة: إن البصمة الوراثية لا تعد  دليل  .9

دانة فقط إثبات نما ،وا  نفي التهمة أي دليل ل ،ها دليل نفي وبراءة أيضا  عماليمكن است وا 
وقد سبق لنا في هذا البحث  ،(91)للحقيقةم باقتراف جريمة ما خلافا  شخص مته   من

عن  ليهمإجهت ذكر بعض القضايا التي تمت فيها براءة متهمين من التهم التي و  
بل أن بعض الجرائم وبعد أن تم إدانة متهمين فيها  ،البصمة الوراثية عمالطريق است

مت تبرئتهم وت ،فتح ملفاتها من جديد أعيدإيداعهم السجن  ،وحكموا نهائيا  فيها وبعد
صمة حيث اتضح بعد إجراء المقارنة بين الب ،أيضا  عن طريق تحليل البصمة الوراثية

ة نات المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثيالوراثية التي استخلصت من العي  
ما أن يقضي إما جعل القضاء م ،تطابق بينهماالالمستخرجة من المتهمين عدم 

يها فكثير من القضايا التي تم وهناك ، الإدانة أحكامالنظر في  إعادةأو  ،بالبراءة
 .(92)الوراثية إجراء تقنية تحليل البصمةعمال تبرئة المتهمين عن طريق است

 
 
 

                                                           
د. خالد عبدالله العلي: تطور البحث والتحليل المختبري وأثره في الإثبات المدني والجنائي، ( 90)

بحث مقدم إلى المنتدى القضائي الثاني، رئاسة المحاكم الشرعية، المكتب الفني، دولة قطر، 
 .24م، ص1999

 .160د. الهاني طايع: مرجع سابق، ص( 91)
التي حكم فيها بالبراءة بواسطة استعمال تقنية البصمة للمزيد من التفاصيل حول القضايا ( 92)
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فإذا تطابقت  ،م مقارنتها مع نتائج تحليل البصمة الوراثية لأقارب المجني عليهموث   ،لها
نات مع البصمة الوراثية للعينات المأخوذة من المجني البصمة الوراثية لهذه العي  

 .(86)التعرف على المجني عليه بسهولة ويسر إلىأ ،عليهم
إذ  ،ئم الزناجرا إثباتيمكن عن طريق تحليل البصمة الوراثية : قضايا جرائم الزنا .5

وتحليلها وعمل  ،عن طريق أخذ مسحة مهبلية من مهبل الزوجة المتهمة بالزنا
راثية للزوج مع البصمة الو نة فإذا تطابقت البصمة الوراثية للعي   ،البصمة الوراثية لها
ذا اختلفت كانت المرأة مرتكب ،كانت الزوجة بريئة  .(87)الزناة لجريمة وا 

بواسطة إجراء تحليل البصمة الوراثية يمكن كشف : قضايا جرائم تزوير الجنسية .6
سية خر يحمل جنآجرائم تزوير أوراق الهجرة عندما يدعي شخص أنه قريب لشخص 

ويرغب في الالتحاق به والحصول على جنسية تلك الدولة التي يحمل  ،دولة أخرى
الادعاء  لىإإذ قد يعمد شخص ليس له قرابة بالمقيم في دولة المهجر  ،قريبه جنسيتها

فعلى  ،اومن ثم اكتساب جنسيته إليها،تلك الدولة والهجرة  إلىبالقرابة بهدف الدخول 
ا الذين كانو  ،سبيل المثال ما حدث مع المهاجرين من دول الكومنولث البريطاني

لرعايا الغانيين وكان أحد ا ،كتسبوا جنسيتهابلاد التي اإلى اليرغبون في استقدام ذويهم 
طريقة غير البلاد ب إلىم كي يتاح له الدخول لأاقة بنسبه من قد غير بياناته المتعل  

أصبحت  إذ ،وتم اكتشاف ذلك التزوير بفضل تقنية تحليل البصمة الوراثية ،مشروعة
 .(88)بريطانيا إلىأحد الشروط للحصول على تأشيرة الهجرة 

جرائم  ل في كشفعاف ا  لقد ثبت أن للبصمة الوراثية دور : الإرهابقضايا جرائم  .7
ذا النمط مقترفي ه إلىإذ يمكن بواسطتها التعرف  ،مقترفيها إلىوالوصول  الإرهاب

 لإرهابيةاوعن طريق معرفة منفذ الجريمة  ،لاسيما في العمليات الانتحارية الإجراممن 
لى سبيل فع ،يمكن لأجهزة العدالة الجنائية محاصرة مقترفي هذه الجرائم والحد منها

حيث تم لها محاصرة  هذا النوع من  ،المثال حدث في المملكة العربية السعودية
كما أن الكثير من الدول  ،(89)الذي عانت منه خلال فترات مختلفة في السابق الإجرام

لجناة في تعرف على اإلى الوأمريكا تعتمد على تحليلات البصمة الوراثية  الأوروبية
 واستخلاص، يل عينات من بول أو براز أو دماءعن طريق تحل الإرهابيةالجرائم 

 البصمة الوراثية ومقارنتها مع البصمات الوراثية للمشتبه بهم.
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ة جرائم في مكافحيمكن أيضا  استعمال البصمة الوراثية : قضايا جرائم المخدرات .8
المخدرات عن طريق معرفة مصدر المادة المخدرة والعمل على القضاء على ذلك 

ظهار التباينات الوراثية  إذ ،المصدر أمكن استعمال البصمة الوراثية في تحديد وا 
لمتعددة التجارب ا أثبتت وقد ،التي تنحدر من سلالة واحدة والجينية  في النباتات

نبات الحشيش المخدر والمزروعة في دول مختلفة أن هناك مختلفة من  أنواععلى 
 مما أعطى دلالة واضحة أن ،اختلافات في تصنيف البصمة الوراثية فيما بينها

والتي  ،الظروف البيئية والتربة ومحتوياتها لهما تأثير كبير على هذه الاختلافات
 ة جرائمل مكافحمما يسه ،يمكن بواسطتها تحديد مصدر النباتات أو بيان اختلافها

 .(90)المخدرات وتطبيق العقوبات على مصادرها
استعمال البصمة الوراثية في الحكم بالبراءة: إن البصمة الوراثية لا تعد  دليل  .9

دانة فقط إثبات نما ،وا  نفي التهمة أي دليل ل ،ها دليل نفي وبراءة أيضا  عماليمكن است وا 
وقد سبق لنا في هذا البحث  ،(91)للحقيقةم باقتراف جريمة ما خلافا  شخص مته   من

عن  ليهمإجهت ذكر بعض القضايا التي تمت فيها براءة متهمين من التهم التي و  
بل أن بعض الجرائم وبعد أن تم إدانة متهمين فيها  ،البصمة الوراثية عمالطريق است

مت تبرئتهم وت ،فتح ملفاتها من جديد أعيدإيداعهم السجن  ،وحكموا نهائيا  فيها وبعد
صمة حيث اتضح بعد إجراء المقارنة بين الب ،أيضا  عن طريق تحليل البصمة الوراثية

ة نات المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثيالوراثية التي استخلصت من العي  
ما أن يقضي إما جعل القضاء م ،تطابق بينهماالالمستخرجة من المتهمين عدم 

يها فكثير من القضايا التي تم وهناك ، الإدانة أحكامالنظر في  إعادةأو  ،بالبراءة
 .(92)الوراثية إجراء تقنية تحليل البصمةعمال تبرئة المتهمين عن طريق است

 
 
 

                                                           
د. خالد عبدالله العلي: تطور البحث والتحليل المختبري وأثره في الإثبات المدني والجنائي، ( 90)

بحث مقدم إلى المنتدى القضائي الثاني، رئاسة المحاكم الشرعية، المكتب الفني، دولة قطر، 
 .24م، ص1999
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 المطلب الثاني
 قبول البصمة الوراثية وضمانات ضوابط 

 في تكوين قناعة القاضي الجنائي
الإثبات  فينتناول في هذا المطلب البحث في ضوابط قبول البصمة الوراثية 

وكذلك ضمانات مشروعية العمل بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي،  ،الجنائي
ل ن في الفرع الأول ضوابط قبو نبي   ،م هذا المطلب إلى فرعينوعليه سوف نقس  

وعية في الفرع الثاني ضمانات مشر البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، ونتناول 
 : تيالعمل بالبصمة الوراثية، وذلك على النحو الآ

 
 الفرع الأول

 
 
 بول البصمة الوراثية في الإثبات الجنائيضوابط ق

الجنائي  الإثباتالقبول في الوراثية بالمصداقية و  لكي تحظى تقنية البصمة
هدف هذه الضوابط ت ،الضوابطلابد من خضوعها لجملة من  ،وتكوين عقيدة القاضي

كما  ،إعطاء تحديد علمي لدرجة تلك المصداقية للعمل بنتيجة البصمة الوراثية إلى
ص ضرورة الاختصا أصحابيرى  والعلمية التين هذه الضوابط الخطوات العملية تبي  

نتائج  لىإمراعاتها والتقيد بها عند القيام بتحليل البصمة الوراثية من أجل الوصول 
 ،باتيةثوب التي قد تلحق بهذه الوسيلة الإحة لا يتطرق إليها أي عيب من العيصحي

 :(93)وتجمل هذه الضوابط فيما يأتي

                                                           
؛ 243-242انظر في تفصيلات هذه الضوابط: د. سالم خميس الظنحاني: مرجع سابق، ص( 93)

؛ د. جميل عبدالباقي الصغير: 1376-1375المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم: مرجع سابق، ص
وما بعدها ؛ سه رك ول  50ص ؛ خليفة علي الكعبي: مرجع سابق،71-70مرجع سابق، ص

قدمة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير م –مصطفى أحمد: البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب 
ر، دار شتات للنشر والبرمجيات، مص –إلى كلية القانون بجامعة السليمانية، دار الكتب القانونية 

ية من منظور الفقه الاسلامي، بحث م؛ د. علي محي الدين القرة داغي: البصمة الوراث2010،201
مقدم إلى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة 

؛ مضاء 167؛ إبراهيم بن سطم العنزي: مرجع سابق، ص57م، ص2002أكتوبر  5-1للفترة من 
قارنة، دراسة م –لفقه الإسلامي منجد مصطفى: دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في ا

وما بعدها؛ د. حسني محمود عبد الدايم   81م، ص2007منية، م الأجامعة نايف العربية للعلو 
 وما بعدها. 471عبد الصمد: مرجع سابق، ص
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 ،ن أن تحظى تحليلات البصمة الوراثية بالقبول العام من أهل الاختصاصيتعي   .1
ام ع أمريكية" فيدرالية "محكمة  أصدرتهاوهي قاعدة  ،"فراي"وهذا ما يعرف بقاعدة 

 أثيرو  ،سود اتهم بقتل رجل أبيضأوهو شاب  "جيمس فراي" عندما حوكم (م1923)
في هذه المحاكمة قبول دليل نتائج )اختبار ضغط الدم الانقباضي ( الذي طالب به 

 وقد رفضت المحكمة  اعتماد ،كرة لجهاز كشف الكذبتوهو صورة مب ،"محامي فراي"
مما يعني عدم جواز الاعتماد على  ،لكونه ما زال في طور التجريب ؛هذا الدليل

مرحلة  تعدىتحتى  ،طالما أنها في مرحلة التجريب ،دلة التي يكشف عنها العلمالأ
 .(94)اصمن أهل الاختص ادخل مرحلة الثبوت والتطبيق والقبول العام بهتالتجريب و 

م تسمح حاليا  للمحاك" ليهالقبول العام في أي مجال تنتمي إ"وعليه فإن قاعدة 
ظى بقبول تح أصبحتلأنها  ؛قبول اعتماد نتائج تحليل البصمة الوراثيةالأمريكية 

م والبصمة الوراثية ثابتة لا تتغير في كل خلايا الجس ،واسع في التطبيقات الطبية
 يلكما أن التطابق الإيجابي مستح ،وهي مغايرة للبصمة الوراثية للآخرين ،البشري

 .(95)مختلفينالبصمة الوراثية لشخصين  في
إجراء اختبار الموضوعية: يقصد بهذا الضابط تكرار اختبار البصمة الوراثية  .2

جراء تحليل البصمة  ؛في أكثر من مختبر للتأكد بشكل يقيني من دقة نتائجها وا 
مع الأخذ في الاعتبار عدم  ،نتائج مؤكدة وقاطعة إلىللوصول  ؛الوراثية عدة مرات

كما  ،التي تم الحصول عليها من المختبر السابق طلاع المختبر اللاحق للنتائجا
ودة وطرق تشغيلها ومعرفة الفنيين بها وج الأجهزةن التأكد من صلاحية وسلامة يتعي  

لك يجب ومع ذ ،المختبرات التي يتم فيها التحليل وطرق إجراء التحليل والفحص
كنولوجيا ه التوعدم الانجراف خلف هذ ،توخي الحذر الشديد من التكنولوجيا المتطورة

ها إلا بعد وعدم التسليم بنتائج ،ن عدم الثقة المفرطة بهابل يتعي  ، وقبولها بعلاتها
 والتأكد من دقتها.، (96)الوقوف على حقيقتها بشكل عام

 

                                                           
أريك لاندر: بصمة الدانا: العلم والقانون ومحقق الهوية الأخير، كتاب الشفرة الوراثية للإنسان، ( 94)

، الكويت، 217لس وليروى هود، ترجمة أحمد مستجير، مجلة عالم المعرفة، العدد لدانيل كيف
 .214م، ص1997

 .215أريك لاندر: المرجع السابق، ص (95)
، د. سعد الدين مسعد هلالي: البصمة الوراثية وعلائقها 214أريك لاندر: المرجع السابق، ص( 96)

 .48-47، 45م، ص2010رة،دراسة فقهية مقارنة، مكتبة وهبة، القاه –الشرعية 
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 المطلب الثاني
 قبول البصمة الوراثية وضمانات ضوابط 
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 يلكما أن التطابق الإيجابي مستح ،وهي مغايرة للبصمة الوراثية للآخرين ،البشري
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 ،مةنات التي يجرى عليها الفحص والتحليل والمقارنة بطريقة سليرفع العي  يجب أن ت   .3
مع  ،وأن يتم تحريزها ونقلها بحرص وعناية شديدة حتى لا تتعرض للتلوث أو التلف

مة معق  مثل ارتداء القفازات ال ،ناتاتخاذ الاحتياطات الكافية والكاملة أثناء رفع العي  
كما يجب توثيق  ،العينة إلىوذلك منعا  من دخول أي أثر خارجي  ؛والكمامات

ن ووجوب التأكد م ،جريمة بشكل دقيق قبل جمعهاالمرفوعة من مسرح النات العي  
وتجهيز أماكن مناسبة ومهيأة لحفظ  ،نات مع بعضها البعضعدم اختلاط العي  

 .(97)مختبر الفحص والتحليل إلى إرسالهاحين  إلىالعينات 
ن في الخبراء المتخصصي الأشخاصنات من أن يكون القائم بالتحليل ورفع العي   .4

تقامة والاس والأمانةوأن يكون من الثقات المشهود لهم بالعدالة والنزاهة  ،هذا المجال
مما  ،وأن لا يكون ممن يجر لنفسه نفعا  أو يدفع عنها ضررا   ،وخاليا  من العيوب

ا  أن يكون مؤهلا  تأهيلا  علمي عنفضلا   ،يحول دون أدائه مهمته باقتدار وحيادية
 ،وأن يكون خاليا  من موانع الشهادة ،يحمل مؤهلات وخبرات كافية نعاليا ، وأ

 .(98)اللامبالاةومشهودا  له بالدقة وعدم الخفة والتسرع أو 
عالمية ذات التقنيات ال الأجهزةدة بأحسن أن تكون المختبرات والمعامل الفنية مزو   .5

يطة بها والظروف المحنات والتفاعل مع العي   ،والمواصفات الفنية القابلة للاستمرار
 إدارتهات وتعمل تح ،وتابعة لها ،وأن تكون تلك المختبرات مملوكة للدولة ،في الدولة
شرافهاورقابتها   هواءأالتحاليل لمصالح شخصية أو  حتى لا يتم التلاعب في ؛وا 
 .(99)دنيوية

تحليل نات محل الن وضع آلية للتحليل تضمن عدم تداخل أو اختلاف العي  يتعي   .6
لامة والتأكد دوريا  من س ،وتوثيق كل خطوة ،حدوث لبس ولو بسيطا  في أي مرحلةأو 

ة وأن يشهد على صح ،الوراثيةة في تحليل البصمة لمعالطرق والإجراءات المست
ة في إجراءات تحليلها خبيرين مشهود لهما بالكفاءة العلمية في هذا لمعالطرق المست

                                                           
 .169إبراهيم بن سطم العنزي: مرجع سابق، ص (97)
؛ د. سالم خميس الظنحاني، مرجع سابق، 51-50خليفة علي الكعبي: مرجع سابق، ص( 98)

، د. حسني محمود عبد الدايم 72؛ د. علي محي الدين القره داغي: مرجع سابق، ص243ص
 .479عبد الصمد: مرجع سابق، ص

، خليفة علي الكعبي: المرجع 478محمود عبد الدايم عبد الصمد: المرجع سابق، ص د.حسني (99)
 .50السابق 
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الهيئات العلمية  جهةلة تطبيق طرق جديدة لم تعتمد من المجال في حا
 .(100)المتخصصة

كان متهما  في قضية منظورة  انة منه إلا إذأن لا يتم إخضاع شخص وأخذ عي   .7
 ،أمام القضاء أو في الأقل منظورة أمام النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي

ط الشروط والضواب إلىبالإضافة ، ذلك بناء على أمر صادر من القضاءوأن يكون 
 :(101)بعدة ضوابط هي الإسلاميلرابطة العالم  المجمع الفقهيفقد أوصى  ،السابقة

أن يكون و  ،لا بأمر من القضاءإن أن يمتنع إجراء تحليل البصمة الوراثية يتعي   -أ
وأن يمنع القطاع  ،إجراء التحليل في مختبرات معتمدة من الجهات المختصة

قد يترتب على ذلك من  ؛الربح من إجراء هذا التحليل لما إلىالخاص الهادف 
 مخاطر كبيرة.

إنشاء لجنة متخصصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون  -ب
قرارهاو تشرف على نتائج تحليل البصمة الوراثية  والإداريون والأطباءالشرعيون   .ا 

لنتائج تكون الوضع آلية لمنع الانتحال والغش ومنع التلوث وأي أخطاء بشرية  -ج
 مطابقة للواقع. 

 
 الفرع الثاني

 في الإثبات الجنائي مشروعية العمل بالبصمة الوراثية ضمانات
ي نطاق فأدى إكتشاف البصمة الوراثية إلى قيام الكثير من التطبيقات القانونية     

ة في البصمة الوراثي عمالستاويظهر أهم تلك التطبيقات في إمكانية  ،هالاعمستا
واجه مال عغير أن هذا الإست ،شخصية المتهمين ونسبة الجريمة إليهم إلىالتعرف 

نسان لعل من أهمها مدى مساس البصمة الوراثية بحق الإ ،بعض الصعوبات العملية
ضع لك سعى المشرع إلى و ولذ ،في السلامة الجسدية وحقه في الخصوصية الجينية

ة وحقه في الخصوصي ،الضمانات الكفيلة بحماية حق المتهم بالسلامة الجسدية
وعليه  ،بما يحقق مشروعية العمل بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ،الجينية

 :لآتياوعلى النحو  ،التاليين الغصنينوسوف نتناول هاتين الضمانتين في 
 

                                                           
؛ د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: 1639د. عمر الشيخ الأصم: مرجع سابق، ص (100)

 .482-481المرجع السابق، ص
عقدة دسة عشرة المنانظر القرار السابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السا (101)

 م.2002يناير  10-5بمكة المكرمة في الفترة من 
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مع  ،وأن يتم تحريزها ونقلها بحرص وعناية شديدة حتى لا تتعرض للتلوث أو التلف

مة معق  مثل ارتداء القفازات ال ،ناتاتخاذ الاحتياطات الكافية والكاملة أثناء رفع العي  
كما يجب توثيق  ،العينة إلىوذلك منعا  من دخول أي أثر خارجي  ؛والكمامات

ن ووجوب التأكد م ،جريمة بشكل دقيق قبل جمعهاالمرفوعة من مسرح النات العي  
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 .(98)اللامبالاةومشهودا  له بالدقة وعدم الخفة والتسرع أو 
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ة وأن يشهد على صح ،الوراثيةة في تحليل البصمة لمعالطرق والإجراءات المست
ة في إجراءات تحليلها خبيرين مشهود لهما بالكفاءة العلمية في هذا لمعالطرق المست

                                                           
 .169إبراهيم بن سطم العنزي: مرجع سابق، ص (97)
؛ د. سالم خميس الظنحاني، مرجع سابق، 51-50خليفة علي الكعبي: مرجع سابق، ص( 98)

، د. حسني محمود عبد الدايم 72؛ د. علي محي الدين القره داغي: مرجع سابق، ص243ص
 .479عبد الصمد: مرجع سابق، ص

، خليفة علي الكعبي: المرجع 478محمود عبد الدايم عبد الصمد: المرجع سابق، ص د.حسني (99)
 .50السابق 

36 
 

الهيئات العلمية  جهةلة تطبيق طرق جديدة لم تعتمد من المجال في حا
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وأن يمنع القطاع  ،إجراء التحليل في مختبرات معتمدة من الجهات المختصة

قد يترتب على ذلك من  ؛الربح من إجراء هذا التحليل لما إلىالخاص الهادف 
 مخاطر كبيرة.

إنشاء لجنة متخصصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون  -ب
قرارهاو تشرف على نتائج تحليل البصمة الوراثية  والإداريون والأطباءالشرعيون   .ا 

لنتائج تكون الوضع آلية لمنع الانتحال والغش ومنع التلوث وأي أخطاء بشرية  -ج
 مطابقة للواقع. 

 
 الفرع الثاني

 في الإثبات الجنائي مشروعية العمل بالبصمة الوراثية ضمانات
ي نطاق فأدى إكتشاف البصمة الوراثية إلى قيام الكثير من التطبيقات القانونية     

ة في البصمة الوراثي عمالستاويظهر أهم تلك التطبيقات في إمكانية  ،هالاعمستا
واجه مال عغير أن هذا الإست ،شخصية المتهمين ونسبة الجريمة إليهم إلىالتعرف 

نسان لعل من أهمها مدى مساس البصمة الوراثية بحق الإ ،بعض الصعوبات العملية
ضع لك سعى المشرع إلى و ولذ ،في السلامة الجسدية وحقه في الخصوصية الجينية

ة وحقه في الخصوصي ،الضمانات الكفيلة بحماية حق المتهم بالسلامة الجسدية
وعليه  ،بما يحقق مشروعية العمل بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ،الجينية

 :لآتياوعلى النحو  ،التاليين الغصنينوسوف نتناول هاتين الضمانتين في 
 

                                                           
؛ د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد: 1639د. عمر الشيخ الأصم: مرجع سابق، ص (100)

 .482-481المرجع السابق، ص
عقدة دسة عشرة المنانظر القرار السابع من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السا (101)

 م.2002يناير  10-5بمكة المكرمة في الفترة من 



الدكتور/ عبد البا�ضط محمد �ضيف الحكيميال��ب�����ض��م��ة ال����وراِث����ي����ة وح��ج��ي��ت��ه��ا في الإث�����ب�����ات الج��ن��ائ��ي134 37 
 

 الأولالغصن 
 الحق بالسلامة الجسدية ةحماي

لإنسان نة من جسم امما لا ريب فيه أن تحليل البصمة يستلزم الحصول على عي      
يتم تحليلها، إذ  بدون تلك العينة يستحيل إجراء التحليل ومقارنة البصمة الوراثية لكي 

نة البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية المستخلصة من العي  
ية ومن المعلوم أنه لا يمكن إجراء تحليل البصمة الوراث ،قتراف الجريمةاللمشتبه به ب
نات الدم أو الحيوانات المنوية أو أي خلايا تم الحصول عليها من جسم إلا على عي  

نة من جسم المشتبه به لإجراء مما يعني أنه لابد من ألحصول على عي   ،الإنسان
، وهذا (102)لجسدية لهل مساسا  بالحق في السلامة اك  التحليل والمقارنة، وهو ما يش

م الوطنية ولية أالحق كفلت له التشريعات السماوية والتشريعات الوضعية سواء الد
غير أن حق الإنسان في سلامة جسده ليس حقا  مطلقا  من  ،(103)الحماية اللازمة

نما يجوز تقييده بمقتضى نصوص القانون وفي حالات محددة حصرا   ،كل قيد  ،وا 
قرار المس  -وبصورة استثنائية  -ع وحده ذلك أن المشر   اس يملك الحق في التدخل وا 

قتضت ضرورة الوصول إلى الحقيقة ذلك وبنصوص اإذا  ،بالسلامة الجسدية
 .(104)ذلك يقع القضاء في حيرة من أمره غيرصريحة، وب

نة أو خلية من جسم الإنسان ولذلك نتساءل عن مدى إمكانية الحصول على عي    
 حليل؟للتعلى الخضوع ومدى جواز إرغامه  عليها؟لإجراء تحليل البصمة الوراثية 

إجراء  م لغرضنة من جسم المته  في مدى جواز أخذ عي  الجنائي قد انقسم الفقه ل
ة المرفوعة نمع البصمة المأخوذة من العي  تحليلات البصمة الوراثية عليها ومقارنتها 

 رأيين هما: الجريمة إلىمن مسرح 
 م:نة من جسم المته  عدم جواز أخذ عي   -الرأي الأول

                                                           
يعرف الحق في السلامة الجسدية بأنه: "مصلحة للفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه ( 102)

مؤديا  كل وظائف الحياة على النحو الطبيعي الذي تحدده وترسمه القوانين الطبيعية، وفي أن يحتفظ 
حرر من الألم البدني" دكتور حسام الدين الأهواني، أصول القانون، دار بتكامله الجسدي وأن يت

 . 410، ص1988النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
م الحق للإنسان في 1789( من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لسنة 9أقرت المادة ) (103)

مس هذا الحق، سلامة جسده ووفر الضمانات اللازمة لذلك من خلال فرض العقوبة على من ي
( من 7م، وكذلك المادة )1950( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 3وكذلك المادة )

( 2م، وكذلك الفقرة الثانية من المادة )1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
 م. 1990من إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان لسنة 

 .877مود عبدالدائم، مرجع سابق، صدكتور حسني مح( 104)
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يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه لا يجوز لسلطة التحقيق أو الحكم الأمر بأخذ   
لك بحرمة ذ نظرا  لمساس؛ دف إجراء فحص البصمة الوراثيةهب ،منة من جسم المته  عي  

ه الحرية م( وحد)المته  ذلك أن للفرد  ،الجسد وتعارضه مع الحرية الشخصية للأفراد
لك، إذ البيولوجي عليها أو رفض ذنة بيولوجية لإجراء التحليل الكاملة في تقديم عي  

د يسبب الألم للفر  ،ظافرالجسم أو من الرأس أو قطع أحد الأن استقطاع شعرة من إ
وهذا الرأي يتفق مع ما جاء في الإعلان  ،(105)بحرمة الجسد ل مساسا  مما يشك  

ومع ما جاء في العهد الدولي الخاص  (،م1948)العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
الفحص الشامل لشخص  احظر  انلذلام 1966بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 

العلم  معروفة فيا  أم قاصرا  عن طريق أي وسيلة بيولوجية غسواء أكان بال ،المجرم
 .(106)المعاصر عند إجراء الفحص

 نة من جسم المتهم:جواز أخذ عي   -الرأي الثاني
إلى أن الأخذ بالرأي السابق يؤدي إلى الفقه( الغالب في  )وهويذهب هذا الرأي   

عاقة  حدد ذلك أن قانون العقوبات ي ،تقدمهوضع العراقيل في طريق تطور المجتمع وا 
يقاع العقوبة يستحيل  ،مة والعقوبات المقررة لهاالسلوكيات المجر   دليل  يرمن غوا 

ثبات، وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات واجبة الإتباع من لطات س جهة وا 
ومعلوم أن قانون العقوبات وقانون  ،التحقيق في سبيل الحصول على الدليل

حقه و ن وسلام وطمأنينة ماأالإجراءات يسعيان إلى حماية حق المجتمع في العيش ب
  .(107)في عدم إفلات مجرم من الجزاء وأن لا يدان برئ

كما أن مصلحة العدالة وما تقتضيه من الكشف عن الحقيقة قد تفوق مصلحة   
حق لفي الغالب لا ت  البحث( محل )المتهم في سلامة جسده، لاسيما وأن الإجراءات 

الأحوال فإن التشريعات تحمي حقوق ، وفي كل (108)منة بالمته  أو مخاطر معي   ا  ضرر 
 .(109)برئفلا يدان  ،الأفراد

  :رضينم ينبغي بنا التفريق بين فتقد  موفي ضوء ما تقدم وللإجابة على التساؤل ال  

                                                           
حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، منشورات زين الحقوقية،  :صفاء عادل سامي( 105)

 .208، صم2013، 1لبنان، ط
 .398( من العهد، ود. عبدالرحمن أحمد الرفاعي، مرجع سابق، ص7انظر: المادة ) (106)
 . 4شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص :د. محمود نجيب حسني( 107)
 . أشار إليه د.95المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، ص :د. إيهاب يسر أنور علي (108)

 .398مرجع سابق، ص :عبدالرحمن الرفاعي
 .4مرجع سابق، ص :د. محمود نجيب حسني (109)
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 الأولالغصن 
 الحق بالسلامة الجسدية ةحماي

لإنسان نة من جسم امما لا ريب فيه أن تحليل البصمة يستلزم الحصول على عي      
يتم تحليلها، إذ  بدون تلك العينة يستحيل إجراء التحليل ومقارنة البصمة الوراثية لكي 

نة البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة مع البصمة الوراثية المستخلصة من العي  
ية ومن المعلوم أنه لا يمكن إجراء تحليل البصمة الوراث ،قتراف الجريمةاللمشتبه به ب
نات الدم أو الحيوانات المنوية أو أي خلايا تم الحصول عليها من جسم إلا على عي  

نة من جسم المشتبه به لإجراء مما يعني أنه لابد من ألحصول على عي   ،الإنسان
، وهذا (102)لجسدية لهل مساسا  بالحق في السلامة اك  التحليل والمقارنة، وهو ما يش

م الوطنية ولية أالحق كفلت له التشريعات السماوية والتشريعات الوضعية سواء الد
غير أن حق الإنسان في سلامة جسده ليس حقا  مطلقا  من  ،(103)الحماية اللازمة

نما يجوز تقييده بمقتضى نصوص القانون وفي حالات محددة حصرا   ،كل قيد  ،وا 
قرار المس  -وبصورة استثنائية  -ع وحده ذلك أن المشر   اس يملك الحق في التدخل وا 

قتضت ضرورة الوصول إلى الحقيقة ذلك وبنصوص اإذا  ،بالسلامة الجسدية
 .(104)ذلك يقع القضاء في حيرة من أمره غيرصريحة، وب

نة أو خلية من جسم الإنسان ولذلك نتساءل عن مدى إمكانية الحصول على عي    
 حليل؟للتعلى الخضوع ومدى جواز إرغامه  عليها؟لإجراء تحليل البصمة الوراثية 

إجراء  م لغرضنة من جسم المته  في مدى جواز أخذ عي  الجنائي قد انقسم الفقه ل
ة المرفوعة نمع البصمة المأخوذة من العي  تحليلات البصمة الوراثية عليها ومقارنتها 

 رأيين هما: الجريمة إلىمن مسرح 
 م:نة من جسم المته  عدم جواز أخذ عي   -الرأي الأول

                                                           
يعرف الحق في السلامة الجسدية بأنه: "مصلحة للفرد يحميها القانون في أن يظل جسمه ( 102)

مؤديا  كل وظائف الحياة على النحو الطبيعي الذي تحدده وترسمه القوانين الطبيعية، وفي أن يحتفظ 
حرر من الألم البدني" دكتور حسام الدين الأهواني، أصول القانون، دار بتكامله الجسدي وأن يت

 . 410، ص1988النهضة العربية، الطبعة الأولى، 
م الحق للإنسان في 1789( من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لسنة 9أقرت المادة ) (103)

مس هذا الحق، سلامة جسده ووفر الضمانات اللازمة لذلك من خلال فرض العقوبة على من ي
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( 2م، وكذلك الفقرة الثانية من المادة )1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 
 م. 1990من إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان لسنة 
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يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه لا يجوز لسلطة التحقيق أو الحكم الأمر بأخذ   
لك بحرمة ذ نظرا  لمساس؛ دف إجراء فحص البصمة الوراثيةهب ،منة من جسم المته  عي  

ه الحرية م( وحد)المته  ذلك أن للفرد  ،الجسد وتعارضه مع الحرية الشخصية للأفراد
لك، إذ البيولوجي عليها أو رفض ذنة بيولوجية لإجراء التحليل الكاملة في تقديم عي  

د يسبب الألم للفر  ،ظافرالجسم أو من الرأس أو قطع أحد الأن استقطاع شعرة من إ
وهذا الرأي يتفق مع ما جاء في الإعلان  ،(105)بحرمة الجسد ل مساسا  مما يشك  

ومع ما جاء في العهد الدولي الخاص  (،م1948)العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
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العلم  معروفة فيا  أم قاصرا  عن طريق أي وسيلة بيولوجية غسواء أكان بال ،المجرم
 .(106)المعاصر عند إجراء الفحص
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إلى أن الأخذ بالرأي السابق يؤدي إلى الفقه( الغالب في  )وهويذهب هذا الرأي   

عاقة  حدد ذلك أن قانون العقوبات ي ،تقدمهوضع العراقيل في طريق تطور المجتمع وا 
يقاع العقوبة يستحيل  ،مة والعقوبات المقررة لهاالسلوكيات المجر   دليل  يرمن غوا 

ثبات، وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات واجبة الإتباع من لطات س جهة وا 
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  .(107)في عدم إفلات مجرم من الجزاء وأن لا يدان برئ

كما أن مصلحة العدالة وما تقتضيه من الكشف عن الحقيقة قد تفوق مصلحة   
حق لفي الغالب لا ت  البحث( محل )المتهم في سلامة جسده، لاسيما وأن الإجراءات 

الأحوال فإن التشريعات تحمي حقوق ، وفي كل (108)منة بالمته  أو مخاطر معي   ا  ضرر 
 .(109)برئفلا يدان  ،الأفراد
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الفرض لا نحتاج فيه إلى التدخل والمساس بحرمة جسد  هذا الفرض الأول:
المتهم، وهو الفرض الذي يتحقق في حالة ترك الجاني بعض الآثار التي قد تؤدي 

 نلو كان العنصر البيولوجي المطلوب تحليله قد انفصل عكما  ،إليةإلى التعرف 
ثار أي وهنا لا ت ،عنه أو انفصل عنه بعملية مشروعة طواعيةسواء بتخليه  ،جسده

مشكلة تتعلق بالمساس بحرمة الجسد ويصعب التسليم بوجاهة الحجج التي قال بها 
اضي إذا أمر به الق ،ومن ثم يمكن إجراء تحليل البصمة الوراثية ،أنصار الرأي الأول
لا يلقى م و يوجد أي اعتداء على حرية المته   وفي هذا الفرض لا ،أو سلطة التحقيق
  .(110)ه في هذه الحالةإعتبار لمعارضت

: (موهو الفرض الذي نحتاج فيه إلى المساس بحرمة جسد المته  ) الفرض الثاني:
ة نة التي سيتم إجراء تحليل البصمة الوراثيفي هذا الفرض لكي نحصل على العي  

على  رغمي وم أهل يشترط موافقة المته   ،وهنا ،معليها لابد من المساس بجسد المته  
  منه؟نة انتزاع العي  

ة تعترض طريق سلط يعد  عقبة   ،إن التمسك بمبدأ حق الإنسان بحرمة الجسد   
 نة من دمه أو لعابه أو جلده أو حتىم لأخذ عي  وأن التدخل على جسد المته   ،التحقيق

 ،ل مساسا  بحرمة الجسدلا شك أنه يمث   ،شعرة من رأسه أو من جسده رغما  عنه
بدأ ولكن ينبغي أن لا نغفل أن م ،وندخل في دائرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

بل  ،ليس له حجية مطلقة ،عدم المساس بحرمة الجسد الذي نصت عليه التشريعات
حماية لمصلحة المجتمع  ؛(111)أن يتدخل لتقييده في بعض الحالاتع نه يجوز للمشر  إ

 التي يجب أن تكون أولى بالرعاية ومقدمة على مصلحة الفرد. 
نة منه سيؤدي رغام المتهم على الخضوع للإجراءات وأخذ العي  إكما أن عدم   
ذا وفي ه ،حتى لا يمكن الحصول على دليل قاطع بإدانته ،متناعه عن ذلكاإلى 

فلات للمجرمين من الجزا  ،ختيارهماإذا ما ترك الأمر لمحض  ،ءإهدار للعدالة وا 
ق ومن هذا المنطل ،نة البيولوجية منهولذلك لابد من إجبار المتهم على أخذ العي  

ية ولو نة الجيناتجهت بعض التشريعات إلى النص صرحة بالترخيص بأخذ العي  
م ( من القانون الفرنسي المنظ  28-2نصت  المادة )فعلى سبيل المثال  ،بالرغم عنه

طلوبا  في المسائل الجنائية ليس م" :مسائل الجنائية على أنهجراءات التحقيق في اللإ
( من قانون الإجراءات الجنائية 15، كما أن المادة )"الحصول على رضا ذوي الشأن

                                                           
 . 389مرجع سابق، ص :عبدالرحمن الرفاعي د. (110)
 . 879مرجع سابق، ص :ني محمود عبدالدايمد. حس (111)
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الفرنسي تنص على أنه " لقاضي التحقيق أن يأمر باللجوء إلى الخبرة الطبية أو 
  إظهار الحقيقة".القيام بكل ما يراه مفيدا  في 

كين على التمم بجناية أو جنحة ع العراقي قرر جواز إرغام المته  كما أن المشر    
أصول المحاكمات ( من قانون 70حيث نصت المادة ) ،من الكشف على جسمه

مجني م أو الالتحقيق أو المحقق أن يرغم المته   لحاكمعلى أنه "  الجزائية العراقي
على التمكين من الكشف على جسمه وأخذ تصويره الشمسي عليه في جناية أو جنحة 

تحقيق مما يفيد ال ،أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك
 لإجراء الفحص اللازم عليها ........الخ".

 ،من قانون البصمة الوراثية( 5وأما المشرع الجزائري فقد أجاز بمقتضى المادة )   
 ،البيولوجية لغرض إجراء التحاليل عليها والحصول على البصمة الوراثيةنات أخذ العي  

وعاقب كل من يرفض الخضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بالتعرف على 
منه بعقوبة الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة  ،(16بصمته الوراثية بموجب المادة )

 .دينار جزائري 100000دينار جزائري إلى  30000من 
ع القطري فقد أوجب أخذ العينات البيولوجية لغرض إجراء التحليل عليها أما المشر    

( من قانون البصمة الوراثية التي نصت 4صحابها وذلك وفقا  للمادة )أ إلىللتعرف 
من هذا القانون،  (2) نات الحيوية المنصوص عليها في المادةعلى أنه:"يتم أخذ العي  

جراء فحص البصمة الوراثية العائدة لها من قبل المختصين المكلفين بذلك  ،وا 
 .ب العامبناء  على قرار من الوزير أو المحكمة المختصة أو النائ وتسجيلها

امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة، قرينة على ارتكابه الجريمة المنسوبة  دعوي   
 .إليه، ما لم يثبت العكس

ويجب على المكلف بإجراء فحص البصمة الوراثية، أن يسجل البصمات بجميع 
ا النص وما يؤخذ على هذ الوراثية،في قاعدة بيانات البصمة الوسائل الفنية المتاحة 

ابه رتكامتناع المتهم عن إعطاء العينة قرينة على امجرد عد ع القطري أن المشر  
فتراض يثير التساؤل عن مدى اوهذا  ،الجريمة المنسوبة إليه مالم يثبت العكس

خص لأنه لا يمكن استخلاص ارتكاب الش ؛ذلك أنها قرينة تتسم بالتحكم ،دستوريته
ينة ولذا فوق كون هذه القر  ،إعطاء عينة بيولوجية منه عنمتناعه اللجريمة من مجرد 

كما أن هذه القرينة تخالف قاعدة دستورية نص عليها  ،تحكمية فهي تخالف الواقع
انته دوالتي تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إ ،( منه39الدستور القطري في المادة )

 أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
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( من قانون الإجراءات الجزائية 213ع اليمني بموجب المادة )وأجاز المشر       
رغامه على فحص المتهم و   إذ نصت، الدعوى ذلك تقتضاأخذ عينات من دمه إذا ا 

 متى كان، من دمهنات  في ذلك أخذ عي  يجوز فحص جسم المتهم بما " :على أنه
أما الأشخاص الآخرون عدا المتهم فيحظر  ،لقضيةإلى اللفحص أهمية بالنسبة 

فحص أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب 
ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن المحكمة  ،عليه

 ،فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال...." ،أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري
ن كان متقدم نات ي  لأنه يسمح بأخذ ع ؛تاريخ سن القانونإلى بة بالنس ا  وهذا النص وا 

 ،يةليلات عليها بما فيها تحليل البصمة الوراثبيولوجية من جسد المتهم لإجراء التح
 عإذ لابد أن تنظم أحكام البصمة الوراثية بشكل يضمن فيه المشر   ،إلا أنه لا يكفي
 البصمة الوراثية في غير الأغراض المحددة لها.نتائج فحص  عمالعدم إساءة است

به أحكام  امنظ  ي ا  قانون اأن يسنع اليمني والمشر  ع البحريني ولذلك نهيب بالمشر       
و أفيه الشروط والضمانات والضوابط التي تحول دون الخطأ  االبصمة الوراثية يبين

 ا  وصنص ا  يوردو  ،قانون الإجراءات الجزائية أو يعدلا ،البصمة الوراثية عمالإساءة است
لضوابط اأحوال إرغام المتهم على الخضوع لتحليل البصمة الوراثية و  بموجبها حددت  

   التي تحول دون التعسف في استعمال ذلك. 
وهكذا يتضح لنا مما تقدم أن التشريعات كافة تقرر مبدأ حق الإنسان في حرمة   

يكون الأصل هو عدم جواز المساس بجسم الإنسان تحت أي مسمى  إذ ،جسده
 إلا ما كان متضمنا  لمصلحة ،يمكن أن تكشف عنه معطيات العلم والتطور العلمي

 كالعلاج والتداوي.راجحة للشخص 
اء من إستثن –كما خلصنا إلى أن بعض التشريعات أجازت بنصوص صريحة      

إرغام المتهم على أخذ عينة بيولوجية منه لإجراء الفحص وتحليل  –القاعدة العامة 
لعدالة وتغليبا  ا إذا كان ذلك ضروريا  لكشف الحقيقة ووتحقيق ،البصمة الوراثية عليها

 بأمر من سلطة التحقيق أو القضاء.وكان ذلك  ،للمصلحة العامة على مصلحة المتهم
 

 الثاني الغصن
 الجينية الحق في الخصوصية ةحماي

ه حق يختص به صاحبه ويتمثل بحق الجينية هوحق الإنسان في الخصوصية 
له  ونوأن يك ،سرية جيناته وما يتصل بها من معلومات وراثية المحافظة علىفي 

42 
 

حق المرء في أن يقرر لنفسه ما " :بأنهخر آفه ويعر   ،(112)فيهاوحده حق التصرف 
ه وحقه في أن يقرر ماهية هذ ،هي المعلومات الجينية التي يمكن للغير معرفتها

لكل شخص " :رف بأنهكما ع   ،(113)المعلومات التي يرغب هو في معرفتها عن نفسه"
الحق في الحفاظ والانفراد في ما يملك من معلومات وراثية، وتقتصر عليه من دون 

 .(114)غيره من الأشخاص"
يتضح أن الخصوصية الجينية هي مكنة الشخص  ةالسابق فاتمن خلال التعري  

طلاع لا يجوز لغيره الا إذ ،في المحافظة على أسراره الجينية ومعلوماته الوراثية
جوز ومن ثم لا ي ،لأنها تعد  حقا  من حقوق الفرد ؛عليها إلا بموافقة رضائية منه

ن الحريات لأنها تعد  م ؛ولا يجوز إجباره على الكشف عنها للغير ،للغير الكشف عنها
التي حظيت بحماية ا  مهما  من عناصر حياته الخاصة وعنصر  ،الأساسية للفرد

 قانونية دولية ووطنية.
علان العالمي لحقوق الجينوم ( من الإ2فعلى المستوى الدولي نصت المادة )   

على الحق في الخصوصية  (م1997)البشري الصادر عن منظمة اليونسكو عام 
الجينية بقولها:" كل فرد له الحق في احترام كرامته وحقوقه، مهما كانت خصائصه 

طبعه  خصائصهم الوراثية واحترامفراد في ، هذه الكرامة تفرض عدم حصر الأالوراثية
 الفريد واختلافه".

ا جاء نعكاس لماوقد كرست التشريعات الوطنية حماية الحق في الخصوصية ك   
( من 27ع الفرنسي قد أكد على ذلك في الفقرة )إذ نجد المشر   ،في التشريعات الدولية

 :صت على أنهالتي ن م(1994)الفرنسي الصادر  ( من قانون العقوبات226المادة )
لأغراض طبية دون أخذ  ،إن إجراء دراسة عن الخصائص الوراثية لشخص ما"

( من قانون 145-15موافقته مسبقا  وفق الشروط المنصوص عليها في المادة )
ع وكذلك فعل المشر   ،سنة وغرامة مالية" (28)عاقب فاعله بالحبس ي   ،الصحة العامة

( من الفصل الخامس عشر من 22إذ نصت المادة ) "ولاية الينوى الامريكية"في 
 باستثناء ما ينص عليه القانون فإن الفحص" :على أنهقانون الخصوصية الجينية 

الجيني والمعلومات الناتجة منه تظل سرية مصونة ولا يجوز كشفها إلا للشخص 
وفيما عدا ما  ،أو للأشخاص المأذون لهم على وجه الخصوص موضوع الفحص

                                                           
 . 194مرجع سابق، ص :د. الهاني طايع( 112)
 –الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية  :د.أشرف توفيق شمس الدين (113)

 . 36، صم2016، 2دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط 
 . 32مرجع سابق، ص :علي عبد الله مجيد حساني( 114)
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ن كان متقدم نات ي  لأنه يسمح بأخذ ع ؛تاريخ سن القانونإلى بة بالنس ا  وهذا النص وا 

 ،يةليلات عليها بما فيها تحليل البصمة الوراثبيولوجية من جسد المتهم لإجراء التح
 عإذ لابد أن تنظم أحكام البصمة الوراثية بشكل يضمن فيه المشر   ،إلا أنه لا يكفي
 البصمة الوراثية في غير الأغراض المحددة لها.نتائج فحص  عمالعدم إساءة است

به أحكام  امنظ  ي ا  قانون اأن يسنع اليمني والمشر  ع البحريني ولذلك نهيب بالمشر       
و أفيه الشروط والضمانات والضوابط التي تحول دون الخطأ  االبصمة الوراثية يبين

 ا  وصنص ا  يوردو  ،قانون الإجراءات الجزائية أو يعدلا ،البصمة الوراثية عمالإساءة است
لضوابط اأحوال إرغام المتهم على الخضوع لتحليل البصمة الوراثية و  بموجبها حددت  

   التي تحول دون التعسف في استعمال ذلك. 
وهكذا يتضح لنا مما تقدم أن التشريعات كافة تقرر مبدأ حق الإنسان في حرمة   

يكون الأصل هو عدم جواز المساس بجسم الإنسان تحت أي مسمى  إذ ،جسده
 إلا ما كان متضمنا  لمصلحة ،يمكن أن تكشف عنه معطيات العلم والتطور العلمي

 كالعلاج والتداوي.راجحة للشخص 
اء من إستثن –كما خلصنا إلى أن بعض التشريعات أجازت بنصوص صريحة      

إرغام المتهم على أخذ عينة بيولوجية منه لإجراء الفحص وتحليل  –القاعدة العامة 
لعدالة وتغليبا  ا إذا كان ذلك ضروريا  لكشف الحقيقة ووتحقيق ،البصمة الوراثية عليها

 بأمر من سلطة التحقيق أو القضاء.وكان ذلك  ،للمصلحة العامة على مصلحة المتهم
 

 الثاني الغصن
 الجينية الحق في الخصوصية ةحماي

ه حق يختص به صاحبه ويتمثل بحق الجينية هوحق الإنسان في الخصوصية 
له  ونوأن يك ،سرية جيناته وما يتصل بها من معلومات وراثية المحافظة علىفي 
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حق المرء في أن يقرر لنفسه ما " :بأنهخر آفه ويعر   ،(112)فيهاوحده حق التصرف 
ه وحقه في أن يقرر ماهية هذ ،هي المعلومات الجينية التي يمكن للغير معرفتها

لكل شخص " :رف بأنهكما ع   ،(113)المعلومات التي يرغب هو في معرفتها عن نفسه"
الحق في الحفاظ والانفراد في ما يملك من معلومات وراثية، وتقتصر عليه من دون 

 .(114)غيره من الأشخاص"
يتضح أن الخصوصية الجينية هي مكنة الشخص  ةالسابق فاتمن خلال التعري  

طلاع لا يجوز لغيره الا إذ ،في المحافظة على أسراره الجينية ومعلوماته الوراثية
جوز ومن ثم لا ي ،لأنها تعد  حقا  من حقوق الفرد ؛عليها إلا بموافقة رضائية منه

ن الحريات لأنها تعد  م ؛ولا يجوز إجباره على الكشف عنها للغير ،للغير الكشف عنها
التي حظيت بحماية ا  مهما  من عناصر حياته الخاصة وعنصر  ،الأساسية للفرد

 قانونية دولية ووطنية.
علان العالمي لحقوق الجينوم ( من الإ2فعلى المستوى الدولي نصت المادة )   

على الحق في الخصوصية  (م1997)البشري الصادر عن منظمة اليونسكو عام 
الجينية بقولها:" كل فرد له الحق في احترام كرامته وحقوقه، مهما كانت خصائصه 

طبعه  خصائصهم الوراثية واحترامفراد في ، هذه الكرامة تفرض عدم حصر الأالوراثية
 الفريد واختلافه".

ا جاء نعكاس لماوقد كرست التشريعات الوطنية حماية الحق في الخصوصية ك   
( من 27ع الفرنسي قد أكد على ذلك في الفقرة )إذ نجد المشر   ،في التشريعات الدولية

 :صت على أنهالتي ن م(1994)الفرنسي الصادر  ( من قانون العقوبات226المادة )
لأغراض طبية دون أخذ  ،إن إجراء دراسة عن الخصائص الوراثية لشخص ما"

( من قانون 145-15موافقته مسبقا  وفق الشروط المنصوص عليها في المادة )
ع وكذلك فعل المشر   ،سنة وغرامة مالية" (28)عاقب فاعله بالحبس ي   ،الصحة العامة

( من الفصل الخامس عشر من 22إذ نصت المادة ) "ولاية الينوى الامريكية"في 
 باستثناء ما ينص عليه القانون فإن الفحص" :على أنهقانون الخصوصية الجينية 

الجيني والمعلومات الناتجة منه تظل سرية مصونة ولا يجوز كشفها إلا للشخص 
وفيما عدا ما  ،أو للأشخاص المأذون لهم على وجه الخصوص موضوع الفحص
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فلا يجوز أن تؤخذ هذه المعلومات كدليل مقبول أمام القضاء  ،عليه القانونينص 
 وتسري هذه القاعدة على ،مهما كان نوعها ،أو للتحقيق الذي يجريه في أي دعوى

كما وتسري على جميع الهيئات والوكالات الحكومية  ،جميع المحاكم أيا  كانت درجتها
( من المادة 26الفرنسي وفقا  لنص الفقرة )ع ويعاقب المشر   ،(115)وغير الحكومية"

راضها ن أغ( من القانون ذاته على كل فعل يترتب عليه تحويل المعلومات ع226)
من الشخص بغرض دراسة خصائصه الجينية إلى التي يتم جمعها الطبية أو العلمية 

( من القانون الجزائري بشأن البصمة 3وقررت المادة )، (116)أغراض غير مشروعة
م وحماية معطياته ،راثية ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصةالو 

 الشخصية وفقا  لأحكامه والتشريع الساري. 
أنه وعلى الرغم من أن القانون قد كفل للأفراد حقهم في وهكذا نخلص إلى    

أن  إلا أنه ينبغي أن لا يفهم من ذلك ،الخصوصية الجينية وشمله بالحماية الجنائية
لا يجوز التنازل عن هذا الحق بأي حال من  إذ ،حقهم هذا مطلق من كل قيد

علاء لحق الفرد على حق  (117)والقول بغير ذلك فيه ،نه مقيدإبل  ،الأحوال مغالاة وا 
ولذلك نجد  ،وجعل مصلحته هي العليا على حساب المصلحة العامة ،المجتمع

 وحق المجتمع في الحفاظ على أمنه ،ن بين حق الفرد في الخصوصيةالمشرع يواز 
وصية حقهم في الخص، فأقر كأصل عام للافراد وضرورة كشف الحقيقة ،واستقراره

خصوصية ساس بالحق في الستثناء الماوأجاز  ،الجينية وأضفي عليه الحماية الجنائية
 الجينية.

وعليه فإذا كان الأصل العام عدم جواز المساس بأسرار الأفراد والتنقيب في       
ي ستثناء يتصل بكشف الحقيقة فاإلا أن هذه القاعدة يرد عليها  ،الخاصةحياتهم 

إذا كان  ،وهذا الأمر يجيز المساس بالحق في الخصوصية الجينية ،الدعوى الجنائية
 ،هوالوصول إلى مقترفها ونسبتها إلي ،مةذلك ضروريا  لجمع الأدلة على وقوع الجري

زاد و  ،ن الجريمة في تطور مستمر وتعددت طرق إقترافها وتنوعت أنماطهاوبما أ
 فإن مكافحتها تتطلب تطورا  يواكب ذلك في وسائل ،خطرها على المجتمع تبعا  لذلك

مكافحة ي فل الإثبات بالبصمة الوراثية أحد الوسائل المهمة ويمث   ،الإثبات الجنائي
رغامه للحصول على عينة جينية منه وتحليلها  ،الجريمة والحد منها خضاع المتهم وا  وا 
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 يؤدي إلى جمع قدر كبير من المعلومات ،في بنك المعلومات الجينيةوحفظ نتائجها 
 ،والوقوف على شخصه تتصل بصميم حياته الخاصة إليةالتي تسهم في التعرف 

ال ومن ثم إحتم ،طلاع الغير عليهااخطر  ىلنة إويؤدي حفظ نتائج تحليل العي  
 .(118)عليها التي تم الحصولتلك ستخلاص معلومات في المستقبل من ا

وبما أن الإثبات بالبصمة الوراثية أصبح ملحا  وضروريا  لكشف الحقيقة في  
ابط قد يؤدي ضو  من غيرإلا أن التوسع في الإثبات بهذه الوسيلة  ،الكثير من الجرائم

لافي مشكلة ولت ،وأبرزها الحق في الخصوصية ،إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم
البصمة  لعماستوضع ضوابط لا يجبم إلى الغير تسرب المعلومات الوراثية للمته  

الوراثية في الإثبات الجنائي وبما يحول دون إطلاع الغير على المعلومات الوراثية 
م قتضى الأمر إخضاع المتهاإذا  ،ابط العامة التي يجب مراعاتهاومن الضو  ،مللمته  

 ،أن يصدر هذا الأمر من سلطة التحقيق أو من القضاء حصرا   ،للفحص الجيني
ر أن لأما وينبغي على السلطة مصدرة  ، وأن يبنى على أسباب مقبولة تبرر إصداره

فائدة وتقدير ال ،خر للحصول على المعلومات المطلوبةآتبين أن ليس هناك طريق 
ي م فالمرجوة من كشف هذه المعلومات مع الضرر الناتج من المساس بحق المته  

كما ينبغي أن يتضمن الأمر الصادر بالكشف عن سرية  ،الخصوصية الجينية له
، (119)للمعلومات ملأشخاص أإلى االمعلومات الجينية حدود هذا الكشف سواء بالنسبة 

 عمالهاتم أو اسالمعلومات الوراثية للمته   عمالاست رض العقاب بحق كل من يسيءوف
  في غير الغرض الذي قرر الحصول عليها من أجله.

وقد تباينت مواقف التشريعات بين نص صراحة على جواز المساس بالحق في        
مات المعلو  عمالول دون إساءة استالخصوصية الجينية ووضع الضوابط التي تح

ع المشر   :لمثالفعلى سبيل االعامة، وبين عدم النص والإكتفاء بالقواعد  ،مالجينية للمته  
خاصة أجاز بمقتضاها صراحة المساس بالحق في  ا  الألماني أفرد نصوص

ينهض نهجه في الإجراءات الجنائية على تولي النيابة العامة و  ،الخصوصية الجينية
إلا أن كافة الإجراءات الماسة  ،بتدائي يعاونها في ذلك جهاز الشرطةالتحقيق الا

نما أوجب عرضها على  ،تخاذهاابالحريات الفردية لا يجوز للنيابة أو الشرطة  وا 
 ،راثيةحتياطي وأخذ البصمة الو مثل الحبس الا ،قاض  مستقل للتحقيق لكي يأمر بها

/أ( من قانون الإجراءات الجنائية لسلطات التحقيق والحكم 81حيث أجازت المادة )
وتحليلها بغرض التعرف على شخص  ،منة جينية من جسم المته  أمر بأخذ عي  أن ت
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فلا يجوز أن تؤخذ هذه المعلومات كدليل مقبول أمام القضاء  ،عليه القانونينص 
 وتسري هذه القاعدة على ،مهما كان نوعها ،أو للتحقيق الذي يجريه في أي دعوى

كما وتسري على جميع الهيئات والوكالات الحكومية  ،جميع المحاكم أيا  كانت درجتها
( من المادة 26الفرنسي وفقا  لنص الفقرة )ع ويعاقب المشر   ،(115)وغير الحكومية"

راضها ن أغ( من القانون ذاته على كل فعل يترتب عليه تحويل المعلومات ع226)
من الشخص بغرض دراسة خصائصه الجينية إلى التي يتم جمعها الطبية أو العلمية 

( من القانون الجزائري بشأن البصمة 3وقررت المادة )، (116)أغراض غير مشروعة
م وحماية معطياته ،راثية ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصةالو 

 الشخصية وفقا  لأحكامه والتشريع الساري. 
أنه وعلى الرغم من أن القانون قد كفل للأفراد حقهم في وهكذا نخلص إلى    

أن  إلا أنه ينبغي أن لا يفهم من ذلك ،الخصوصية الجينية وشمله بالحماية الجنائية
لا يجوز التنازل عن هذا الحق بأي حال من  إذ ،حقهم هذا مطلق من كل قيد

علاء لحق الفرد على حق  (117)والقول بغير ذلك فيه ،نه مقيدإبل  ،الأحوال مغالاة وا 
ولذلك نجد  ،وجعل مصلحته هي العليا على حساب المصلحة العامة ،المجتمع

 وحق المجتمع في الحفاظ على أمنه ،ن بين حق الفرد في الخصوصيةالمشرع يواز 
وصية حقهم في الخص، فأقر كأصل عام للافراد وضرورة كشف الحقيقة ،واستقراره

خصوصية ساس بالحق في الستثناء الماوأجاز  ،الجينية وأضفي عليه الحماية الجنائية
 الجينية.

وعليه فإذا كان الأصل العام عدم جواز المساس بأسرار الأفراد والتنقيب في       
ي ستثناء يتصل بكشف الحقيقة فاإلا أن هذه القاعدة يرد عليها  ،الخاصةحياتهم 

إذا كان  ،وهذا الأمر يجيز المساس بالحق في الخصوصية الجينية ،الدعوى الجنائية
 ،هوالوصول إلى مقترفها ونسبتها إلي ،مةذلك ضروريا  لجمع الأدلة على وقوع الجري

زاد و  ،ن الجريمة في تطور مستمر وتعددت طرق إقترافها وتنوعت أنماطهاوبما أ
 فإن مكافحتها تتطلب تطورا  يواكب ذلك في وسائل ،خطرها على المجتمع تبعا  لذلك

مكافحة ي فل الإثبات بالبصمة الوراثية أحد الوسائل المهمة ويمث   ،الإثبات الجنائي
رغامه للحصول على عينة جينية منه وتحليلها  ،الجريمة والحد منها خضاع المتهم وا  وا 
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 يؤدي إلى جمع قدر كبير من المعلومات ،في بنك المعلومات الجينيةوحفظ نتائجها 
 ،والوقوف على شخصه تتصل بصميم حياته الخاصة إليةالتي تسهم في التعرف 

ال ومن ثم إحتم ،طلاع الغير عليهااخطر  ىلنة إويؤدي حفظ نتائج تحليل العي  
 .(118)عليها التي تم الحصولتلك ستخلاص معلومات في المستقبل من ا

وبما أن الإثبات بالبصمة الوراثية أصبح ملحا  وضروريا  لكشف الحقيقة في  
ابط قد يؤدي ضو  من غيرإلا أن التوسع في الإثبات بهذه الوسيلة  ،الكثير من الجرائم

لافي مشكلة ولت ،وأبرزها الحق في الخصوصية ،إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم
البصمة  لعماستوضع ضوابط لا يجبم إلى الغير تسرب المعلومات الوراثية للمته  

الوراثية في الإثبات الجنائي وبما يحول دون إطلاع الغير على المعلومات الوراثية 
م قتضى الأمر إخضاع المتهاإذا  ،ابط العامة التي يجب مراعاتهاومن الضو  ،مللمته  

 ،أن يصدر هذا الأمر من سلطة التحقيق أو من القضاء حصرا   ،للفحص الجيني
ر أن لأما وينبغي على السلطة مصدرة  ، وأن يبنى على أسباب مقبولة تبرر إصداره

فائدة وتقدير ال ،خر للحصول على المعلومات المطلوبةآتبين أن ليس هناك طريق 
ي م فالمرجوة من كشف هذه المعلومات مع الضرر الناتج من المساس بحق المته  

كما ينبغي أن يتضمن الأمر الصادر بالكشف عن سرية  ،الخصوصية الجينية له
، (119)للمعلومات ملأشخاص أإلى االمعلومات الجينية حدود هذا الكشف سواء بالنسبة 

 عمالهاتم أو اسالمعلومات الوراثية للمته   عمالاست رض العقاب بحق كل من يسيءوف
  في غير الغرض الذي قرر الحصول عليها من أجله.

وقد تباينت مواقف التشريعات بين نص صراحة على جواز المساس بالحق في        
مات المعلو  عمالول دون إساءة استالخصوصية الجينية ووضع الضوابط التي تح

ع المشر   :لمثالفعلى سبيل االعامة، وبين عدم النص والإكتفاء بالقواعد  ،مالجينية للمته  
خاصة أجاز بمقتضاها صراحة المساس بالحق في  ا  الألماني أفرد نصوص

ينهض نهجه في الإجراءات الجنائية على تولي النيابة العامة و  ،الخصوصية الجينية
إلا أن كافة الإجراءات الماسة  ،بتدائي يعاونها في ذلك جهاز الشرطةالتحقيق الا

نما أوجب عرضها على  ،تخاذهاابالحريات الفردية لا يجوز للنيابة أو الشرطة  وا 
 ،راثيةحتياطي وأخذ البصمة الو مثل الحبس الا ،قاض  مستقل للتحقيق لكي يأمر بها

/أ( من قانون الإجراءات الجنائية لسلطات التحقيق والحكم 81حيث أجازت المادة )
وتحليلها بغرض التعرف على شخص  ،منة جينية من جسم المته  أمر بأخذ عي  أن ت
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 ،مقترف الجريمة أو إثبات الوقائع المادية التي يكون لها أهمية في الدعوى الجنائية
جراء الفحص، وأن يقوم ،نةوفي هذه الحالة يلتزم المتهم بالخضوع لأخذ العي   بأخذ  وا 

/ج( عدم 81وقرر في المادة ) ،الطبية المقررة نة والفحص طبيب يلتزم بالأصولالعي  
نة الدم أو غيرها من خلايا الجسم المأخوذة من المتهم إلا في عي   عمالستاجواز 

ن م الغرض الذي أخذت من أجله أو لغيرها من إجراءات تتصل به، ويجب إعدامها
 م(2005)غير أنه أجاز بمقتضى تعديل  ،تأخير متى لم يعد لها ضرورة غير
حتفاظ بنتائج الفحص الجيني في الجرائم ذات الخطورة وكذلك الجرائم الماسة الا

 .(120)قتراف الجرائماوفي حالة العود إلى  ،بالحرية الجنسية
ع بالبصمة الوراثية المشر   ا  خاص ا  ومن التشريعات العربية التي سنت قانون   

بشأن  (م2013) ( لسنة9( من القانون رقم )2في المادة ) نصحيث  ،القطري
لية وتلحق تتبع وزارة الداخالبصمة الوراثية على إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية 

ات البيولوجية نوتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العي  بالمختبر الجنائي 
بطت في مسرح الجريمة أو التي تؤخذ من المشتبه بهم في إرتكاب أي من التي ض  

 ،أو العينات الحيوية للجثث المجهولة ،( من القانون5دة في المادة )الجرائم المحد  
 وكذلك العينات المأخوذة من المجرمين ،نات المأخوذة من أقرباء المفقودينوكذلك العي  

ات التي نالذين يتم إجراء بحث دولي عنهم بناء  على موافقة النائب العام وأيضا  العي  
 المحكمة المختصة. تؤخذ من أشخاص بناء  على قرار من

( من قانون البصمة 5،6،7ع الجزائري في المواد )تبعه المشر  اوالنهج نفسه    
  الوراثية.

 
 المبحث الرابع

 الجنائي الإثباتحجية البصمة الوراثية في 
سيلة إثبات و لعد ها رأينا أن البصمة الوراثية أصبحت تحظى بالكثير من التأييد 

وكذا  ،على المستوى القضائي معلى المستوى التشريعي أئية سواء في المواد الجنا
دليل إثبات  ونهاوبهدف الوقوف على حجية البصمة الوراثية ك ،على المستوى الفقهي

أمام القضاء الجنائي ينبغي بنا البحث في الموقف التشريعي العربي من البصمة 
ذلك في و  ،الجنائيدراسة حجيتها في الإثبات أمام القضاء ثم نعرج على  ،الوراثية

 :تيمطلبين وعلى النحو الآ

                                                           
 .111-110المرجع السابق، ص :رف توفيق شمس الديند. أش( 120)

46 
 

 الأولالمطلب 
 من البصمة الوراثية بعض التشريعات الجنائية العربيةموقف 

على تنظيم أحكام البصمة  (121)الأجنبيةعلى الرغم من تهافت التشريعات 
ت مقا إذ ،الوراثية كدليل إثبات في المواد الجنائية منذ ثمانينيات القرن العشرين

في وراثية البصمة ال في تقنين أحكام ا  إلا أن المشرع العربي ما زال متردد ،بتقنينها
القطري  عالمشر   ستثناءإب ،الجرائم إثباتوالاستفادة منها كدليل في  ،قانون خاص

 ،غير أن ذلك لا يعني أن القضاء العربي وقف متفرجا   ،والجزائري ع الكويتيوالمشر  
لجنائي مستندا  ا الإثباتبل أنه أخذ تدريجيا  بالاستناد على البصمة الوراثية كدليل في 

 ،وعملا  بمبدأ الإقتناع القضائي في الإثبات الجنائي على القواعد العامة في الإثبات
القواعد  ستناد إلىإمكانية الا وسوف نتناول نماذج من التشريعات العربية لبيان مدى

م للإثبات بالبصمة الوراثية وخاصة في التشريعات التي لبات الجنائي ثالعامة في الإ
 .كما سنتناول التشريعات العربية التي سنت قوانين خاصة نقنن أحكامها إلى الآت  

 ع البحريني:المشر   -أولا 
م العمل ظ  أو قانون ينصريح بالرغم من خلو التشريع الجنائي البحريني من نص 

المجال الجنائي، إلا أنه قد أعطى القاضي الجنائي الحق في  بالبصمة الوراثية في
( من 238إذ نصت المادة ) ،انتداب خبير في المسائل التي تحتاج إلى الخبرة الفنية

 للمحكمة"نه: أعلى  (م2002)( لسنة 46قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم )
 ،الدعوى ن خبيرا  أو أكثر فيسواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعي  

ذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء  وجب أن يكون عددهم وترا ".  ،وا 
وبما أن تحليل البصمة الوراثية يحتاج إلى خبرة فنية ولا يستطيع القاضي الجنائي 

هنا  فإن القاضي ،ندب خبير مختص من غيرأن يشق طريقه للفصل في الدعوى 

                                                           
( من قانون 62،63،64انظر على سبيل المثال في التشريع الجنائي الانجليزي: المواد )( 121)

ة والنظام العام الصادر وكذلك قانون العدالة الجنائي م،1984لصادر في الشرطة والأدلة الجنائية ا
م وقانون 1990؛ وفي التشريع الجنائي الأمريكي راجع قانون الجينوم البشري لسنة م1994ي ف

وفي التشريع الكندي راجع التعديلات التي  ؛م1994رات البصمة الوراثية لسنة تحديد الهوية باختبا
ائي م على القانون الجن1995دخله سنة أدونة الجنائية مثل التعديل الذي ادخلها المشرع على الم

م أصدر المشرع الكندي قانون تحديد الهوية بالحمض 2000( منه وفي سنة 487ولاسيما المادة )
من قانون الإجراءات الجنائية،  (A  - 81/c/81)النووي، وفي التشريع الألماني راجع المادتين 
م حيث نظم أحكام البصمة الوراثية في المواد 1997والتعديل الذي أدخله على هذا القانون سنة 

(81/E ،81/F ،81/H) . 
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 ،مقترف الجريمة أو إثبات الوقائع المادية التي يكون لها أهمية في الدعوى الجنائية
جراء الفحص، وأن يقوم ،نةوفي هذه الحالة يلتزم المتهم بالخضوع لأخذ العي   بأخذ  وا 

/ج( عدم 81وقرر في المادة ) ،الطبية المقررة نة والفحص طبيب يلتزم بالأصولالعي  
نة الدم أو غيرها من خلايا الجسم المأخوذة من المتهم إلا في عي   عمالستاجواز 

ن م الغرض الذي أخذت من أجله أو لغيرها من إجراءات تتصل به، ويجب إعدامها
 م(2005)غير أنه أجاز بمقتضى تعديل  ،تأخير متى لم يعد لها ضرورة غير
حتفاظ بنتائج الفحص الجيني في الجرائم ذات الخطورة وكذلك الجرائم الماسة الا

 .(120)قتراف الجرائماوفي حالة العود إلى  ،بالحرية الجنسية
ع بالبصمة الوراثية المشر   ا  خاص ا  ومن التشريعات العربية التي سنت قانون   

بشأن  (م2013) ( لسنة9( من القانون رقم )2في المادة ) نصحيث  ،القطري
لية وتلحق تتبع وزارة الداخالبصمة الوراثية على إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية 

ات البيولوجية نوتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العي  بالمختبر الجنائي 
بطت في مسرح الجريمة أو التي تؤخذ من المشتبه بهم في إرتكاب أي من التي ض  

 ،أو العينات الحيوية للجثث المجهولة ،( من القانون5دة في المادة )الجرائم المحد  
 وكذلك العينات المأخوذة من المجرمين ،نات المأخوذة من أقرباء المفقودينوكذلك العي  

ات التي نالذين يتم إجراء بحث دولي عنهم بناء  على موافقة النائب العام وأيضا  العي  
 المحكمة المختصة. تؤخذ من أشخاص بناء  على قرار من

( من قانون البصمة 5،6،7ع الجزائري في المواد )تبعه المشر  اوالنهج نفسه    
  الوراثية.

 
 المبحث الرابع

 الجنائي الإثباتحجية البصمة الوراثية في 
سيلة إثبات و لعد ها رأينا أن البصمة الوراثية أصبحت تحظى بالكثير من التأييد 

وكذا  ،على المستوى القضائي معلى المستوى التشريعي أئية سواء في المواد الجنا
دليل إثبات  ونهاوبهدف الوقوف على حجية البصمة الوراثية ك ،على المستوى الفقهي

أمام القضاء الجنائي ينبغي بنا البحث في الموقف التشريعي العربي من البصمة 
ذلك في و  ،الجنائيدراسة حجيتها في الإثبات أمام القضاء ثم نعرج على  ،الوراثية
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 الأولالمطلب 
 من البصمة الوراثية بعض التشريعات الجنائية العربيةموقف 

على تنظيم أحكام البصمة  (121)الأجنبيةعلى الرغم من تهافت التشريعات 
ت مقا إذ ،الوراثية كدليل إثبات في المواد الجنائية منذ ثمانينيات القرن العشرين

في وراثية البصمة ال في تقنين أحكام ا  إلا أن المشرع العربي ما زال متردد ،بتقنينها
القطري  عالمشر   ستثناءإب ،الجرائم إثباتوالاستفادة منها كدليل في  ،قانون خاص

 ،غير أن ذلك لا يعني أن القضاء العربي وقف متفرجا   ،والجزائري ع الكويتيوالمشر  
لجنائي مستندا  ا الإثباتبل أنه أخذ تدريجيا  بالاستناد على البصمة الوراثية كدليل في 

 ،وعملا  بمبدأ الإقتناع القضائي في الإثبات الجنائي على القواعد العامة في الإثبات
القواعد  ستناد إلىإمكانية الا وسوف نتناول نماذج من التشريعات العربية لبيان مدى

م للإثبات بالبصمة الوراثية وخاصة في التشريعات التي لبات الجنائي ثالعامة في الإ
 .كما سنتناول التشريعات العربية التي سنت قوانين خاصة نقنن أحكامها إلى الآت  

 ع البحريني:المشر   -أولا 
م العمل ظ  أو قانون ينصريح بالرغم من خلو التشريع الجنائي البحريني من نص 

المجال الجنائي، إلا أنه قد أعطى القاضي الجنائي الحق في  بالبصمة الوراثية في
( من 238إذ نصت المادة ) ،انتداب خبير في المسائل التي تحتاج إلى الخبرة الفنية

 للمحكمة"نه: أعلى  (م2002)( لسنة 46قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم )
 ،الدعوى ن خبيرا  أو أكثر فيسواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعي  

ذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء  وجب أن يكون عددهم وترا ".  ،وا 
وبما أن تحليل البصمة الوراثية يحتاج إلى خبرة فنية ولا يستطيع القاضي الجنائي 

هنا  فإن القاضي ،ندب خبير مختص من غيرأن يشق طريقه للفصل في الدعوى 

                                                           
( من قانون 62،63،64انظر على سبيل المثال في التشريع الجنائي الانجليزي: المواد )( 121)

ة والنظام العام الصادر وكذلك قانون العدالة الجنائي م،1984لصادر في الشرطة والأدلة الجنائية ا
م وقانون 1990؛ وفي التشريع الجنائي الأمريكي راجع قانون الجينوم البشري لسنة م1994ي ف

وفي التشريع الكندي راجع التعديلات التي  ؛م1994رات البصمة الوراثية لسنة تحديد الهوية باختبا
ائي م على القانون الجن1995دخله سنة أدونة الجنائية مثل التعديل الذي ادخلها المشرع على الم

م أصدر المشرع الكندي قانون تحديد الهوية بالحمض 2000( منه وفي سنة 487ولاسيما المادة )
من قانون الإجراءات الجنائية،  (A  - 81/c/81)النووي، وفي التشريع الألماني راجع المادتين 
م حيث نظم أحكام البصمة الوراثية في المواد 1997والتعديل الذي أدخله على هذا القانون سنة 

(81/E ،81/F ،81/H) . 
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الحرية بعد   وله ،خصصين في مجال تحليل البصمة الوراثيةيستعين بالخبراء المت
 إذا اقتنع بها واطمأنت نفسه إليها،  كما له أن يطرح ،ذلك في الأخذ بنتائج التحليل

تناع عملا  بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاق ؛إذا لم يقتنع بها ،تلك النتائج جانبا  
ون الإجراءات الجنائية التي نصت على ( من قان253وهذا ما أكدته المادة ) ،اليقيني

 .". ...لتي تكونت لديه بكامل حريته.نه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة اأ
نه: " للمحكمة أن تأمر ولو أ( من القانون ذاته على 237كما نصت المادة )

وهذا  ،من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما  لظهور الحقيقة"
النص نراه يعطي القاضي الصلاحية في الأمر بتقديم أي دليل يراه ضروريا  للفصل 

جراء تحليل م بإويكون منتجا  للحكم فيها، ولذلك للقاضي أن يأمر المته   ،في الدعوى
، وله أن يستند إلى النتائج المترتبة على ذلك التحليل للحكم بالإدانة ،البصمة الوراثية

ة الاقتناع القضائي في الإثبات الجنائي، ومن ثم يصح للقاضي عملا  بمبدأ حري
الجنائي طبقا  للقانون البحريني أن يبني حكمه في إدانة المتهم استنادا  على البصمة 

مة أن البصو لا سيما  ،طالما لا يوجد نص قانوني يحرمه من ذلك ،الوراثية وحدها
 ثبات في الدعوى الجنائية.عد من أدلة الإالوراثية قرينة من القرائن التي ت  

البصمة  ىإل الاستنادع الجنائي البحريني يجيز للقاضي يعني أن المشر   وهذا
 لإثباتايمكنه ذلك بالاعتماد على القواعد العامة في و  ،الوراثية في الإثبات الجنائي

 ،(م2002)لسنة ( 46رقم )الجنائية  الإجراءاتالجنائي المنصوص عليها في قانون 
مما  ،يناكما رأ ات الجنائيخذ بمبدأ الاقتناع القضائي في الإثبهذا القانون يأن إإذ 

قاضي أن يحكم بمقتضى عقيدته التي تكونت من أي دليل يقدم يعني أنه يجوز لل
في الدعوى شريطة أن يكون دليلا  قد طرح في الجلسة للنقاش بما في ذلك البصمة 

ي ناع ينهض على أساس أن للقاضي الجنائقتلأن مبدأ حرية القاضي في الإ ؛الوراثية
ريق يراه ي طومن ثم هدفه هو كشف الحقيقة بأ ،يةدورا  إيجابيا  في الدعوى الجنائ

يني تنظيم أحكام ع البحر ومع ذلك نهيب بالمشر   ،سبا  ويقتنع به وتطمئن إليه نفسهمنا
جراء تعديل إالبصمة الوراثية كوسيلة إثبات في المواد الجنائية بنصوص صريحة عند 

 أو سن قانون خاص بذلك. الجنائية الإجراءاتلقانون 
 ع اليمني:المشر   -ثانياا 

لجزائية ا الإجراءاتولا في قانون  الإثباتع اليمني لا في قانون لم ينظم المشر     
عني ذلك ولكن لا ي ،بشكل صريح إثباتأحكام الاستعانة بالبصمة الوراثية كوسيلة 

ذلك أن  ،الإثباتفي  إليهاأنه حال بين القاضي الجنائي وبين حقه في الاستناد 
ظرية ن نإحيث  ،الجنائي تسعف القاضي بهذا الخصوص القواعد العامة للإثبات
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الجنائي في القانون اليمني تنهض على أساس حرية القاضي في الاقتناع  الإثبات
ع للمناقشة ويخض ،طرح عليه في الجلسةم بأي دليل ي  وفي تكوين عقيدته عند الحك

 (367) مادةحيث نصت ال ،وتطمئن إليه نفسه ،بشرط أن يقتنع به القاضي الجنائي
"يحكم القاضي  :على أنه (م1994)( لسنة 12الجزائية رقم ) الإجراءاتمن قانون 

 ،لمحاكمةاالتي تكونت لديه بكامل حريته من خلال في الدعوى بمقتضى العقيدة 
ما ك ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة"،

 لا إدانة إلا بناء  على أدلة. -1"( من القانون ذاته على أنه: 321) نصت المادة
لا يتمتع ف ،لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة الأدلة يكون وفقا   تقدير -2

لا يجوز " :منه على أنه (322كما نصت المادة ) "،الإثباتدليل بقوة مسبقة في 
إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة 

 . "قانونا   وبالإجراءات المقررة ،قانونا  
ليس و  ثبات الجائية على سبيل المثال( منه أدلة الإ323) وأوردت المادة

 من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي: تعد  "إذ قررت ذلك بقولها:  ،الحصر
 الشهود. شهادة-أ

 الخبراء. تقرير-ب
 المتهم. اعتراف-ج
بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة  المستندات-د

 ."والقرائن والأدلة الأخرى
( منه أشترطت أن يكون الدليل الذي يتم الاستناد إليه في 322) كما أن المادة 

ز إثبات لا يجو " :حيث نصت على أنه ،الإثبات الجنائي جائزا  من الناحية القانونية
 أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا  

( من قانون الإجراءات 213ادة )أن الم إضافة إلى ،"وبالإجراءات المقررة قانونا  
رغامه على الجزائية أجازت فحص المتهم و  دعوى ال تقتضاإذا  ،نات من دمهأخذ عي  ا 

 نات منم بما في ذلك أخذ عي  يجوز فحص جسم المته  " :إذ نصت على أنه ،ذلك
 مأما الأشخاص الآخرون عدا المته   ،دمه متى كان للفحص أهمية بالنسبة للقضية

أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل فيحظر فحص 
ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن  ،معاقب عليه

فلا يجوز له ذلك إلا عند  ،المحكمة أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري
 الاستعجال...."
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الحرية بعد   وله ،خصصين في مجال تحليل البصمة الوراثيةيستعين بالخبراء المت
 إذا اقتنع بها واطمأنت نفسه إليها،  كما له أن يطرح ،ذلك في الأخذ بنتائج التحليل

تناع عملا  بمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاق ؛إذا لم يقتنع بها ،تلك النتائج جانبا  
ون الإجراءات الجنائية التي نصت على ( من قان253وهذا ما أكدته المادة ) ،اليقيني

 .". ...لتي تكونت لديه بكامل حريته.نه: "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة اأ
نه: " للمحكمة أن تأمر ولو أ( من القانون ذاته على 237كما نصت المادة )

وهذا  ،من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما  لظهور الحقيقة"
النص نراه يعطي القاضي الصلاحية في الأمر بتقديم أي دليل يراه ضروريا  للفصل 

جراء تحليل م بإويكون منتجا  للحكم فيها، ولذلك للقاضي أن يأمر المته   ،في الدعوى
، وله أن يستند إلى النتائج المترتبة على ذلك التحليل للحكم بالإدانة ،البصمة الوراثية

ة الاقتناع القضائي في الإثبات الجنائي، ومن ثم يصح للقاضي عملا  بمبدأ حري
الجنائي طبقا  للقانون البحريني أن يبني حكمه في إدانة المتهم استنادا  على البصمة 

مة أن البصو لا سيما  ،طالما لا يوجد نص قانوني يحرمه من ذلك ،الوراثية وحدها
 ثبات في الدعوى الجنائية.عد من أدلة الإالوراثية قرينة من القرائن التي ت  

البصمة  ىإل الاستنادع الجنائي البحريني يجيز للقاضي يعني أن المشر   وهذا
 لإثباتايمكنه ذلك بالاعتماد على القواعد العامة في و  ،الوراثية في الإثبات الجنائي

 ،(م2002)لسنة ( 46رقم )الجنائية  الإجراءاتالجنائي المنصوص عليها في قانون 
مما  ،يناكما رأ ات الجنائيخذ بمبدأ الاقتناع القضائي في الإثبهذا القانون يأن إإذ 

قاضي أن يحكم بمقتضى عقيدته التي تكونت من أي دليل يقدم يعني أنه يجوز لل
في الدعوى شريطة أن يكون دليلا  قد طرح في الجلسة للنقاش بما في ذلك البصمة 

ي ناع ينهض على أساس أن للقاضي الجنائقتلأن مبدأ حرية القاضي في الإ ؛الوراثية
ريق يراه ي طومن ثم هدفه هو كشف الحقيقة بأ ،يةدورا  إيجابيا  في الدعوى الجنائ

يني تنظيم أحكام ع البحر ومع ذلك نهيب بالمشر   ،سبا  ويقتنع به وتطمئن إليه نفسهمنا
جراء تعديل إالبصمة الوراثية كوسيلة إثبات في المواد الجنائية بنصوص صريحة عند 

 أو سن قانون خاص بذلك. الجنائية الإجراءاتلقانون 
 ع اليمني:المشر   -ثانياا 

لجزائية ا الإجراءاتولا في قانون  الإثباتع اليمني لا في قانون لم ينظم المشر     
عني ذلك ولكن لا ي ،بشكل صريح إثباتأحكام الاستعانة بالبصمة الوراثية كوسيلة 

ذلك أن  ،الإثباتفي  إليهاأنه حال بين القاضي الجنائي وبين حقه في الاستناد 
ظرية ن نإحيث  ،الجنائي تسعف القاضي بهذا الخصوص القواعد العامة للإثبات
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الجنائي في القانون اليمني تنهض على أساس حرية القاضي في الاقتناع  الإثبات
ع للمناقشة ويخض ،طرح عليه في الجلسةم بأي دليل ي  وفي تكوين عقيدته عند الحك

 (367) مادةحيث نصت ال ،وتطمئن إليه نفسه ،بشرط أن يقتنع به القاضي الجنائي
"يحكم القاضي  :على أنه (م1994)( لسنة 12الجزائية رقم ) الإجراءاتمن قانون 

 ،لمحاكمةاالتي تكونت لديه بكامل حريته من خلال في الدعوى بمقتضى العقيدة 
ما ك ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة"،

 لا إدانة إلا بناء  على أدلة. -1"( من القانون ذاته على أنه: 321) نصت المادة
لا يتمتع ف ،لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة الأدلة يكون وفقا   تقدير -2

لا يجوز " :منه على أنه (322كما نصت المادة ) "،الإثباتدليل بقوة مسبقة في 
إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة 

 . "قانونا   وبالإجراءات المقررة ،قانونا  
ليس و  ثبات الجائية على سبيل المثال( منه أدلة الإ323) وأوردت المادة

 من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي: تعد  "إذ قررت ذلك بقولها:  ،الحصر
 الشهود. شهادة-أ

 الخبراء. تقرير-ب
 المتهم. اعتراف-ج
بما فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو وقائع الجريمة  المستندات-د

 ."والقرائن والأدلة الأخرى
( منه أشترطت أن يكون الدليل الذي يتم الاستناد إليه في 322) كما أن المادة 

ز إثبات لا يجو " :حيث نصت على أنه ،الإثبات الجنائي جائزا  من الناحية القانونية
 أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا  

( من قانون الإجراءات 213ادة )أن الم إضافة إلى ،"وبالإجراءات المقررة قانونا  
رغامه على الجزائية أجازت فحص المتهم و  دعوى ال تقتضاإذا  ،نات من دمهأخذ عي  ا 

 نات منم بما في ذلك أخذ عي  يجوز فحص جسم المته  " :إذ نصت على أنه ،ذلك
 مأما الأشخاص الآخرون عدا المته   ،دمه متى كان للفحص أهمية بالنسبة للقضية

أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل فيحظر فحص 
ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن  ،معاقب عليه

فلا يجوز له ذلك إلا عند  ،المحكمة أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري
 الاستعجال...."
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إصدار  البصمة الوراثية في إلى الاستنادوبناء  على ذلك يمكن للقاضي الجنائي   
أعتنق مبدأ الاقتناع القضائي وحرية القاضي ع اليمني قد ذلك أن المشر   ،الحكم

مما يعني أن القاضي الجنائي حر بأن يستند في إصدار حكمه  ،الجنائي في الاقتناع
ثبات لإا ا أن المشرع اليمني أورد أدلةكم ،على أي دليل يقتنع به وتطمئن إليه نفسه

اضي أنه ترك للقفي الدعوى الجنائية على سبيل المثال وليس الحصر مما يعني 
 ،الحرية في الوصول إلى الحقيقة من أي دليل يراه منتجا  ومفيدا  في كشف الحقيقة

أن القاضي حر في الإستناد إلى الأدلة الأخرى بما فيها تحليلات ومؤدى ذلك 
 ،وجائزا   الدليل أن يكون مشروعا   ع اليمني فيالمشر  وكل ما أشترطه  ،البصمة الوراثية

ينظم  ةيحصر سن نصوص ع اليمني ولكي لا يبقى هناك لغط فإننا نهيب بالمشر  
، بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي عند تعديل القانون الاستعانة أحكام ابمقتضاه

 أو سن قانون خاص بالبصمة الوراثية.
 يختلف -مستمدة من الشريعة الإسلامية  قوانينهبحسبان  –ع اليمني والمشر   
لحدود فإثبات جرائم ا ،الإثبات بالبصمة الوراثية بحسب نوع الجريمة فيموقفه 

 وهو ما سنبينه فيما يأتي: ،والقصاص يختلف عن إثبات الجرائم الأخرى
 إثبات جرائم الحدود والقصاص بواسطة البصمة الوراثية: -1

 جوزونرى أنه ي ،معلوم أن البصمة الوراثية تعد  من القرائن القوية والقاطعة      
رائم الحدود جتهام في الاثبات لإإليها منفردة  لسلطة التحقيق وللقاضي أن يستند

 ،(122)ةوقياسا  على القياف ،والقصاص، ذلك أن البصمة الوراثية تعد  دليلا  من الأدلة
إذا ما  ،أن نسبة الخطأ فيها يكاد يكون منعدما  ن كانت تتفوق على القيافة في ا  و 

تنع القاضي فإذا اق ،استخلصت وفقا  للضوابط والشروط الشرعية والقانونية والعلمية
ت الجريمة كانأسواء  ،أمكنه نسبة الجريمة إلى المتهم بالاستناد إليها ،الجنائي بها

ي إثبات التهمة من جرائم الحدود أم من جرائم القصاص، ولكن إذا أمكن للقاض
صح له أن فإنه لا ي ،ونسبتها إلى المتهم معتمدا  على نتائج البصمة الوراثية وحدها

عقوباتها جرائم لا يحكم بلأن هذه ال ؛يحكم بعقوبة الحد أو القصاص بناء  عليها وحدها
لشهادة أو ا ،وهي الاعتراف المستوفي لشروط صحته ،فر أدلتها الشرعيةإلا بتو 

ي ه روط صحتها، فهذه الأدلة الشرعية تعد  في نظر الفقه الإسلاميالمستوفية لش
الأدلة اليقينية المعتبرة شرعا  للحكم بعقوبة الحد أو القصاص، إضافة إلى أن البصمة 

                                                           
يعرف القائف بأنه: من يلحق النسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. ( 122)

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار إحياء التراث  انظر: العلا مة محمد الشربيني الخطيب،
 .489، بدون تاريخ نشر، ص4العربي، بيروت، ج 
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درءوا ا :والشبهة مسقطة للحد والقصاص، عملا  بحديث ،الوراثية تحتمل الشبهة
م خلال البصمة الوراثية أن المته الحدود بالشبهات، غير أنه إذا اقتنع القاضي من

يحكم  نه في هذه الحالة يصح له أنإوكان اقتناعه ذاك يقينيا ، ف ،هو مقترف الجريمة
 .لا يطل دم في الإسلام: عليه بعقوبة تعزيرية عملا  بحديث

ن كان لا أوهكذا نخلص إلى  أن يحكم بعقوبة الحد أو  يصح للقاضينه وا 
إلا أن  ،القصاص بناء  على ثبوت التهمة باقتراف المتهم الجريمة بالبصمة الوراثية

ذلك لا يمنعه من أن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية إذا اقتنع يقينيا  من خلال قرينة 
ليمني في ع االبصمة الوراثية ثبوت اقتراف المتهم للجريمة، وهذا ما أخذ به المشر  

المعدل، حيث  م(1994)( لسنة 12( من قانون الجرائم والعقوبات رقم )234لمادة )ا
فر أن يتو و  ،........ ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم"أنه: نصت على 
ثبوت واقتنع القاضي من القرائن ب ،فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما ،دليله الشرعي

جاني يعزر ال ،نع القصاص أو سقط بغير العفوأو إذا امت ،الجريمة في حق المتهم
 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات".

غير أن عدم جواز الحكم بالحد أو القصاص استنادا  إلى دليل البصمة الوراثية   
ريمة دعاء قبل المتهم بناء  على ثبوت الجتهام والامنفردا  لا يعني عدم جواز توجيه الا

م ا على القاضي أن يحكم على المتهنوه ،له بواسطة تحليلات البصمة الوراثيةقب
 وحدها بعقوبة تعزيرية. ،استنادا  على البصمة الوراثية

 إثبات جرائم التعزير بالبصمة الوراثية: -2
لا خلاف في الفقه الإسلامي من الاعتماد على البصمة الوراثية باعتبارها من    

أسيس الحكم وت ،إثبات الجرائم التعزيرية في إثبات هذه الجرائمالقرائن القاطعة في 
بالعقوبة التعزيرية استنادا  عليها وحدها، ذلك أن البصمة الوراثية تعد  من أدلة الإثبات 
التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، فإذا اقتنع يقينيا  بها استند عليها في 
 إثبات الجريمة والحكم بعقوبتها، أما إذا ساوره الشك ولم يطمئن وجدانه إلى نتائج

لجنائي لمبدأ حرية القاضي ا حكم بالبراءة، وما ذلك إلا إعمالا   ،تحليل البصمة الوراثية
 في الاقتناع. 

 ع العراقي: المشر   -ثالثاا 
ومع  ،ع الجنائي العراقي أحكام البصمة الوراثية على نحو صريحم المشر  ينظ   لم     

مبدأ  لىإذلك يمكن للقضاء العراقي أن يؤسس أحكامه على البصمة الوراثية استنادا  
من قانون أصول ( /أ223حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذي أقره في المادة )

تحكم  أن"والتي نصت على أنه:  ،(م1971)( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )
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إصدار  البصمة الوراثية في إلى الاستنادوبناء  على ذلك يمكن للقاضي الجنائي   
أعتنق مبدأ الاقتناع القضائي وحرية القاضي ع اليمني قد ذلك أن المشر   ،الحكم

مما يعني أن القاضي الجنائي حر بأن يستند في إصدار حكمه  ،الجنائي في الاقتناع
ثبات لإا ا أن المشرع اليمني أورد أدلةكم ،على أي دليل يقتنع به وتطمئن إليه نفسه

اضي أنه ترك للقفي الدعوى الجنائية على سبيل المثال وليس الحصر مما يعني 
 ،الحرية في الوصول إلى الحقيقة من أي دليل يراه منتجا  ومفيدا  في كشف الحقيقة

أن القاضي حر في الإستناد إلى الأدلة الأخرى بما فيها تحليلات ومؤدى ذلك 
 ،وجائزا   الدليل أن يكون مشروعا   ع اليمني فيالمشر  وكل ما أشترطه  ،البصمة الوراثية

ينظم  ةيحصر سن نصوص ع اليمني ولكي لا يبقى هناك لغط فإننا نهيب بالمشر  
، بالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي عند تعديل القانون الاستعانة أحكام ابمقتضاه
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يعرف القائف بأنه: من يلحق النسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. ( 122)

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار إحياء التراث  انظر: العلا مة محمد الشربيني الخطيب،
 .489، بدون تاريخ نشر، ص4العربي، بيروت، ج 
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درءوا ا :والشبهة مسقطة للحد والقصاص، عملا  بحديث ،الوراثية تحتمل الشبهة
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تحكم  أن"والتي نصت على أنه:  ،(م1971)( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )
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على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي  المحكمة في الدعوى بناء  
وهي الإقرار أو شهادة الشهود.... والأدلة  ،دوار التحقيق أو المحاكمةأدور من 

وفقا  لهذا النص يمكن للمحكمة الجنائية أن تحكم و إذن  "،الأخرى المقررة قانونا
أنه أجاز  اكم، بصمة الوراثيةعلى اقتناعها من مجمل الأدلة بما فيها ال بالدعوى بناء  

كلما  نات بيولوجية منهموأخذ عي   ،فحص المتهم أو المجني عليه إلىإمكانية اللجوء 
( من القانون ذاته، التي 70كان ذلك ضروريا ومفيدا  للتحقيق، وذلك بموجب المادة )

أجازت لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو 
نات من دمه أو شعره أو وأخذ عي   ،على التمكين من الكشف على جسمهجنحة 

 ما يفيد التحقيق. أظافره، وغير ذلك م
ع العراقي أجاز لقاضي التحقيق ( نستنج أن المشر  70لما جاء في المادة ) ووفقا     

ستفاد وهو ما ي ،اعتماد البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي إلىأو المحقق اللجوء 
نات من دمه أو شعره أو مثل: أخذ عي   من عبارات النص التي تدلل على ذلك،

 تفيد في تحليل البصمة الوراثية.أظافره، والتي 
 ع القطري:المشر   -رابعاا 

 اهم البصمة الوراثية ونظماع عربي قنن أحكع القطري أول مشر  يعد المشر        
وقد تضمن  ،بشأن البصمة الوراثية (123)(م 2013)( لسنة 9بموجب القانون رقم )

من نصوص هذا ويمكن أن نستخلص  ،سمت على فصلينمادة ق   (12)هذا القانون 
مة الوراثية تقنية البص إلىفي مجال الاستناد  اقا  ع القطري كان سب  القانون أن المشر  

حاصل ع القطري للتطور الكما يعد استجابة ومواكبة من المشر   ،ثبات الجنائيفي الإ
ه، اللحاق بركب إلىوهو ما ندعو معه التشريعات العربية الأخرى  ،في هذا المجال

ربية وأن الكثير من الدول الع لاسيما ،وتقنين أحكام البصمة الوراثية بشكل صريح
 باتت تستخدم هذه التقنية في الواقع العملي.

وبالعودة إلى نصوص القانون القطري نجد أن ما يحسب له أنه لم يسرف في      
بل قصر ذلك على الحالات التي تخدم فكرة  ،نه وحفظهامنات تحديد من يؤخذ العي  

في شأن البصمة  (م2013)( لسنة 9( من القانون رقم )2إذ تنص المادة ) ،العدالة
 ت نشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية تلحق" :الوراثية القطري على أنه

 أتي:ا يوتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عم ،بإدارة المختبر الجنائي
 

                                                           
م، الصادر من الديوان 18/9/2013الصادر بتاريخ  2013( لسنة 9انظر: قانون رقم ) (123)

 م.18/9/2013هـ الموافق 12/11/1434الأميري بتاريخ 
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 الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر. -1
نة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أيا  من الجرائم العي   -2

 ون.ن( من هذا القا5المنصوص عليها في المادة )
 الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة. نةالعي   -3
بعد  ،أو من المفقودين أنفسهم ،ذوي المفقوديننة الحيوية التي تؤخذ من العي   -4

 ظهورهم أو العثور عليهم بغرض إثبات هوياتهم.
بناء   ،نة الحيوية التي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهمالعي   -5

 على موافقة النائب العام.
 ؛"على قرار من المحكمة المختصة نة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناء  العي   -6

" يتم أخذ العينات الحيوية المنصوص :( من القانون ذاته على أنه4كما تنص المادة )
جراء فحص البصمة الوراثية العائدة 2عليها في المادة ) ا من إليه( من هذا القانون وا 

محكمة لبناء  على قرار من الوزير أو ا ،وتسجيلها ،المختصين المكلفين بذلك جهة
 .  المختصة أو النائب العام"

 همإمتناع المتع القطري افتراضه أن مجرد غير أن أكثر ما يؤخذ على المشر          
حيث نصت الفقرة الأخيرة  ،نة اللازمة قرينة على ارتكاب الجريمةطاء العي  اععن 

 ،م عن إعطاء العينة اللازمة"ويعتبر إمتناع المته   :من المادة سالفة الذكر على أنه
 مالم يثبت العكس". ،الجريمة المنسوبة إليهرتكابه اقرينة على 

 ،(5( والمادة )4/1التناقض بين نص المادة )كما يؤخذ على هذا القانون    
نات ( حددت الجهات التي يجوز لها أخذ عي  4/1ويظهر ذلك من خلال أن المادة )

لها بناء  على قرار الوزير أو المحكمة المختصة أو النائب يحيوية وفحصها وتسج
( أن تسجيل بيانات الأشخاص المطلوب حفظ بصماتهم 5بينما قررت المادة ) ،عامال

ستدلالات الوراثية في قاعدة بيانات البصمة الوراثية بناء  على طلب سلطات جمع الا
  .والتحقيق والمحاكمة

( أجازت أن يكون أخذ 5/5يضا  أن المادة )أالقانون هذا ومما يؤخذ على 
حفظها في قواعد البصمة الوراثية في أية جرائم أخرى بخلاف نات الجينية أو العي  

توسع وهذا ال ،وذلك بناء  على قرار من النائب العام ،المنصوص عليها في القانون
ب م النص بالعيضوأن التفويض التشريعي يخاصة  ،لأنه لا مبرر له ؛منتقد

لة بحقوق الصوفي مجال وثيق  ،لأنه يعني تنازل من المشرع عن سلطته ؛الدستوري
 وحريات الأفراد.
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ب م النص بالعيضوأن التفويض التشريعي يخاصة  ،لأنه لا مبرر له ؛منتقد

لة بحقوق الصوفي مجال وثيق  ،لأنه يعني تنازل من المشرع عن سلطته ؛الدستوري
 وحريات الأفراد.
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 ع الكويتي:المشر   -خامساا 
في شأن البصمة  (م2015)( لسنة 78ع الكويتي أصدر القانون رقم )المشر   

كافة الأشخاص  وألزم ،البصمة الوراثية بموجبه من قبيل البحث والتفتيش ع دالوراثية 
( من 4نة اللازمة لإجراء الفحص، إذ نصت المادة )الخاضعين للقانون إعطاء العي  

لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن  نه:"أالقانون على 
لب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد نة اللازمة لإجراء الفحص، متى ط  إعطاء العي  
نات عي  أخذ الوتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على  ،لكل منهم

  .الحيوية اللازمة"
"للجهات المختصة بالتحقيق  نه:أ( من الفانون ذاته على 5ونصت المادة )

 والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية: 
 بها. الجريمة وعلاقتهتحديد ذاتية مرتكب  -
 ذويهم. إلىهم والتعرف بتحديد ذاتية المشتبه  -
 أشخاص الجثث المجهولة.تحديد  -
أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات  -

 التحقيق المختصة".
 ا  خاص ا  ع الكويتي قد سن قانونومن خلال النصين سالفي الذكر نجد أن المشر  

ها ب ن فيه كافة الاحكام المتعلقة بمشروعيتها ومجالات العملبالبصمة الوراثية بي  
 وحجيتها في الاثبات الجنائي.

نسان في الخصوصية عندما تماما  حق الإ أهدريؤخذ على القانون الكويتي أنه 
نشاء و  ،أخضع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لفحص البصمة الوراثية ا 

د طعن بعدم وق ،بنك للبصمة الوراثية يتضمن بصمات كافة أفراد المجتمع الكويتي
 كتوبرأوحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في شهر  دستورية هذا القانون

 .م(2017)
 ع الجزائري:المشر   -سادساا 

باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات  ا  خاص ا  قانون رع الجزائري أصدالمشر   
بمقتضى المادة الرابعة منه وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة  لالقضائية، خو  

جراء تحاليل وراثية عليها وفقا  للاحكامالأمر بأخذ عي  الحكم   نات بيولوجية وا 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كما أجاز ذلك لضباط الشرطة 
القضائية عند إجراء التحريات بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية 
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 ناتيجوز أخذ العي   الأشخاص الذينوحدد القانون في المادة الخامسة  ،المختصة
 :ماثية وهالحصول على البصمة الور  منهم لغرضالبيولوجية 

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد  -
الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص 
عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

 لجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.إذا رأت ا ،أو جنحة أخرى ةأو أي جناي
شخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا  الأ -

 من أجل هذه الأفعال.
 ضحايا الجرائم. -
ه م عن آثار المشتبهلتمييز آثار  ،ن بمكان الجريمةو دو ن الموجو الأشخاص الآخر  -

 فيهم.
المحكوم عليهم نهائيا  بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ثلاث  نو المحبوس -

 لإرتكابهم إحدى الجرائم المذكورة أعلاه. ؛سنوات
لومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب عالأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بم -

 حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية.
 الهوية. ومجهولن و المتوف -
 ن أو أصولهم وفروعهم.و المفقود -
 ."نو المتطوع -

 ع الجزائري حسم أمره وقرر الإستناد إلى البصمة الوراثيةوهكذا يتضح لنا أن المشر  
 حدها للحكم بالإدانة أو البراءة.و 

 
 المطلب الثاني

 مدى حجية البصمة الوراثية أمام القضاء الجنائي
نا جليا  تضح لاستعراض موقف بعض التشريعات في المطلب السابق امن خلال   

ن لم تنص  -ع الكويتي والقطري والجزائري ستثناء المشر  اب –أن تلك التشريعات  وا 
م يرد بها لإلا أنه  ،صراحة على البصمة الوراثية كدليل إثبات في الدعوى الجنائية

ن لأ ؛يفي الإثبات الجنائستناد إلى البصمة الوراثية من الاالقضاء الجنائي ما يمنع 
ي أن القاضي ما يعن ،تشريعات أعتنقت مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقتناعال تلك

 ا  مستمدو  ا  طالما كان الدليل مشروع ،الجنائي حر في بناء عقيدته من أي دليل يراه
ن كان  ،ليهإأنت نفسه مع به وأطنمن خلال إجراءات صحيحة ومطابقة للقانون وأقت وا 
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 ع الكويتي:المشر   -خامساا 
في شأن البصمة  (م2015)( لسنة 78ع الكويتي أصدر القانون رقم )المشر   

كافة الأشخاص  وألزم ،البصمة الوراثية بموجبه من قبيل البحث والتفتيش ع دالوراثية 
( من 4نة اللازمة لإجراء الفحص، إذ نصت المادة )الخاضعين للقانون إعطاء العي  

لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن  نه:"أالقانون على 
لب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد نة اللازمة لإجراء الفحص، متى ط  إعطاء العي  
نات عي  أخذ الوتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على  ،لكل منهم

  .الحيوية اللازمة"
"للجهات المختصة بالتحقيق  نه:أ( من الفانون ذاته على 5ونصت المادة )

 والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية: 
 بها. الجريمة وعلاقتهتحديد ذاتية مرتكب  -
 ذويهم. إلىهم والتعرف بتحديد ذاتية المشتبه  -
 أشخاص الجثث المجهولة.تحديد  -
أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات  -

 التحقيق المختصة".
 ا  خاص ا  ع الكويتي قد سن قانونومن خلال النصين سالفي الذكر نجد أن المشر  

ها ب ن فيه كافة الاحكام المتعلقة بمشروعيتها ومجالات العملبالبصمة الوراثية بي  
 وحجيتها في الاثبات الجنائي.

نسان في الخصوصية عندما تماما  حق الإ أهدريؤخذ على القانون الكويتي أنه 
نشاء و  ،أخضع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لفحص البصمة الوراثية ا 

د طعن بعدم وق ،بنك للبصمة الوراثية يتضمن بصمات كافة أفراد المجتمع الكويتي
 كتوبرأوحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في شهر  دستورية هذا القانون

 .م(2017)
 ع الجزائري:المشر   -سادساا 

باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات  ا  خاص ا  قانون رع الجزائري أصدالمشر   
بمقتضى المادة الرابعة منه وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة  لالقضائية، خو  

جراء تحاليل وراثية عليها وفقا  للاحكامالأمر بأخذ عي  الحكم   نات بيولوجية وا 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كما أجاز ذلك لضباط الشرطة 
القضائية عند إجراء التحريات بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية 
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 ناتيجوز أخذ العي   الأشخاص الذينوحدد القانون في المادة الخامسة  ،المختصة
 :ماثية وهالحصول على البصمة الور  منهم لغرضالبيولوجية 

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد  -
الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص 
عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

 لجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك.إذا رأت ا ،أو جنحة أخرى ةأو أي جناي
شخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا  الأ -

 من أجل هذه الأفعال.
 ضحايا الجرائم. -
ه م عن آثار المشتبهلتمييز آثار  ،ن بمكان الجريمةو دو ن الموجو الأشخاص الآخر  -

 فيهم.
المحكوم عليهم نهائيا  بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ثلاث  نو المحبوس -

 لإرتكابهم إحدى الجرائم المذكورة أعلاه. ؛سنوات
لومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب عالأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بم -

 حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية.
 الهوية. ومجهولن و المتوف -
 ن أو أصولهم وفروعهم.و المفقود -
 ."نو المتطوع -

 ع الجزائري حسم أمره وقرر الإستناد إلى البصمة الوراثيةوهكذا يتضح لنا أن المشر  
 حدها للحكم بالإدانة أو البراءة.و 

 
 المطلب الثاني

 مدى حجية البصمة الوراثية أمام القضاء الجنائي
نا جليا  تضح لاستعراض موقف بعض التشريعات في المطلب السابق امن خلال   

ن لم تنص  -ع الكويتي والقطري والجزائري ستثناء المشر  اب –أن تلك التشريعات  وا 
م يرد بها لإلا أنه  ،صراحة على البصمة الوراثية كدليل إثبات في الدعوى الجنائية

ن لأ ؛يفي الإثبات الجنائستناد إلى البصمة الوراثية من الاالقضاء الجنائي ما يمنع 
ي أن القاضي ما يعن ،تشريعات أعتنقت مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقتناعال تلك

 ا  مستمدو  ا  طالما كان الدليل مشروع ،الجنائي حر في بناء عقيدته من أي دليل يراه
ن كان  ،ليهإأنت نفسه مع به وأطنمن خلال إجراءات صحيحة ومطابقة للقانون وأقت وا 
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ك بسن قانون وذل ،قفزة نوعية واقد حققوالجزائري ع الكويتي ع القطري والمشر  المشر  
الأخرى  ع في الدول العربيةوحبذا لو اقتدى المشر   ،خاص بالبصمة الوراثية كما رأينا

 على الأخذ بالبصمة الوراثية.ونص صراحة  بهم
ف من أي يهد (قضاء التحقيق وقضاء الحكم)القضاء الجنائي بشقيه كان ولما    

خلال  من ،ل بالوصول إلى كشف الحقيقةعملية قضائية إلى تحقيق غاية تتمث  
هذه  إنالأطراف، فالوقوف على حقيقة الجريمة كما وقعت بالفعل لا كما قد يصورها 

عنها  لتدقيق والتمحيصالحقيقة لا يمكن تصور الوصول إليها إلا بواسطة البحث وا
سنادها ماديا  ومعنويا  قبل مقترف الجريمة  .(124)وثبوتها وا 

وقد خول القانون الجنائي القاضي سلطات واسعة في مجال البحث والتحري 
عن كل ما يسهم في كشف ملابسات الجريمة ونسبتها إلى مقترفها بواسطة أي دليل 
يصلح للإثبات الجنائي بما في ذلك البصمة الوراثية كما منحه القانون صلاحية 

  .(125)عدمهن م نه والإقتناع بهتقدير القيمة التدليلية للدليل والتحقق والتثبت م
وف سولمعرفة حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي وتأسيسا  على ما سبق 

 انتناول في هذا المطلب بيان موقف القضاء العربي من البصمة الوراثية ومدى حجيته
ومعرفة مدى جواز الاستناد  ،في مرحلة المحاكمة مأمامه سواء في مرحلة التحقيق أ

 إليها في الإثبات الجنائي في الجرائم المختلفة.
 حجية البصمة الوراثية في مرحلة التحقيق الإبتدائي: -ولا أ

يجيز القانون لسلطة التحقيق القيام بأي إجراء تراه ضروريا  لكشف الحقيقة      
 الإنتقال ومعاينة مسرحجراءات ترف الجريمة ويعد  من أهم هذه الإإلى مقوالوصول 

                                                           
مراد: الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، رسالة نيل درجة  بلولهي (124)

. أشار اليه ماينو جيلاني: 19، صم2011ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة باتنة، 
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة إلى كلية  –دراسة مقارنة  –الإثبات بالبصمة الوراثية 

 . 344، صم2015-2014الجزائر، -علوم السياسية بجامعة أبوبكر بالقايد تلمسانالحقوق وال
تقدير - 2لا إدانة إلا بناء  على أدلة. -1"( من القانون أ ج ي على أنه: 321)تنص المادة  (125)

الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في 
لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية "( منه على أنه: 322الإثبات( كما نصت المادة )

 ."وبالإجراءات المقررة قانونا   نا  على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانو 
يجوز للمحكمة أثناء سير المحاكمة ولو لم يقدم لها طلب أن "( منه على أنه: 326)وتنص المادة 

تقرر من تلقاء نفسها سماع شهود جدد أو ندب خبراء أو الإطلاع على مستندات وغير ذلك من 
 ."الأدلة
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لة والأشياء المتص الأشخاص والأماكنثبات حالة إوالمعاينة تنصب حول  ،الجريمة
 .(126)الجريمة وكل ما يلزم إثبات حالتهب

عة ا تمت بصورة سريإذ ،إجراء  أساسيا  في مرحلة التحقيق لوالمعاينة تمث   
واضحة  بحيث تعكس صورة ،تسمت بالوضوح والشمول لكل تفاصيل مسرح الجريمةاو 

لتي من الأدلة القوية ا دولذلك فهي تع ،وحقيقية لكل ما يتصل بالواقعة الإجرامية
 لأنها تنقل صورة الجريمة كما وقعت وتضعها بين يدي ،طمئن إليها سلطة التحقيقت

تصل وأوصافه ومحتوياته وما يمكان اقتراف الجريمة  إلىبالتعرف المحقق كما تسمح 
، ومن هذه الآثار المرفوعة من مر مادية قد تفصح عن شخصية المته  به من آثا

ه  في فأوخل   ،أو جسم وملابس المجني عليه أو ما أستعمله الجاني ،مسرح الجريمة
 كالدم والشعر والبول والبقع المنوية) :تلك الآثار البيولوجيةمن ، و مسرح الجريمة

 .(127)مقد تستخلص البصمة الوراثية ومقارنتها مع البصمة الوراثية للمته   ،(واللعاب
وبناء  على الأدلة التي يتم جمعها بما فيها البصمة الوراثية يمكن لسلطة التحقيق  

سناد التهمة إلى متهم معي  أن توجه الا  ه فاعلا  سواء بصفت ،ن بصورة رسميةتهام وا 
رح وللآثار البيولوجية المرفوعة من مس ،في ارتكاب الجريمة ا  تبعي ا  هممس مأ ا  أصلي

ق أن إذا تبين لسلطة التحقي ،الجريمة دورا  قويا  في توجيه التهمة إلى شخص محدد
هذه الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة وبعد أن تم إجراء التحليلات والفحوصات 

كون الة يفي هذه الحف ،كشفت عن بصمة وراثية مطابقة لبصمة شخص معين ،عليها
 يقالجريمة محل التحق هذا الشخص باقترافإلى  لسلطة التحقيق توجيه التهمة

قق غير أن هذا لن يتأتى ويتح ،البصمة الوراثيةالمستمد من دليل العتماد على بالا
 ،ة بالمجرمينالخاص لبصمة الوراثيةلبيانات قاعدة إلا في الدول التي يوجد لديها بنك و 

عليها  ثرإذ عن طريق مقارنة البصمة الوراثية التي استخلصت من الآثار التي ع  
في مسرح الجريمة مع البصمات الخاصة بالمجرمين الموجودة في بنك البصمة 

 الوراثية يمكن بسهولة الوصول إلى صاحب تلك البصمة.
لا  ثر عليها في مسرح الجريمة ليست دليومع ذلك فإن البصمة الوراثية التي ع   

تدلل  فكل ما يمكن أن ،قتراف صاحبها للجريمة محل التحقيقامباشرا  وقاطعا  على 
فيد ولذلك فإن البصمة الوراثية ت ،د صاحب البصمة في مسرح الجريمةو جو عليه هو 

تثير  بل ،لا تفيد أنه مقترف الجريمة ولكنها  ،في تحديد شخصية صاحب البصمة
                                                           

 ( من قانون الاجراءات الجنائية البحريني. 89نظر: نص المادة )ا( 126)
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ك بسن قانون وذل ،قفزة نوعية واقد حققوالجزائري ع الكويتي ع القطري والمشر  المشر  
الأخرى  ع في الدول العربيةوحبذا لو اقتدى المشر   ،خاص بالبصمة الوراثية كما رأينا

 على الأخذ بالبصمة الوراثية.ونص صراحة  بهم
ف من أي يهد (قضاء التحقيق وقضاء الحكم)القضاء الجنائي بشقيه كان ولما    

خلال  من ،ل بالوصول إلى كشف الحقيقةعملية قضائية إلى تحقيق غاية تتمث  
هذه  إنالأطراف، فالوقوف على حقيقة الجريمة كما وقعت بالفعل لا كما قد يصورها 

عنها  لتدقيق والتمحيصالحقيقة لا يمكن تصور الوصول إليها إلا بواسطة البحث وا
سنادها ماديا  ومعنويا  قبل مقترف الجريمة  .(124)وثبوتها وا 

وقد خول القانون الجنائي القاضي سلطات واسعة في مجال البحث والتحري 
عن كل ما يسهم في كشف ملابسات الجريمة ونسبتها إلى مقترفها بواسطة أي دليل 
يصلح للإثبات الجنائي بما في ذلك البصمة الوراثية كما منحه القانون صلاحية 

  .(125)عدمهن م نه والإقتناع بهتقدير القيمة التدليلية للدليل والتحقق والتثبت م
وف سولمعرفة حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي وتأسيسا  على ما سبق 
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مراد: الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، رسالة نيل درجة  بلولهي (124)

. أشار اليه ماينو جيلاني: 19، صم2011ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة باتنة، 
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة إلى كلية  –دراسة مقارنة  –الإثبات بالبصمة الوراثية 

 . 344، صم2015-2014الجزائر، -علوم السياسية بجامعة أبوبكر بالقايد تلمسانالحقوق وال
تقدير - 2لا إدانة إلا بناء  على أدلة. -1"( من القانون أ ج ي على أنه: 321)تنص المادة  (125)

الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في 
لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية "( منه على أنه: 322الإثبات( كما نصت المادة )

 ."وبالإجراءات المقررة قانونا   نا  على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانو 
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لة والأشياء المتص الأشخاص والأماكنثبات حالة إوالمعاينة تنصب حول  ،الجريمة
 .(126)الجريمة وكل ما يلزم إثبات حالتهب
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لتي من الأدلة القوية ا دولذلك فهي تع ،وحقيقية لكل ما يتصل بالواقعة الإجرامية
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كون الة يفي هذه الحف ،كشفت عن بصمة وراثية مطابقة لبصمة شخص معين ،عليها
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عليها  ثرإذ عن طريق مقارنة البصمة الوراثية التي استخلصت من الآثار التي ع  
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 الوراثية يمكن بسهولة الوصول إلى صاحب تلك البصمة.
لا  ثر عليها في مسرح الجريمة ليست دليومع ذلك فإن البصمة الوراثية التي ع   

تدلل  فكل ما يمكن أن ،قتراف صاحبها للجريمة محل التحقيقامباشرا  وقاطعا  على 
فيد ولذلك فإن البصمة الوراثية ت ،د صاحب البصمة في مسرح الجريمةو جو عليه هو 

تثير  بل ،لا تفيد أنه مقترف الجريمة ولكنها  ،في تحديد شخصية صاحب البصمة
                                                           

 ( من قانون الاجراءات الجنائية البحريني. 89نظر: نص المادة )ا( 126)
إبراهيم صادق الجندي: الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مركز الدراسات والبحوث، ( 127)
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احب البصمة ام صويزول هذا الشك بمجرد قي ،شكا  لدى سلطات التحقيق بأنه مقترفها
ونفي  وجودأما اذا عجز عن تبرير سبب  ،في مسرح الجريمة وجودهبتبرير سبب 

 ،قتراف الجريمةاتهام له بثية تكفي سلطة التحقيق لتوجيه الاالتهمة فإن البصمة الورا
د صاحب البصمة في مسرح وجو مباشرا  على  الوراثية دليلا  وهكذا تعد  البصمة 

 .(128)ودليلا  غير مباشر على اقترافه للجريمة ،الجريمة
احب تهام إلى صالبصمة الوراثية دليلا  كافيا  لتوجيه الا عد وتأسيسا  على 

حقيق اتخاذ لسلطات الت أنه يجوزتهام توجيه الا يترتب علىفإنه  ،البصمة الوراثية
الماسة  جراءاتبما في ذلك الإ ،القانونية المحددة بالقانون ضد المتهمجراءات كافة الإ
 حتياطي وكذلك الإحالة إلىحضار والقبض والحبس الاالضبط والإ :مثل ،بالحرية

ذلك أن البصمة الوراثية تعد  قرينة على وجود صلة بين صاحبها وبين  ،المحكمة
في مسرح  وجوده  علىيجاد سبب معقول إطالما عجز عن  ،الجريمة المقترفة

ن ثم تكون وم،مما يجيز لسلطة التحقيق اتخاذ كافة إجراءات التحقيق قبله  ،الجريمة
 (129)ملها حجية في اتخاذ كافة تلك الاجراءات تجاه المته  

وهكذا يتجلي لنا أثر دليل البصمة الوراثية في الأوامر والقرارات التي تصدر    
أوامر الضبط والإحضار والقبض تهام و الاتوجيه عن سلطات التحقيق بما فيها 

 ة.إلى المحكمبالإحالة وكذلك قرارات التصرف بالتحقيق  ،والحبس الإحتياطي
 حجية البصمة الوراثية في مرحلة المحاكمة: -ثانياا 

جيه البصمة الوراثية وحدها لتو ستناد إلى خلصنا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من الا
تطابقت بصمته الوراثية مع البصمة المتخلفة من تحليل تهام إلى الشخص الذي الا

مة ولكن ما هي القوة التدليلية للبص ،الآثار البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة
ي الحكم عتماد عليها فالوراثية أمام القاضي الجنائي؟ وهل يجوز للقاضي الجنائي الا

 يأتي:دانة أو البراءة؟ سنجيب على هذه التساؤلات فيما بالإ
فهي  ،تحليلات البصمة الوراثية تدخل ضمن أعمال الخبرةمن المتفق عليه أن  -1

-فه وخبراته الميدانية والقانونيةاتسعت معار  مهما-مسألة فنية لا يملك القاضي 

                                                           
لقانون وراثية في الإثبات الجنائي في اد.أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم: مدى حجية البصمة ال( 128)

 . 51، صم2016الوضعي والفقه الإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني. 142-136انظر: المواد )( 129)
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ل هذا فيقوم بمثول ،لأنها تحتاج إلى خبرات نوعية متخصصة ؛الكافية للقيام بها الخبرة
  .(130)فيهان يملكون الخبرة العميقة و محددهذه المسائل الفنية أشخاص 

نات ستعانة بأهل الخبرة مثلا  لتحديد مصدر عيلااوهنا يجد القاضي نفسه ملزما  ب
يها أو البقع المنوية التي عثر عل ،الدم أو البول التي عثر عليها في مسرح الجريمة

بر تحليلات ع نات لا يمكن أن يتحقق إلافتحديد هذه العي   ،على ملابس المجني عليها
ختصاص اوتدخل ضمن  ،وهذه مسألة فنية بحتة لا يتقنها القاضي ،البصمة الوراثية

 .(131)الدعوىخبراء البصمة الوراثية التي يعد  الفصل فيها لازما  للحكم في 
ولذلك أجاز القانون للقاضي الجنائي عند بحثه عن الدليل اللجوء إلى الخبراء 

لتي اوتقديم المشورة  ،بحتة من أجل الاستيضاح حولهاإذا ما صادفته مسألة فنية 
 ،يفالقاضي الجنائي دوره إيجابي في الإثبات الجنائ ،تساعده على الفصل في الدعوى

 ،وهو ملزم بالتحري وتمحيص الدعوى ووقائعها بنفسه بما يمكنه من تكوين عقيدته
 . (132)للحكموتعزيز قناعته الشخصية 

كمة "للمح على أنه:تنص جراءات الجنائية البحريني ( من قانون الإ238فالمادة )
 الدعوى ن خبيرا  أو أكثر فيسواء من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب الخصوم أن تعي  

"..........  
لاحظ أن مسألة ندب خبير أو أكثر يدخل في نطاق السلطة ومن هذا النص ي  

القبول  بندب خبير له الخيار فيليه طلب من الخصوم إم د  ذا ق  ا  و  ،التقديرية للقاضي
غير أن هذه السلطة مقيدة عندما يتصل الأمر بمسألة فنية بحتة لا  ،أو الرفض

وفي هذه الحالة  ،ستعانة بأهل الخبرةالا من غيريستطيع القاضي الفصل فيها بنفسه 
 . (133)أحدطلب من  من غيرحتى  ،يكون القاضي ملزما  بندب خبير

                                                           
توزيع، لعبدالخالق الصلوي: حجية الخبرة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية للنشر وا( 130)

 . 57ص م،2009، 1طمصر، 
الشارف لوحيشي مفتاح أبو دينه: البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، أطروحة ( 131)

 .346، صم2014 دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس،
د أبو داسر: بن سعو  للمزيد من التفاصيل حول الخبرة ومبدأ الإقتناع القضائي راجع: عبدالله (132)

إثبات الدعوى الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية في جامعة الإمام محمد 
وما بعدها؛ رعد فجر الراوي: مبدأ اقتناع القاضي، بحث  32هـ، ص1434بن سعود الإسلامية، 

، 3، العدد1العراق، مجلد منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك،
؛ ضياء عبدالله الجابر: القناعة القضائية في الإثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة جامعة 2012

 وما بعدها. 164، صم2015، 13العدد ، 3كربلاء للحقوق، المجلد 
الدكتور عبدالرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مطبعة نادي القضاة،  (133)

 . 429، صم2003القاهرة، 
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  .(130)فيهان يملكون الخبرة العميقة و محددهذه المسائل الفنية أشخاص 
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أنه لا يجوز للقاضي على المصري  قضاء النقضوفي هذا السياق استقر 
الجنائي أن يحل نفسه محل الخبير في المسائل الفنية التي لا يستطيع البت فيها 

على " :نهبأ حكم لها النقض فيحيث قضت محكمة  ،لوحده بحكم تكوينه القانوني
فنية البحتة اللتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل أن المحكمة لا تلزم بالا

 .(134)التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها"
قد أختلف الفقه ف ،وفيما يتعلق بسلطة القاضي في قبول أو رفض تقرير الخبير

إلى ضرورة تقيد القاضي بالنتائج التي  (135)فقهيفيذهب رأي  ،حول هذه المسألة
 ،قدم للقاضيالمنها الخبير تقريره تتمخض عن تحليل البصمة الوراثية والتي ضم  

 ،ع نفسهم تناقضذا رفض رأي الخبير فإنه يكون قد إمبررين رأيهم بأن القاضي 
ة فنية عترف بعدم خبرته فيها كونها مسألابحيث يفصل بنفسه في مسألة سبق أن 

بحتة خاصة مع التطور الهائل في مجال العلم الحديث الذي بدأ يطغى على مبدأ 
 .(136)للخبراءقتناع القضائي والذي جعل القول الفصل الا

 ،وبناء  عليه لا يمكن التسليم في هذا العصر بأن القاضي هو خبير الخبراء
رفة عن الإلمام بفروع المع خاصة وهو عصر الأدلة العلمية التي يقف القاضي عاجزا  

ولذا  ؛هميةمرا  في غاية الأأصبح أفالتخصص في المهن المختلفة  ،كافة والعلم
ى ذلك أنه ومؤد ،مرا  ضروريا  لتحقيق العدالة الجنائيةأستعانة بالخبير الا تأصبح

نتهى افما على القاضي إلا الأخذ بما  ،إذا خلص العلم إلى رأي قاطع في مسألة فنية
 .(137)يةالوراثكما هو الحال في البصمة  ،إليه رأي الخبير العلمي في تلك المسألة

قتناع القضائي يمد سلطانه على كافة إلى أن مبدأ الا (138)آخربينما ذهب رأي 
ي شأن هو مجرد رأي فن تقرير الخبير إإذ  ،ستثناء ومن بينها الخبرةا من غيرالأدلة 

 . لخبيرلتقرير افإن للقاضي سلطة تقدير القيمة التدليلية  من ثمدليل إثبات و 
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قدير نعدام تالأن القول ب ؛الرأي الأول ليس صحيحا  على إطلاقهإليه  وما ذهب
ويخلط بين  هو قول غير دقيقالبصمة الوراثية  لدليلالقاضي الجنائي لتقرير الخبير 

الأمر  قالعلمية القاطعة للبصمة الوراثية، بينما يتعل   مر الأول بالقيمةق الأيتعل   :أمرين
لورثية استخلصت منها البصمة انات الجينية التي الثاني بالظروف المحيطة بالعي  

فتقدير القاضي لا يتضمن الأمر الأول على أساس أن البصمة الوراثية  ،وكيفية رفعها
ختصاص القاضي ويتعذر عليه اتنهض على أسس علمية دقيقة تخرج عن دائرة 

 ومن ثم فلا يملك القاضي حرية مناقشة الحقائق ،فهي مسألة فنية بحتة ،الإلمام بها
فعها نات البصمة الوراثية وكيفية ر ت التي أحاطت بعي  أما الظروف والملابسا ،العلمية

ا من فإنه ،(محل الدعوى)أو غيره وتحديد مدى صلتها بالواقعة من مسرح الجريمة 
ومن ثم يكون في مقدوره طرح دليل البصمة  ،صميم عمل القاضي وتخضع لتقديره

الوراثية عندما يتضح له عدم اتساقه مع ظروف الواقعة وملابساتها رغم قطعية الدليل 
فر دليل البصمة الوراثية لا يعني أن القاضي مجرد تو  نذلك أ ،من الناحية العلمية

ل العلمي دليفال ،بحث الظروف والملابسات الاخرى من غيرملزم بالحكم بناء  عليه 
 .(139)قتناعه مثله مثل الأدلة الأخرىايخضع في النهاية لتقدير القاضي و 

وهذا  ،فالخبرة ما هي إلا تعبير عن رأي الخبير الشخصي في مسألة فنية محددة
الرأي يخضع لمطلق تقدير القاضي لأنه المختص الوحيد في إصدار حكم فاصل 

دسة ن الخبرة ما هي إلا عإ :ولهذا يقال ،في جميع عناصر الدعوى وجوانبها المختلفة
والقاضي له القدرة الصالحة التي تمكنه بكل حرية من فحص الصورة  ،مكبرة للأشياء

حجية  تتمتع بقوة أووعليه فهي لا  ،التي يراها عبر العدسة وهل اصبحت واضحة
 ،بل تعد  دليل من أدلة الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ،ثباتي الإخاصة ف

ومؤدى ذلك أنه ليس مجبرا  على التقيد بما جاء بتقرير الخبرة لأنه في بعض الحالات 
  .(140)يكون محلا  لأخطاء متعددة

لأن القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى  ،ونحن نميل لهذا الرأي ونؤيده
ومن ثم فهو الأقدر على تقدير ظروف الواقعة المرفوعة  ،براءالجنائية فهو خبير الخ

 ولذا فله مطلق الحرية في قبول الدليل المستمد من ،أمامه وملابساتها وتقدير أدلتها
ولم  ،نع بهإذا لم يقت ،وله أن يطرحه ،إذا ما اقتنع به ،نات البصمة الوراثيةفحص عي  

 لجنائي في الاقتناع.تطمئن إليه نفسه عملا  بمبدأ حرية القاضي ا
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 . 349مرجع سابق، ص :الشارف لوحيشي مفتاح أبو دينه (139)
 . 124مرجع سابق، ص :خروفة غانية (140)
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ستناد إلى دليل البصمة الوراثية للحكم هل يمكن للقاضي الا :التساؤل ي ثار
 بالإدانة؟

كانت بعض التشريعات قد حسمت موقفها من حجية البصمة  إنه إذابداية نقول 
مكانية الا ،البراءة ولإدانة أاالوراثية في الحكم ب  ستعانة بها كدليل مستقل فيوا 

ن يرى كفاية مفهناك  ،إلى رأيينفي هذه المسألة  نقسماإلا أن الفقه الجنائي  ،الإثبات
أنها يرى  من هناكو  ،متى اقتنع القاضي بها ،لإدانةاالبصمة الوراثية وحدها للحكم ب

نما يجوز تعزيز الأدلة بها ،لا ترقى إلى مرتبة الدليل  :تيوذلك على النحو الأ ،وا 
صمة ستناد إلى دليل البأنه يكفي الاإلى أنصار هذا الرأي  يذهب :الرأي الأول -ولا أ

للحكم بالإدانة متى اقتنع به القاضي مؤسسين ذلك على أن البصمة الوراثية الوراثية 
وليس هناك سند  ،(141)بالإدانةستناد إليها وحدها للحكم تعد  قرينة أجاز القانون الا
ينهض هذا و  ،(142)المستخلصة منهاتناد على الدلالة سمن القانون لحرمانه من الا

 :تيةالرأي على الحجج الآ
لمي ستناده على البحث العا)البصمة الوراثية( ب ن الدليل العلمي البيولوجيإ -

 تنهض على أسس نةووفق ضوابط معي   ،والدراسات التقنية والعلمية المتقدمة
القاضي من الدليل المعنوي الذي  يمتاز بأنه أكثر تأثيرا  على إقتناع ،(143)علمية

، وقد (144)الدقة في الملاحظة أو سوء النية يخضع لاحتمال إساءة الفهم أو عدم
ادي لا بينما الدليل الم ،يخضع لمؤثرات نفسية كالإكراه أو الخوف أو الوعد والوعيد

ولذا  ،نه يقدم دلالة قاطعة ينعقد بها اليقين القضائيإإذ  ،حتمالاتيعرف هذه الا
 .(145)أدلة أخرىأن تؤازره  من غير يستند إليها القاضي بمفرده للحكم بالإدانة

                                                           
موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة  :محمد المدني بوساق (141)

الوراثية في الإثبات الجنائي، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
 –أثر الأدلة العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي  :؛ محمد عمر محفوظ حسينون42ص، م2008

-2016تشريع اليمني، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النيل، دراسة مقارنة على ضوء ال
 . 157، صم2017

 . 72، مرجع سابق، صم2016الكتاب ط  :دكتور محمد أبو الوفا محمد (142)
 .357ص مرجع سابق، :ماينو جيلاني( 143)
والوحدة في الجنائي والمدني في السودان،  الإثبات بين الإزدواج :محمد محي الدين عوض (144)

، أشار إليه د. أبو الوفا محمد أبو 107، صم1974مطبوعات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 
 . 73-72الوفا، الكتاب، مرجع سابق، ص

القضاء وتقنية الحامض النووي )البصمة  :؛ محسن العبودي358مرجع سابق،  :لانيماينو جي( 145)
ث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي عقد الوراثية(، بح

 .41، صم2007نوفمبر  13-12بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالرياض للفترة من 
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غم كونها حقيقة علمية لايتعارض مع مبدأ حرية ر ستناد إلى البصمة الوراثية و لاا -
ذلك أن التطور العلمي في مجال الكشف عن الأدلة العلمية  ،قتناعالقاضي في الا

 يعني أن دور القاضي في تقدير قيمة الدليل أصبحلا الحيوية مثل البصمة الوراثية 
قتناع الحر السائد في مجال الإثبات بل أن واقع الحال يؤكد أن مبدأ الا ،(146)أقل

عتماد على قرينة البصمة الوراثية وحدها في الإثبات الجنائي يقتضي إمكانية الا
بات في الإث أصبحت في ظل هذا المبدأ جميع الأدلة الجنائية مقبولة إذ الجنائي،

على حد  سواء بما فيها القرائن ولا مفاضلة بين دليل وآخر، وللقاضي أن يصل إلى 
 .(147)قتنع به وجدانه وأطمأنت إليه نفسهاطالما  ،الحقيقة من أي دليل

لقد أصبح القضاء يعتمد بشكل مضطرد على البصمة الوراثية كدليل إثبات للحكم  -
ختصاص للنتائج التي تمخضت عن ومرد ذلك هو القبول العام لأهل الا ،بالإدانة

لتي كانت كثير من القضايا اوحلها ل ،وصدقية تلك النتائج ،البصمة الوراثية عمالستا
ستند إليها في تبرئة الكثير من المتهمين ابل  ،غامضة وعالقة في أروقة المحاكم
 هاء الشريعة الإسلامية المعاصرينكما أن فق ،الذين كانوا محبوسين بصورة خاطئة

لغراء نظرا  لتحقيقها مقاصد الشريعة ا ؛أجازوا العمل بها في الإثبات الجنائي للجرائم
 . (148)حققتهاوعظم الفائدة التي 

ستناد إلى قرينة البصمة الوراثية كدليل وحيد للحكم يضاف إلى ما تقدم أن الا -
عليه أحكام القضاء، حيت قضت محكمة النقض  تستقر ابالإدانة يتماشى مع ما 

لا يصح أن ينعى على المحكمة أنها اعتمدت في قضائها على قرينة " :المصرية بأنه
تها طمأنت إلى كفاياو  ،ما دامت هي قد محصت هذه القرينة ،غير قاطعة في الإثبات

يكفي " :، وقضت المحكمة العليا الليبية في حكم لها بقولها(149)كدليل في الدعوى"
غا  ومقبولا  سائالقاضي أن يؤسس قضاءه على قرينة من القرائن ما دام هذا الإستنباط 

 .(150)ويؤدي عقلا  ومنطقا  إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه"
يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن البصمة الوراثية لا ترقى إلى  الرأي الثاني:

نم ،إليها وحدها للحكم بالإدانةستناد ومن ثم فلا يصح الا ،مرتبة الدليل ا يجوز وا 

                                                           
 . 358المرجع السابق، ص :ماينو جيلاني (146)
 . 355ص مرجع سابق، :الشارف لوحيشي (147)
 انظر: قرارات المجامع الفقهية الإسلامية السابق الإشارة إليها بشأن البصمة الوراثية. ( 148)
 .673، ص5، مجموعة القواعد القانونية، الجزء م1942يونيو  8نقض مصري في ( 149)
 .197، صم1976، يوليو 4 ع، 12، مجلة المحكمة العليا، السنة م1976فبراير  12جلسة ( 150)
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ستناد إلى دليل البصمة الوراثية للحكم هل يمكن للقاضي الا :التساؤل ي ثار
 بالإدانة؟

كانت بعض التشريعات قد حسمت موقفها من حجية البصمة  إنه إذابداية نقول 
مكانية الا ،البراءة ولإدانة أاالوراثية في الحكم ب  ستعانة بها كدليل مستقل فيوا 

ن يرى كفاية مفهناك  ،إلى رأيينفي هذه المسألة  نقسماإلا أن الفقه الجنائي  ،الإثبات
أنها يرى  من هناكو  ،متى اقتنع القاضي بها ،لإدانةاالبصمة الوراثية وحدها للحكم ب

نما يجوز تعزيز الأدلة بها ،لا ترقى إلى مرتبة الدليل  :تيوذلك على النحو الأ ،وا 
صمة ستناد إلى دليل البأنه يكفي الاإلى أنصار هذا الرأي  يذهب :الرأي الأول -ولا أ

للحكم بالإدانة متى اقتنع به القاضي مؤسسين ذلك على أن البصمة الوراثية الوراثية 
وليس هناك سند  ،(141)بالإدانةستناد إليها وحدها للحكم تعد  قرينة أجاز القانون الا
ينهض هذا و  ،(142)المستخلصة منهاتناد على الدلالة سمن القانون لحرمانه من الا

 :تيةالرأي على الحجج الآ
لمي ستناده على البحث العا)البصمة الوراثية( ب ن الدليل العلمي البيولوجيإ -

 تنهض على أسس نةووفق ضوابط معي   ،والدراسات التقنية والعلمية المتقدمة
القاضي من الدليل المعنوي الذي  يمتاز بأنه أكثر تأثيرا  على إقتناع ،(143)علمية

، وقد (144)الدقة في الملاحظة أو سوء النية يخضع لاحتمال إساءة الفهم أو عدم
ادي لا بينما الدليل الم ،يخضع لمؤثرات نفسية كالإكراه أو الخوف أو الوعد والوعيد

ولذا  ،نه يقدم دلالة قاطعة ينعقد بها اليقين القضائيإإذ  ،حتمالاتيعرف هذه الا
 .(145)أدلة أخرىأن تؤازره  من غير يستند إليها القاضي بمفرده للحكم بالإدانة

                                                           
موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البصمة  :محمد المدني بوساق (141)

الوراثية في الإثبات الجنائي، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
 –أثر الأدلة العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي  :؛ محمد عمر محفوظ حسينون42ص، م2008

-2016تشريع اليمني، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النيل، دراسة مقارنة على ضوء ال
 . 157، صم2017

 . 72، مرجع سابق، صم2016الكتاب ط  :دكتور محمد أبو الوفا محمد (142)
 .357ص مرجع سابق، :ماينو جيلاني( 143)
والوحدة في الجنائي والمدني في السودان،  الإثبات بين الإزدواج :محمد محي الدين عوض (144)

، أشار إليه د. أبو الوفا محمد أبو 107، صم1974مطبوعات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 
 . 73-72الوفا، الكتاب، مرجع سابق، ص

القضاء وتقنية الحامض النووي )البصمة  :؛ محسن العبودي358مرجع سابق،  :لانيماينو جي( 145)
ث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي عقد الوراثية(، بح

 .41، صم2007نوفمبر  13-12بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالرياض للفترة من 
62 

 

غم كونها حقيقة علمية لايتعارض مع مبدأ حرية ر ستناد إلى البصمة الوراثية و لاا -
ذلك أن التطور العلمي في مجال الكشف عن الأدلة العلمية  ،قتناعالقاضي في الا

 يعني أن دور القاضي في تقدير قيمة الدليل أصبحلا الحيوية مثل البصمة الوراثية 
قتناع الحر السائد في مجال الإثبات بل أن واقع الحال يؤكد أن مبدأ الا ،(146)أقل

عتماد على قرينة البصمة الوراثية وحدها في الإثبات الجنائي يقتضي إمكانية الا
بات في الإث أصبحت في ظل هذا المبدأ جميع الأدلة الجنائية مقبولة إذ الجنائي،

على حد  سواء بما فيها القرائن ولا مفاضلة بين دليل وآخر، وللقاضي أن يصل إلى 
 .(147)قتنع به وجدانه وأطمأنت إليه نفسهاطالما  ،الحقيقة من أي دليل

لقد أصبح القضاء يعتمد بشكل مضطرد على البصمة الوراثية كدليل إثبات للحكم  -
ختصاص للنتائج التي تمخضت عن ومرد ذلك هو القبول العام لأهل الا ،بالإدانة

لتي كانت كثير من القضايا اوحلها ل ،وصدقية تلك النتائج ،البصمة الوراثية عمالستا
ستند إليها في تبرئة الكثير من المتهمين ابل  ،غامضة وعالقة في أروقة المحاكم
 هاء الشريعة الإسلامية المعاصرينكما أن فق ،الذين كانوا محبوسين بصورة خاطئة

لغراء نظرا  لتحقيقها مقاصد الشريعة ا ؛أجازوا العمل بها في الإثبات الجنائي للجرائم
 . (148)حققتهاوعظم الفائدة التي 

ستناد إلى قرينة البصمة الوراثية كدليل وحيد للحكم يضاف إلى ما تقدم أن الا -
عليه أحكام القضاء، حيت قضت محكمة النقض  تستقر ابالإدانة يتماشى مع ما 

لا يصح أن ينعى على المحكمة أنها اعتمدت في قضائها على قرينة " :المصرية بأنه
تها طمأنت إلى كفاياو  ،ما دامت هي قد محصت هذه القرينة ،غير قاطعة في الإثبات

يكفي " :، وقضت المحكمة العليا الليبية في حكم لها بقولها(149)كدليل في الدعوى"
غا  ومقبولا  سائالقاضي أن يؤسس قضاءه على قرينة من القرائن ما دام هذا الإستنباط 

 .(150)ويؤدي عقلا  ومنطقا  إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه"
يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن البصمة الوراثية لا ترقى إلى  الرأي الثاني:

نم ،إليها وحدها للحكم بالإدانةستناد ومن ثم فلا يصح الا ،مرتبة الدليل ا يجوز وا 

                                                           
 . 358المرجع السابق، ص :ماينو جيلاني (146)
 . 355ص مرجع سابق، :الشارف لوحيشي (147)
 انظر: قرارات المجامع الفقهية الإسلامية السابق الإشارة إليها بشأن البصمة الوراثية. ( 148)
 .673، ص5، مجموعة القواعد القانونية، الجزء م1942يونيو  8نقض مصري في ( 149)
 .197، صم1976، يوليو 4 ع، 12، مجلة المحكمة العليا، السنة م1976فبراير  12جلسة ( 150)
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ستند أنصار هذا الرأي إلى جملة ا، وقد (151)تعاضدهاذلك إذا عززت بأدلة أخرى 
 : الحجج أهمهامن 
تائج إلا أنها عرضة للن ،تعد  البصمة الوراثية طريقة حديثة لتحديد الشخصية -

ير من ما جعلها مثار للكث ،بدقة، وتضل عرضة للعبث بهاتعمل للة إذا لم تسضالم
 قة بالتقنية المستخدمة في فحصالاعتراضات المتعل   :الاعتراضات بشأنها، مثل

ل على تكسير وتعم ،عينات الدماء بسبب وجود بكتيريا تتكاثر على بقع الدماء الجافة
جزئيات الدم مما قد يؤدي إلى حدوث تباينات في المسافات البينية لحزم )الدنا( 

وعدم الأخذ ببعض المحاكم إلى طرح دليل البصمة الوراثية  ا، مماحدالمفصولة
 .(152)به
الأحكام عليها وحدها، على أساس أنها تعد  صلاحية البصمة الوراثية لبناء  عدم -

من القرائن، والقرائن مهما كانت قوتها ودلالتها فإنها قاصرة، لأنها تنهض في الأساس 
الخطأ والصواب، وما دام احتمال الخطأ  نبي ستنتاج وهو في الواقع يتأرجحعلى الا

وارد ولو بنسبة بسيطة فإنه لا يجوز الإستناد إليها منفردة في الإثبات الجنائي وخاصة 
ولا  ،حكام الإدانة، لأن حكم الإدانة يجب أن يبنى على القطع والجزم واليقينأفي 

 .(153)رجيحتوجود الشك وال معيقين 
لا يمكن لأحد القول بأن هناك دليل على جريمة وقعت إلا إذا كشف هذا الدليل  -

حاجة إلى دليل آخر، ومؤدى ذلك أن  من غيربطريق قطعي عن مقترف الجريمة 
القاضي، بخلاف القرائن  قتناع لدىالدليل هو الذي يؤدي إلى قدر كبير من الا

 ،رالجاني بطريق قطعي ومباش نظرا  لعدم كفايتها وحدها في الكشف عنو  ؛والدلائل
 قتناع المتولد عنها، ولذلك تصنف البصمة الوراثية منفإنها تعد  أقل تأثيرا  في الا

ي وحدها لأنها لا تكف ،حيث قيمتها وتأثيرها على قناعة القاضي بأنها دليل ناقص

                                                           
 . 43مرجع سابق، ص :ساقمحمد المدني أبو ( 151)
انظر: في ذلك محمد بن يحيي النعيمي، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في ( 152)

 عدد، ال19، المجلد م2004الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، مارس 
 . 102، ص37

الدليل الفني والطب الشرعي، مجلة الأمن العام والقانون، كلية  :عادل عبد الحفيظ التومي (153)
دكتور محمد زكي أبو  ؛302، صم1996ه يوليو 1417، ربيع الأول 2شرطة دبي، السنة 

؛ موسى 114، صم1985الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الاسكندرية،  :عامر
ي تكوين عقيدته، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة قار حرية القاضي الجنائي ف :مسعود أرحومة

؛ أبو الوفا محمد أبو 80، صم1988، 1يونس، الدار الجماهيرية للنشر وللتوزيع والإعلان، ط
 . 74-73الكتاب، مرجع سابق، ص :الوفا
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قتناع القاضي ويقينه وتأسيس حكمه ولذلك فتأثيرها في عقيدة القاضي مجرد البناء 
ستناد على البصمة كما أن الا، (154)فر موضوع الدليلتو حتمال أو شبهة انشاء إ

الذي يعد   (155)الوراثية وحدها للحكم بالإدانة يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة الأصلية
نائية الذي يستلزم أن تبنى الأحكام الج مبدأ  من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي

وجب يستكما حتمال،بالإدانة على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين والا
 .(156)تفسير الشك لصالح المتهم

تفق فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز الحكم بالإدانة في جرائم الحدود القد  -
نما يتم الحكم فيها بالدليل اليقيني والقطعي الذي لا ؛والقصاص بالبصمة الوراثية  وا 

ردد يسقط وهذا الت لأن الشك يعني التردد بين احتمالين أو أكثر ؛يتسرب إليه الشك
قين يلأن الأصل المعمول عليه في إسناد الأحكام القضائية هو ال ،العمل بالدليل

ك اليقين لا يزول بالشفالأصل أن  ،وهو أعلى مراتب الإدراك الإنساني ،القضائي
  .(157)والشك يجب أن يهدر ولا يبنى عليه حكم إدانة ،والتخمين

 جواز الحكم بالإدانةإلى إلى تأييد الرأي الأول بالنسبة  ونحن بدورنا نميل   
الحد أو ستثناء الحكم باب ،كافة  ستناد إلى البصمة الوراثية وحدها في الجرائمبالا

قين الدليل الشرعي اليقيني الذي أجمع فقهاء الشريعة السابفر فيجب أن يتو  ،القصاص
ناد إلى ستوالا ،وكما أشرنا إليها سابقا  في ثنايا هذا البحث ،والمعاصرين عليها

 بأن تكون قد روعيت كافة الإجراءات ،البصمة الوراثية وحدها للحكم بالإدانة مشروط
ي كدليل كامل فلأخذ بها والضمانات والضوابط الشرعية والقانونية لمشروعية ا

وفقا   -الإثبات، ذلك أن البصمة الوراثية بما ثمثله من حقيقة علمية تعطي للقاضي 
 –قتناع القضائي في الإثبات الجنائي السائد في كافة التشريعات الجنائية لمبدأ الا
يها قتنع بها واطمأن الاستناد إليها وحدها للحكم بالإدانة أو البراءة متى الحق بالا

وجدانه وثبت له يقينا  قطعيتها في تقرير الحكم الذي يراه مناسبا  للجريمة محل الواقعة 
المعروضة عليه للفصل فيها، خاصة وقد لقيت هذه الوسيلة من وسائل الإثبات 

ويتم اللجوء إليها وفق ضوابط دقيقة وعن  ،ختصاصصحاب الاأالقبول العام من 
                                                           

 .75الكتاب، المرجع سابق، ص :دكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا (154)
يوسف بن إبراهيم الحصين، مبدأ الأصل في المتهم البراءة، رسالة  حول قرينة البراءة راجع( 155)

 .م2007ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
حول مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم راجع إبراهيم بن محمد السليمان، مبدأ تفسير الشك ( 156)

ر مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، لصالح المتهم، رسالة ماجستي
 .30الرياض، ص

 . 34المرجع السابق، ص :؛ إبراهيم بن محمد السليمان31مرجع سابق، ص :وهبة الزحيلي( 157)
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ستند أنصار هذا الرأي إلى جملة ا، وقد (151)تعاضدهاذلك إذا عززت بأدلة أخرى 
 : الحجج أهمهامن 
تائج إلا أنها عرضة للن ،تعد  البصمة الوراثية طريقة حديثة لتحديد الشخصية -

ير من ما جعلها مثار للكث ،بدقة، وتضل عرضة للعبث بهاتعمل للة إذا لم تسضالم
 قة بالتقنية المستخدمة في فحصالاعتراضات المتعل   :الاعتراضات بشأنها، مثل

ل على تكسير وتعم ،عينات الدماء بسبب وجود بكتيريا تتكاثر على بقع الدماء الجافة
جزئيات الدم مما قد يؤدي إلى حدوث تباينات في المسافات البينية لحزم )الدنا( 

وعدم الأخذ ببعض المحاكم إلى طرح دليل البصمة الوراثية  ا، مماحدالمفصولة
 .(152)به
الأحكام عليها وحدها، على أساس أنها تعد  صلاحية البصمة الوراثية لبناء  عدم -

من القرائن، والقرائن مهما كانت قوتها ودلالتها فإنها قاصرة، لأنها تنهض في الأساس 
الخطأ والصواب، وما دام احتمال الخطأ  نبي ستنتاج وهو في الواقع يتأرجحعلى الا

وارد ولو بنسبة بسيطة فإنه لا يجوز الإستناد إليها منفردة في الإثبات الجنائي وخاصة 
ولا  ،حكام الإدانة، لأن حكم الإدانة يجب أن يبنى على القطع والجزم واليقينأفي 

 .(153)رجيحتوجود الشك وال معيقين 
لا يمكن لأحد القول بأن هناك دليل على جريمة وقعت إلا إذا كشف هذا الدليل  -

حاجة إلى دليل آخر، ومؤدى ذلك أن  من غيربطريق قطعي عن مقترف الجريمة 
القاضي، بخلاف القرائن  قتناع لدىالدليل هو الذي يؤدي إلى قدر كبير من الا

 ،رالجاني بطريق قطعي ومباش نظرا  لعدم كفايتها وحدها في الكشف عنو  ؛والدلائل
 قتناع المتولد عنها، ولذلك تصنف البصمة الوراثية منفإنها تعد  أقل تأثيرا  في الا

ي وحدها لأنها لا تكف ،حيث قيمتها وتأثيرها على قناعة القاضي بأنها دليل ناقص

                                                           
 . 43مرجع سابق، ص :ساقمحمد المدني أبو ( 151)
انظر: في ذلك محمد بن يحيي النعيمي، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في ( 152)

 عدد، ال19، المجلد م2004الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، مارس 
 . 102، ص37

الدليل الفني والطب الشرعي، مجلة الأمن العام والقانون، كلية  :عادل عبد الحفيظ التومي (153)
دكتور محمد زكي أبو  ؛302، صم1996ه يوليو 1417، ربيع الأول 2شرطة دبي، السنة 

؛ موسى 114، صم1985الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الاسكندرية،  :عامر
ي تكوين عقيدته، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة قار حرية القاضي الجنائي ف :مسعود أرحومة

؛ أبو الوفا محمد أبو 80، صم1988، 1يونس، الدار الجماهيرية للنشر وللتوزيع والإعلان، ط
 . 74-73الكتاب، مرجع سابق، ص :الوفا
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قتناع القاضي ويقينه وتأسيس حكمه ولذلك فتأثيرها في عقيدة القاضي مجرد البناء 
ستناد على البصمة كما أن الا، (154)فر موضوع الدليلتو حتمال أو شبهة انشاء إ

الذي يعد   (155)الوراثية وحدها للحكم بالإدانة يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة الأصلية
نائية الذي يستلزم أن تبنى الأحكام الج مبدأ  من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي

وجب يستكما حتمال،بالإدانة على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين والا
 .(156)تفسير الشك لصالح المتهم

تفق فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم جواز الحكم بالإدانة في جرائم الحدود القد  -
نما يتم الحكم فيها بالدليل اليقيني والقطعي الذي لا ؛والقصاص بالبصمة الوراثية  وا 

ردد يسقط وهذا الت لأن الشك يعني التردد بين احتمالين أو أكثر ؛يتسرب إليه الشك
قين يلأن الأصل المعمول عليه في إسناد الأحكام القضائية هو ال ،العمل بالدليل

ك اليقين لا يزول بالشفالأصل أن  ،وهو أعلى مراتب الإدراك الإنساني ،القضائي
  .(157)والشك يجب أن يهدر ولا يبنى عليه حكم إدانة ،والتخمين

 جواز الحكم بالإدانةإلى إلى تأييد الرأي الأول بالنسبة  ونحن بدورنا نميل   
الحد أو ستثناء الحكم باب ،كافة  ستناد إلى البصمة الوراثية وحدها في الجرائمبالا

قين الدليل الشرعي اليقيني الذي أجمع فقهاء الشريعة السابفر فيجب أن يتو  ،القصاص
ناد إلى ستوالا ،وكما أشرنا إليها سابقا  في ثنايا هذا البحث ،والمعاصرين عليها

 بأن تكون قد روعيت كافة الإجراءات ،البصمة الوراثية وحدها للحكم بالإدانة مشروط
ي كدليل كامل فلأخذ بها والضمانات والضوابط الشرعية والقانونية لمشروعية ا

وفقا   -الإثبات، ذلك أن البصمة الوراثية بما ثمثله من حقيقة علمية تعطي للقاضي 
 –قتناع القضائي في الإثبات الجنائي السائد في كافة التشريعات الجنائية لمبدأ الا
يها قتنع بها واطمأن الاستناد إليها وحدها للحكم بالإدانة أو البراءة متى الحق بالا

وجدانه وثبت له يقينا  قطعيتها في تقرير الحكم الذي يراه مناسبا  للجريمة محل الواقعة 
المعروضة عليه للفصل فيها، خاصة وقد لقيت هذه الوسيلة من وسائل الإثبات 

ويتم اللجوء إليها وفق ضوابط دقيقة وعن  ،ختصاصصحاب الاأالقبول العام من 
                                                           

 .75الكتاب، المرجع سابق، ص :دكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا (154)
يوسف بن إبراهيم الحصين، مبدأ الأصل في المتهم البراءة، رسالة  حول قرينة البراءة راجع( 155)

 .م2007ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 
حول مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم راجع إبراهيم بن محمد السليمان، مبدأ تفسير الشك ( 156)

ر مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، لصالح المتهم، رسالة ماجستي
 .30الرياض، ص

 . 34المرجع السابق، ص :؛ إبراهيم بن محمد السليمان31مرجع سابق، ص :وهبة الزحيلي( 157)
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وباع طويل  ،ولهم خبرة وكفاءة عالية ا  عالي ومؤهلين تأهيلا   ،تخصصينطريق خبراء م
يثة حدستعمال وسائل تقنية امع  ،إضافة إلى تمتعهم بالنزاهة ،في هذا المجال

، والقاضي الجنائي من بعد حتمالية الخطأاومتطورة بهذا الخصوص مما يحول دون 
ن فله أن يأخذ بتقرير الخبير وله أن يطرحه جانبا  إن لم تطمئ ،ذلك كله خبير الخبراء

 اليه نفسه ولم يرتاح إليه وجدانه.
نما  ،ذاتها ق بالبصمة الوراثية فيبعض الشبهات التي لا تتعل   غير أنه قد تبرز   وا 

داء  من بتا ،قد تحوم حول الظروف والملابسات التي وجدت فيها البصمة الوراثية
تدفع إلى  والتي قد ،نتهاء  بتحليلهاان مسرح الجريمة مرورا  بحفظها و لحظة رفعها م
ستعانة بها لوحدها، إذ قد يقع الخطأ في أي مرحلة من هذه المراحل، العزوف عن الا

د و جو فضلا  على أن البصمة دليل على  ،وير والتحايلبل قد يقع التضليل والتز 
 ولكنها ليست دليل على نسبة الجريمة إليه. ،صاحبها في مسرح الجريمة

فيها عن ويمكن تلاعلى إطلاقها، فهذه الشبهات وغيرها لا يمكن التسليم بها    
عند  ةتباع ضوابط محددة ودقيقاحترافية و طريق تحري الدقة والموضوعية والحياد والا

خضاع إجراءات رفعها وتحليلها لضمانات رفعها، بهات شتحول دون تحقق تلك ال وا 
ن في وبما يضم ،وتبدد المخاوف التي قد تثار في نفوس البعض من المشككيين

النهاية مصداقيتها والوثوق بها كدليل كامل في الإثبات، فضلا  عن أن التسليم بتلك 
كانت  إذا ،ووضع القاضي في موقف حرج وخاصة ،الشبهات يؤدي إلى إهدار الدليل

ه، مطمئن النفس والوجدان إليالقاضي وكان  ،البصمة هي الدليل الوحيد في الدعوى
لحاق ضرر جسيم بالعدالة  وهذ سيؤدي إلى إفلات الكثير من المجرمين من الجزاء وا 

هدار الحقوق.   وا 
ضمن أحوال تالبحريني واليمني سن قانون البصمة الوراثية ي ينعولذا نهيب بالمشر   
وضمانات مشروعية الأخذ بها كدليل كامل في  ،ستعانة بهاضوابط الاشروط و و 

تباعها عند رفعها من مسرح الجريمة اويبين الشروط والإجراءات الواجب  ،الإثبات
صمة لقيام بتحليلات البإلى استعانة به وتحليلها وشروط الخبير الذي يجب الا

لتي قد اوغيرها من الضوابط والشروط والضمانات التي تبدد تلك الشبهات ، الوراثية
 يثيرها البعض حول البصمة الوراثية.
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 الخاتمة
 

تائج خلصنا إلى جملة من الن ،بعد أن خلصنا من هذا البحث بعون الله وتوفيقه
 نوجزها فيما يأتي: ،والتوصيات

  :النتائج -أولا 
 توصل البحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها ما يأتي:     
الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي والمكتشفة حدى إت عد  البصمة الوراثية  -1

 حديثا .
ت عد  البصمة الوراثية من أدق الوسائل التي توصل إليها العلم الحديث لإثبات   -2

ذا إ ،هوية الشخص وتمييزه عن غيره من أفراد البشرية، وهي وسيلة لا تكاد تخطئ
 ومؤهلين. وتم تحليلها على يد خبراء أكفاء ،نة الجينيةأحسن رفع العي  

ما في إ ،قد قننت البصمة الوراثية ،توصل البحث إلى أن التشريعات الغربية -3
ما في نطاق سن قوانين خاصة تنظم أحكام ا  و  ،نطاق قانون الإجراءات الجنائية

 ة.نوأصبحت وسيلة معتمدة في إثبات كافة الجرائم بشروط معي   ،البصمة الوراثية
ة في سن تشريعات خاص ا  ما زال مترددع العربي توصل البحث إلى أن المشر   -4

ان القضاء وأن ك ،والاستفادة منها في الإثبات الجنائي ،تنظم أحكام البصمة الوراثية
في الدول العربية أصبح يستند إلى البصمة الوراثية في إثبات الجرائم معتمدا  على 

 مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل يطرح أمامه للنقاش. 
كويتي كانوا ع الع الجزائري والمشر  ع القطري والمشر  صل البحث إلى أن المشر  تو  -5

سباقين في مجال سن قوانين خاصة بتنظيم أحكام البصمة الوراثية في الإثبات 
ن شاب تلك التشريعات بعض العوار والعيوب، مما حد ،الجنائي بالمحكمة  اوا 

ي بسبب انتهاكه ثية الكويتالبصمة الورا الدستورية الكويتية للحكم بعدم دستورية قانون
 فراد في الخصوصية الجينية.لحق الأ

اثية ستفادة بالبصمة الور توصل البحث إلى أن الفقه الإسلامي لا يمانع من الا -6
ض والحكم بهذا الدليل في نطاق تلك الجرائم، ورف ،في نطاق إثبات الجرائم التعزيرية

خرج عن ع اليمني لم ي، والمشر  الحكم بالبصمة الوراثية في جرائم الحدود والقصاص
 ذلك.

نها عبار  ،مة الوراثية هي من قبيل القرائنتوصل البحث إلى أن البص -7 ة عن وا 
 عمل من أعمال الخبرة الجنائية.
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وباع طويل  ،ولهم خبرة وكفاءة عالية ا  عالي ومؤهلين تأهيلا   ،تخصصينطريق خبراء م
يثة حدستعمال وسائل تقنية امع  ،إضافة إلى تمتعهم بالنزاهة ،في هذا المجال

، والقاضي الجنائي من بعد حتمالية الخطأاومتطورة بهذا الخصوص مما يحول دون 
ن فله أن يأخذ بتقرير الخبير وله أن يطرحه جانبا  إن لم تطمئ ،ذلك كله خبير الخبراء

 اليه نفسه ولم يرتاح إليه وجدانه.
نما  ،ذاتها ق بالبصمة الوراثية فيبعض الشبهات التي لا تتعل   غير أنه قد تبرز   وا 

داء  من بتا ،قد تحوم حول الظروف والملابسات التي وجدت فيها البصمة الوراثية
تدفع إلى  والتي قد ،نتهاء  بتحليلهاان مسرح الجريمة مرورا  بحفظها و لحظة رفعها م
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 الخاتمة
 

تائج خلصنا إلى جملة من الن ،بعد أن خلصنا من هذا البحث بعون الله وتوفيقه
 نوجزها فيما يأتي: ،والتوصيات
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ة في سن تشريعات خاص ا  ما زال مترددع العربي توصل البحث إلى أن المشر   -4
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اثية ستفادة بالبصمة الور توصل البحث إلى أن الفقه الإسلامي لا يمانع من الا -6
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نما الخطأ توصل البحث إلى أن البصمة الورا -8 ثية حقيقة علمية لا تقبل الخطأ، وا 
لى إجراءاتها العلمية والفنية، بمعنى أن الخطأ وارد على الجهد البشري، وهذه عوارد 

الأخطاء قد تؤثر في مصداقية البصمة الوراثية وصحة نتائجها، ولكنها لا تقدح في 
ن عتماد الضوابط والشروط التي تضماإذا ما تم  ،القيمة الإثباتية للبصمة الوراثية
 عدم حصول الأخطاء البشرية.  

صاحب  جودو دليل إثبات مباشر على  توصل البحث إلى أن البصمة الوراثية تٌعد   -9
 البصمة الوراثية في مسرح الجريمة ودليل إثبات غير مباشر على نسبة الجريمة إليه.

ط ية تحكمه ضوابثبات الجنائي بالبصمة الوراثتوصل البحث إلى أن الإ -10
ل مع يتم التعاملن مراعاتها في مختلف مراحل التعامل معها، وشروط وأسس يتعي  

 الآثار البيولوجية التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة بدقة متناهية وحذر شديد.
تعترضه  ،توصل البحث إلى أن استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي -11

وحقه في  ،ة بحق الانسان في السلامة الجسديةبعض الصعوبات المرتبط
الخصوصية الجينية، وأنه يمكن التغلب على تلك الصعوبات عن طريق التدخل 

 التشريعي الصريح.
 التوصيات:  -ثانياا 

 خلص الباحث إلى جملة من التوصيات لعل أهمها ما يأتي:      
وصا  البحريني واليمني خص ينعع العربي عموما  والمشر  يوصي الباحث المشر   -1

 وتقنين أحكام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي ،بضرورة مسايرة التطور العلمي
 خاص للإثبات بالبصمة الوراثية في قوانين الإجراءات لفصأو إفراد  ،بقوانين خاصة

نائي بالبصمة الوراثية في الإثبات الجستعانة ع أحوال الاالجنائية، ينظم فيه المشر  
 سنحوضوابط وشروط التعامل مع الآثار البيولوجية في كافة المراحل بما يضمن 

، على أن يسند إصدار الأمر بإجراء تحليلات البصمة الوراثية للسلطة استخدامها
 القضائية وحدها.

 ،ا  خصوصنوصي الدول العربية عموما  ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية  -2
على  وقصر ذلك ،حتفاظ بالبصمات الوراثيةنشاء بنوك للبصمة الوراثية للابإ

 البصمات الوراثية للمحكوم عليهم.
نوصي الدول العربية عموما  ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية خصوصا   -3

بضرورة إرسال البعثات الطلابية للخارج لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل 
 إجراء تحليلات البصمة الوراثية. ىبإحترافية مع الآثار البيولوجية وقادرة عل
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نوصي الدول العربية عموما  ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية بضرورة إنشاء  -4
بصمة ، بحيث لا تجري تحليلات المختبرات حديثة لإجراء تحليلات البصمة الوراثية

 دولة فقط.الوراثية إلا في المختبرات التابعة لل
رورة التدخل ع اليمني بضع البحريني والمشر  ع العربي عموما  والمشر  نوصي المشر   -5

وخاصة  ،غلب على الصعوبات التي تعترض الإثبات بالبصمة الوراثيةتلل ؛التشريعي
 ،فيما يتعلق بما تثيره البصمة الوراثية من مساس بحق المتهم في السلامة الجسدية

 وحقه في الخصوصية الجينية.
نوصي بنشر الوعي بالأسس العلمية والفنية للبصمة الوراثية بين أوساط طلبة  -6

 الحقوق والقضاة والمحاميين وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الضبط القضائي.
لة أخرى دأبصمة الوراثية إلا عند عدم وجود إلى الإثبات بال وءنوصي بعدم اللج -7

 إليها وفي جرائم تبلغ درجة من الجسامة.ستناد يمكن الا
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 السياسة التشريعية في تعويض الدولة للمجني عليه
 )دراسة مقارنة(

 
                                                           * قدري أحمد عبد العزيز / دالياكتورةدال

 

 :ـصلخالم
يناقش هذا البحث موضوعاً هاماً، يدور حول تعويض المجني عليه، عن الأضرار 

ونتعرض هنا لدور الدولة في   أو أكثر من حقوقه، جراء الجريمة،التي أصابت حقاً 
تعويض المجني عليهم، والمطالبات الفقهية لأن تتدخل الدولة بالتزام تفرضه على 

قوام هذا الالتزام تعويض المجني عليهم، وأساس هذا الالتزام، ونعرض و نفسها، 
ي النظر إلى يعات فف التشر للسياسة التشريعية في التشريعات المقارنة، ومدى اختلا

 يحصره في بعض أنواعبين موسع لالتزام الدولة، وبين مضيق له  هذا الأمر، ما
 ى اختلاف النهجعل ،الجرائم، كما يتعرض البحث لأصحاب الحق في التعويض

، وكذا )تلوث المجني عليه( خيراً لدور المجني عليه في الجريمةأالتشريعي، ونعرج 
وكيف يؤثر هذا الدور وهذه العلاقة على حق المجني عليه في علاقته بالجاني، 

 التعويض، كماً وكيفاً.
 

ة أساس التزام الدول –تعويض الدولة  –السياسة التشريعية  الكلمات المفتاحية:
 دور المجني عليه في الجريمة. –بالتعويض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـة.المملكــــــة العربيـــــة السعوديــــ –جامعة المستقبل  –أستاذ القانون الجنائي المساعد * 
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Legislative Policy on State Compensation for the Victim 
(A Comparative Study) 

 
Dr. Dalia Kadry Ahmed Abdelaziz * 

 
Abstract: 
This research discusses the important issue of compensating the 
victim for the damage caused to one or more of his rights 
because of the crime, and we expose here to the role of the state 
in compensating the victims and the jurisprudential claims that 
the state interferes with the obligation it imposes on itself, and 
the basis of this commitment, and we present the legislative 
policy in the comparative legislation, and the extent of the 
legislation in the consideration of this matter, between the broad 
commitment of the state, and between the Strait, which he 
enumerates in some types of crimes, as the research is subjected 
to the right to compensation on different legislative approaches, 
Role of the victim in the crime (pollution of the victim), as well 
as its relationship to the offender, and how this affects the role 
of this relationship and the right of the victim to compensation, 
quantitatively and qualitatively. 
 
Keywords: Legislative Policy – State Compensation – The 
Basis of the State's Obligation to Compensate – The Victim's 
Role in the Crime. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Assistant Professor in Criminal Law – Mostaqbal University - The 
Kingdom of Saudi Arabia.  
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ةــــمقدم  

 
 تحديد الموضوع وعرض المشكلة: -أولا 

اهتم الباحثون والمشتغلون في المجال القانوني اهتماماً كبيراً بحقوق المتهم 
 الفرص للدفاع عن نفسه، وذلكصوا على تأكيدها، وأتاحوا له كل وضماناته، وحر 

على سندٍ من القول بأنه يعد الطرف الضعيف في الرابطة الإجرائية بعد اتهامه، وهو 
ما حدا بالتشريعات المقارنة في تقييد حريات وحقوق المجني عليه باعتباره الخصم 

حرمانه من بعض حقوقه الأساسية نتيجة لهذا التزيد لصالح من ثم و  ،المقابل للمتهم
نائي، جلمتهم، وكان موضوع تعويض المجني عليه يقف دائماً بالمرصاد للمشرع الا

حتى أنه أولاه عناية خاصة، وخرج عن الأصل في القواعد العامة، بأن جعل للمجني 
ائية قامته دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنإاً في الدعوى الجنائية، عن طريق عليه حقوق

، وينظرها القاضي المسؤول عن الحقوق المدنية من الجاني أو يطلب فيها التعويض
المجني عليه  تعويض يدقُ الأمر حينما يتعذرقد لمجني عليه، ولكن لتيسيراً  ؛الجنائي

من الجاني، ويصبح مستحيلًا، وذلك إما لإعسار الجاني أو موته أو هربه، أو لأي 
 سبب يستحيل التعويض معه للمجني عليه من الجاني.

بحث عن ملتزم يقوم بتعويض المجني عليه، وكان ال حوللذا كان بحثنا منصباً 
هذا الملتزم هو الدولة، وكان بحثنا أيضاً في هذا الالتزام وأساسه، وطبيعته، وكذلك 

خذنا إلى أولة بتعويض الجاني فيها، وهو ما توقفنا عند نوعية الجرائم التي تلتزم الد
ليقف  ؛زامللبحث في السند التشريعي لهذا الالت ة المقارنة،الدساتير والتشريعات الجنائي

جنباً إلى جنب مع أساس تبني الدولة هذا الالتزام، كما كان لنا أن نقف ونتريث 
حجام بعض التشريعات عن هذا الالتزام، بما فيها إقدام أو إلنتساءل عن أسباب 

 ،ريمةعليه كطرف في  الج الأسباب القانونية والواقعية، كما توقفنا عند دور المجني
د تربط ، وكذلك العلاقة التي قوكيف يتأثر تعويضه بمساهمته في الجريمة من عدمها

 المجني عليه بالجاني، وكيف تؤثر على حقه في التعويض.
 :أهمية البحث -ثانياا 

ه، ة في علم المجني عليمهملبنة ة البحث في المساهمة في وضع يتتمثل أهم
الذي أصبح الباحثون فيه، يتجاوزون دور المجني عليه في الجريمة، إلى البحث في 

4 
 

حقوقه، وأهم حقوقه هي التعويض، ولطالما كان تعويض المجني عليه مسألة تؤرق 
لتعذر تعويضه من الجاني، لذا تنبع أهمية البحث من إيجاد  ؛ضمير المجتمع كله

ون هو ينة يكالمجني عليه كملتزم احتياطي، وفي جرائم مع ملتزم مليء لتعويض
، والبحث عن السند التشريعي، لإعادة كفة الميزان إلى نصابه، (وهو الدولة)الملتزم، 

 وضماناً لبعض حقوق المجني عليه التي أهدرتها الجريمة.
 :هدف البحث -ثالثاا 

ساط مطروحاً على بهو المشاركة في جعل موضوع تعويض الدولة للمجني عليه 
البحث، ومناقشة النقاط العملية التي تعرقل هذا الالتزام، من خلال استعراض 
للتشريعات المقارنة، والخروج ببعض التوصيات التي تدفع هذا الموضوع لوضعه حيز 

 التنفيذ.
 :منهج البحث -رابعاا 

، وتحليلها، ةننتهج في بحثنا منهجاً تحليلياً بالرجوع للأسانيد القانونية والفقهي
صلة  يوالتشريعات الجنائية، وكل تشريع ذ للفقه الوضعيوكذلك منهجاً مقارناً 

 البحث. بموضوع
 :البحثخطة  -خامساا 

 :الآتيةفي النقاط  وقد تناولنا هذا الموضوع
 .مطلب تمهيدي: التطور التاريخي لمطالبة الدولة بتعويض المجني عليه

  .وطبيعته وضماناته بالتعويض المبحث الأول: أساس التزام الدولة
  .طبيعة التزام الدولة بالتعويضالمطلب الأول: 
  .ضمانات التزام الدولة بالتعويض المطلب الثاني:

المطلب الثالث: الجرائم محل التعويض وحدود التزام الدولة للوفاء به وضمانات 
 الوفاء.

لى في التأثير عأصحاب الحق في التعويض ودور المجني عليه المبحث الثاني: 
 .حقه

 أصحاب الحق في التعويض.المطلب الأول: 
 .مدى تأثير دور المجني عليه على حقه في التعويضالمطلب الثاني: 
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ةــــمقدم  

 
 تحديد الموضوع وعرض المشكلة: -أولا 

اهتم الباحثون والمشتغلون في المجال القانوني اهتماماً كبيراً بحقوق المتهم 
 الفرص للدفاع عن نفسه، وذلكصوا على تأكيدها، وأتاحوا له كل وضماناته، وحر 

على سندٍ من القول بأنه يعد الطرف الضعيف في الرابطة الإجرائية بعد اتهامه، وهو 
ما حدا بالتشريعات المقارنة في تقييد حريات وحقوق المجني عليه باعتباره الخصم 

حرمانه من بعض حقوقه الأساسية نتيجة لهذا التزيد لصالح من ثم و  ،المقابل للمتهم
نائي، جلمتهم، وكان موضوع تعويض المجني عليه يقف دائماً بالمرصاد للمشرع الا

حتى أنه أولاه عناية خاصة، وخرج عن الأصل في القواعد العامة، بأن جعل للمجني 
ائية قامته دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنإاً في الدعوى الجنائية، عن طريق عليه حقوق

، وينظرها القاضي المسؤول عن الحقوق المدنية من الجاني أو يطلب فيها التعويض
المجني عليه  تعويض يدقُ الأمر حينما يتعذرقد لمجني عليه، ولكن لتيسيراً  ؛الجنائي

من الجاني، ويصبح مستحيلًا، وذلك إما لإعسار الجاني أو موته أو هربه، أو لأي 
 سبب يستحيل التعويض معه للمجني عليه من الجاني.

بحث عن ملتزم يقوم بتعويض المجني عليه، وكان ال حوللذا كان بحثنا منصباً 
هذا الملتزم هو الدولة، وكان بحثنا أيضاً في هذا الالتزام وأساسه، وطبيعته، وكذلك 

خذنا إلى أولة بتعويض الجاني فيها، وهو ما توقفنا عند نوعية الجرائم التي تلتزم الد
ليقف  ؛زامللبحث في السند التشريعي لهذا الالت ة المقارنة،الدساتير والتشريعات الجنائي

جنباً إلى جنب مع أساس تبني الدولة هذا الالتزام، كما كان لنا أن نقف ونتريث 
حجام بعض التشريعات عن هذا الالتزام، بما فيها إقدام أو إلنتساءل عن أسباب 

 ،ريمةعليه كطرف في  الج الأسباب القانونية والواقعية، كما توقفنا عند دور المجني
د تربط ، وكذلك العلاقة التي قوكيف يتأثر تعويضه بمساهمته في الجريمة من عدمها

 المجني عليه بالجاني، وكيف تؤثر على حقه في التعويض.
 :أهمية البحث -ثانياا 

ه، ة في علم المجني عليمهملبنة ة البحث في المساهمة في وضع يتتمثل أهم
الذي أصبح الباحثون فيه، يتجاوزون دور المجني عليه في الجريمة، إلى البحث في 
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حقوقه، وأهم حقوقه هي التعويض، ولطالما كان تعويض المجني عليه مسألة تؤرق 
لتعذر تعويضه من الجاني، لذا تنبع أهمية البحث من إيجاد  ؛ضمير المجتمع كله

ون هو ينة يكالمجني عليه كملتزم احتياطي، وفي جرائم مع ملتزم مليء لتعويض
، والبحث عن السند التشريعي، لإعادة كفة الميزان إلى نصابه، (وهو الدولة)الملتزم، 

 وضماناً لبعض حقوق المجني عليه التي أهدرتها الجريمة.
 :هدف البحث -ثالثاا 

ساط مطروحاً على بهو المشاركة في جعل موضوع تعويض الدولة للمجني عليه 
البحث، ومناقشة النقاط العملية التي تعرقل هذا الالتزام، من خلال استعراض 
للتشريعات المقارنة، والخروج ببعض التوصيات التي تدفع هذا الموضوع لوضعه حيز 

 التنفيذ.
 :منهج البحث -رابعاا 

، وتحليلها، ةننتهج في بحثنا منهجاً تحليلياً بالرجوع للأسانيد القانونية والفقهي
صلة  يوالتشريعات الجنائية، وكل تشريع ذ للفقه الوضعيوكذلك منهجاً مقارناً 

 البحث. بموضوع
 :البحثخطة  -خامساا 

 :الآتيةفي النقاط  وقد تناولنا هذا الموضوع
 .مطلب تمهيدي: التطور التاريخي لمطالبة الدولة بتعويض المجني عليه

  .وطبيعته وضماناته بالتعويض المبحث الأول: أساس التزام الدولة
  .طبيعة التزام الدولة بالتعويضالمطلب الأول: 
  .ضمانات التزام الدولة بالتعويض المطلب الثاني:

المطلب الثالث: الجرائم محل التعويض وحدود التزام الدولة للوفاء به وضمانات 
 الوفاء.

لى في التأثير عأصحاب الحق في التعويض ودور المجني عليه المبحث الثاني: 
 .حقه

 أصحاب الحق في التعويض.المطلب الأول: 
 .مدى تأثير دور المجني عليه على حقه في التعويضالمطلب الثاني: 
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 مطلب تمهيدي
 التطور التاريخي للمطالبة بتعويض الدولة للمجني عليه

المجني  قيام الدولة بتعويض إن فكرةأننا لا نزايد على الحقيقة إن قلنا  واقع الأمر
لالتزام ا اعليه هي فكرة قديمة قدم الأنظمة القانونية، ففي عصر حمورابي ظهر هذ

وذلك حال عدم معرفة الجاني أو هروبه وعدم  ،من الدولة في جريمتي السرقة والقتل
"في حالة ارتكاب : من قانون حمورابي أنه 23فقد جاء في المادة القبض عليه، 

السرقة وعدم معرفة مرتكبها، يلتزم الحاكم الذي ارتكبت السرقة في مقاطعته جريمة 
روق علن عن المسبتقديم التعويض للمجني عليه عما سُرق منه من مال، بعد أن يُ 

  .(1)أمام الآلهة"

نه على المجني عليه أن يتبع إجراءات شكلية للحصول على التعويض، أويلاحظ 
وحينئذ تقوم المدينة بتعويضه، والملاحظ أن النص  ،وهي أن يعلن عما فقده رسمياً 

 ولعلها أكثر الجرائم شيوعاً. ،اقتصر على جريمة السرقة

 ،أن الشريعة الإسلامية من أقدم الأنظمة القانونية التي انتهجت هذا المبدأكما 
وجعلت من الدولة ضامناً للتعويض في الحالات  ،قررت مبدأ التزام العاقلة بالدية إذ
 .ي يتعذر فيها على المجني عليه الحصول على تعويض من الجاني أو من عاقلتهالت

لأولى ا ام أحد أقطاب المدرسة التقليديةتوعلى مستوى الفقه فقد نادى جيرمي بن
 امن تعذر تعويضهم من الجاني، وتبع بنتإ ،بضرورة قيام الدولة بتعويض الضحايا

علم الاجتماع "نريكو فيري في كتابه إفي هذا الصدد فقهاء المدرسة الوضعية الإيطالية 
، وذلك بأن تضمن تعويض الدولة للمجني عليه، على أن تعود الدولة على "الجنائي

علم "الجاني بعد ذلك بمقدار ما دفعته من تعويض، كما نادى جاروفالو في كتابه 
نشاء صندوق لهذا إعويض الضحايا عن طريق تبضرورة قيام الدولة ب "الإجرام

                                           
د/أحمد شوقي عمر أبو خطوة، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،  (1)

 .17، صم1995دار النهضة العربية، مصر، 
6 

 

الغرض، ويمول من عائدات العقوبات المالية، وذلك حال عجز الضحية عن الحصول 
 .(2)على تعويض من الجاني

م قدم في بلاد المكسيك مشروع قانون نودي فيه بوجوب 1871كما أنه في سنة 
ذا قد جاءت أحكام هأن تتحمل الدولة دفع التعويض للمجني عليهم في الجريمة، و 

من المشروع التي كانت تنص على أن الدولة عليها واجب  361التعويض في المادة 
ويتم ذلك عن طريق صرف التعويض من مجموع الغرامات التي  ،تعويضهم

استحصلت عليها الدولة تنفيذاً للعقوبات المالية، وكانت الغرامات بدلًا من أن تدخل 
لموارد الأخرى تتجه لمعالجة أحوال ضحايا الجريمة الخزينة العامة للدولة مع ا

صلاحها من نتائج الجريمة وآثارها  . (3)وا 
وألغى بموجبه  ،قانون الدفاع الاجتماعي م1938الكوبي عام  المُشرِّعوقد أصدر 

، وقد تبنى م1879قانون العقوبات الإسباني القديم الذي ظل مطبقاً في كوبا منذ سنة 
ليهم، لتعويض المجني ع ؛في هذا القانون الجديد فكرة تأسيس صندوق عام المُشرِّع

تمويله يكون من المبالغ التي تحصل عليها الدولة من التعويضات الخاصة بالدعاوى 
المدنية التي تحكم فيها المحاكم لصالح الدولة على الغير، وكذلك مجموع الغرامات 

اقتطاع نسبة من أجر السجين عن العمل وأيضاً  ،التي تحكم بها المحاكم الجنائية
الذي يؤديه خلال فترة الحكم لصالح الدولة، كما يمول الصندوق من الهبات والعطايا 

ة من مختلف المؤسسات وقيمة الأموال المتحصلة والفوائد التجارية التي تدرها حالممنو 
وات ن الأدوثم ،رؤوس الأموال التي تستثمرها إدارة الصندوق في الأعمال التجارية

 المستعملة في الجرائم بعد مصادرتها وبيعها. 

                                           
اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، تطبيق على ضحايا جرائم الإرهاب،  أحمد عبد د/ (2)

 .65،64، صم2003النشر للنشر والتوزيع،  وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم، الطبعة الأولى، دار
(3) Stephen Schafer: Compensation and Restitution to Victims of Crime, 
Second Edition, Enlarged -1970 Patterson Smith N.J, U.S.A, P.124.  
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 مطلب تمهيدي
 التطور التاريخي للمطالبة بتعويض الدولة للمجني عليه

المجني  قيام الدولة بتعويض إن فكرةأننا لا نزايد على الحقيقة إن قلنا  واقع الأمر
لالتزام ا اعليه هي فكرة قديمة قدم الأنظمة القانونية، ففي عصر حمورابي ظهر هذ

وذلك حال عدم معرفة الجاني أو هروبه وعدم  ،من الدولة في جريمتي السرقة والقتل
"في حالة ارتكاب : من قانون حمورابي أنه 23فقد جاء في المادة القبض عليه، 

السرقة وعدم معرفة مرتكبها، يلتزم الحاكم الذي ارتكبت السرقة في مقاطعته جريمة 
روق علن عن المسبتقديم التعويض للمجني عليه عما سُرق منه من مال، بعد أن يُ 

  .(1)أمام الآلهة"

نه على المجني عليه أن يتبع إجراءات شكلية للحصول على التعويض، أويلاحظ 
وحينئذ تقوم المدينة بتعويضه، والملاحظ أن النص  ،وهي أن يعلن عما فقده رسمياً 

 ولعلها أكثر الجرائم شيوعاً. ،اقتصر على جريمة السرقة

 ،أن الشريعة الإسلامية من أقدم الأنظمة القانونية التي انتهجت هذا المبدأكما 
وجعلت من الدولة ضامناً للتعويض في الحالات  ،قررت مبدأ التزام العاقلة بالدية إذ
 .ي يتعذر فيها على المجني عليه الحصول على تعويض من الجاني أو من عاقلتهالت

لأولى ا ام أحد أقطاب المدرسة التقليديةتوعلى مستوى الفقه فقد نادى جيرمي بن
 امن تعذر تعويضهم من الجاني، وتبع بنتإ ،بضرورة قيام الدولة بتعويض الضحايا

علم الاجتماع "نريكو فيري في كتابه إفي هذا الصدد فقهاء المدرسة الوضعية الإيطالية 
، وذلك بأن تضمن تعويض الدولة للمجني عليه، على أن تعود الدولة على "الجنائي

علم "الجاني بعد ذلك بمقدار ما دفعته من تعويض، كما نادى جاروفالو في كتابه 
نشاء صندوق لهذا إعويض الضحايا عن طريق تبضرورة قيام الدولة ب "الإجرام

                                           
د/أحمد شوقي عمر أبو خطوة، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب،  (1)

 .17، صم1995دار النهضة العربية، مصر، 
6 

 

الغرض، ويمول من عائدات العقوبات المالية، وذلك حال عجز الضحية عن الحصول 
 .(2)على تعويض من الجاني

م قدم في بلاد المكسيك مشروع قانون نودي فيه بوجوب 1871كما أنه في سنة 
ذا قد جاءت أحكام هأن تتحمل الدولة دفع التعويض للمجني عليهم في الجريمة، و 

من المشروع التي كانت تنص على أن الدولة عليها واجب  361التعويض في المادة 
ويتم ذلك عن طريق صرف التعويض من مجموع الغرامات التي  ،تعويضهم

استحصلت عليها الدولة تنفيذاً للعقوبات المالية، وكانت الغرامات بدلًا من أن تدخل 
لموارد الأخرى تتجه لمعالجة أحوال ضحايا الجريمة الخزينة العامة للدولة مع ا

صلاحها من نتائج الجريمة وآثارها  . (3)وا 
وألغى بموجبه  ،قانون الدفاع الاجتماعي م1938الكوبي عام  المُشرِّعوقد أصدر 

، وقد تبنى م1879قانون العقوبات الإسباني القديم الذي ظل مطبقاً في كوبا منذ سنة 
ليهم، لتعويض المجني ع ؛في هذا القانون الجديد فكرة تأسيس صندوق عام المُشرِّع

تمويله يكون من المبالغ التي تحصل عليها الدولة من التعويضات الخاصة بالدعاوى 
المدنية التي تحكم فيها المحاكم لصالح الدولة على الغير، وكذلك مجموع الغرامات 

اقتطاع نسبة من أجر السجين عن العمل وأيضاً  ،التي تحكم بها المحاكم الجنائية
الذي يؤديه خلال فترة الحكم لصالح الدولة، كما يمول الصندوق من الهبات والعطايا 

ة من مختلف المؤسسات وقيمة الأموال المتحصلة والفوائد التجارية التي تدرها حالممنو 
وات ن الأدوثم ،رؤوس الأموال التي تستثمرها إدارة الصندوق في الأعمال التجارية

 المستعملة في الجرائم بعد مصادرتها وبيعها. 

                                           
اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، تطبيق على ضحايا جرائم الإرهاب،  أحمد عبد د/ (2)

 .65،64، صم2003النشر للنشر والتوزيع،  وجرائم الإيدز بسبب نقل الدم، الطبعة الأولى، دار
(3) Stephen Schafer: Compensation and Restitution to Victims of Crime, 
Second Edition, Enlarged -1970 Patterson Smith N.J, U.S.A, P.124.  
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وكان من وظائف هذا الصندوق دفع التعويض الذي تحكم به المحكمة المدنية 
 ،إلى المجني عليه بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف التي تكبدها المجني عليه

ها عوأية مصروفات أخرى دف ،وهو بصدد مقاضاة الجاني للتعويض عن الجريمة
 . (4)ة عن الفعل الجنائيمالناج نيةدعوى المدالالمضرور في 

وقد صار مبدأ التزام الدولة بالتعويض من المبادئ التي يسعى المدافعون عن 
ن ثبت أعد ، وذلك بحقوق المجني عليهم إلى تطبيقها في القوانين الوضعية الحديثة

 ،(5)للعديد من الأسبابتعذر حصول المجني عليه على تعويض عادل من الجاني 
وقد نجحت هذه المحاولات في بعض الأنظمة القانونية مع بدايات النصف الثاني من 

أحد أقطاب  بعدهوذلك بعد بدء الاهتمام بدراسة المجني عليه  ،القرن الماضي
ثراً أ منذ أواخر القرن التاسع عشرالتي بدأت ت محاولاهذه اللوقد كان  ،(6)الجريمة

وقد قامت حركة الدفاع عن  ،(7)هذا الموضوع الشائك إلى ت الأنظاركبيراً في لف
يكون نظرياً د قأن حق المجني عليه في التعويض  بالتركيز علىحقوق المجني عليهم 

ذلك لأن التطبيق العملي لهذا الحق يقتضي أن يكون الجاني  ؛في أغلب الأحيان
 اً ق واحددفع التعويض، وأنه إذا تحق، وأن يكون قادراً على مسؤوليتهمعروفاً وأن تثبت 
فقد يتخلف الباقي أحياناً أخرى، فيتعذر على المجني عليه اقتضاء  ،،من هذه الشروط

 التعويض المستحق. 
                                           

(4) Stephen Schafer: Compensation and Restitution to Victims of Crime, 
P.70. 

د/ محمد محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن خارج الدعوى الجنائية  (5)
والمدنية، بحث منشور في أعمال المؤتمر "حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية"، مصر، 

 .439، 438، صم1990 ، إصدارات دار النهضة العربية،م1989
لجريمة"، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر ضحايا ا"( د/ صالح السعد، علم المجني عليه 6)

 .121، صم1999والتوزيع، بيروت، 
( د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم 7)

 .18الإرهاب، المرجع السابق، ص
8 

 

الجمعية الدولية لقانون العقوبات هي أول من أثارت مسألة تعويض المجني  تعدو 
ان هذا مقدمة وك ،وذلك على المستوى الدولي في مؤتمرها الحادي عشر ،عليه

ر وكان مؤتم، لتطورات شهدها المجتمع الدولي بخصوص تعويض المجني عليه
م، 1971الجمعية الدولية لقانون العقوبات الحادي عشر المنعقد في بودابست عام 

م 1973ألمانيا الغربية عام  – "فريبورج"وكذلك الحلقة التحضيرية التي عقدت في 
للجمعية الدولية لقانون العقوبات حول الموضوع  المؤتمر الأساسي لانعقادتمهيداً 
له أثر كبير في دفع حركة الدفاع عن حقوق  -وهو تعويض المجني عليه نفسه 

وأوصت اللجنة الوزارية ، (8)وكيفية ضمان اقتضاء حقه في التعويض ،المجني عليه
بضرورة التزام الدولة بتعويض المجني عليه  م،1977في المجلس الأوروبي عام 

، كما أن أول مؤتمر عربي للفقه الإسلامي (9)ل عدم إمكانية تعويضهم من الجانيحا
وبحث في المبدأ نفسها ناقش المسألة  - م1974في تونس عام والذي عُقد  -

 ية، كما ناقش المؤتمر الثالث للجمعية المصر (10)الإسلامي "لا يطل دم في الإسلام"
مسألة تعويض الدولة للمجني عليه، وأوصى المؤتمر  م،1998للقانون الجنائي عام 

صل العدالة إذا لم ت ،الدولة بتعويض المجني عليه وأسرته حال وفاته أو عجزه بالتزام
 .(11)للفاعل

                                           
م د/ يعقوب حياتي، تعويض الدولة للمجني عليه :المزيد من التفاصيل حول هذه المؤتمرات انظر( 8)

في جرائم الأشخاص )دراسة مقارنة في علم المجني عليه(، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، كلية 
 .114: ص 99، صم1977الحقوق، 

د/ زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عن التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي  (9)
 .190دار الفكر الجامعي، مصر، بدون سنة، صوالقانون الوضعي، 

محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون،  د/ (10)
 .3، صم1987مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد الثاني، 

نائي الث للجمعية المصرية للقانون الجالمؤتمر الثالث للقانون الجنائي، توصيات المؤتمر الث (11)
 .611، صم1989المتعلق بحقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، مصر، 
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وكان من وظائف هذا الصندوق دفع التعويض الذي تحكم به المحكمة المدنية 
 ،إلى المجني عليه بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف التي تكبدها المجني عليه

ها عوأية مصروفات أخرى دف ،وهو بصدد مقاضاة الجاني للتعويض عن الجريمة
 . (4)ة عن الفعل الجنائيمالناج نيةدعوى المدالالمضرور في 

وقد صار مبدأ التزام الدولة بالتعويض من المبادئ التي يسعى المدافعون عن 
ن ثبت أعد ، وذلك بحقوق المجني عليهم إلى تطبيقها في القوانين الوضعية الحديثة

 ،(5)للعديد من الأسبابتعذر حصول المجني عليه على تعويض عادل من الجاني 
وقد نجحت هذه المحاولات في بعض الأنظمة القانونية مع بدايات النصف الثاني من 

أحد أقطاب  بعدهوذلك بعد بدء الاهتمام بدراسة المجني عليه  ،القرن الماضي
ثراً أ منذ أواخر القرن التاسع عشرالتي بدأت ت محاولاهذه اللوقد كان  ،(6)الجريمة

وقد قامت حركة الدفاع عن  ،(7)هذا الموضوع الشائك إلى ت الأنظاركبيراً في لف
يكون نظرياً د قأن حق المجني عليه في التعويض  بالتركيز علىحقوق المجني عليهم 

ذلك لأن التطبيق العملي لهذا الحق يقتضي أن يكون الجاني  ؛في أغلب الأحيان
 اً ق واحددفع التعويض، وأنه إذا تحق، وأن يكون قادراً على مسؤوليتهمعروفاً وأن تثبت 
فقد يتخلف الباقي أحياناً أخرى، فيتعذر على المجني عليه اقتضاء  ،،من هذه الشروط

 التعويض المستحق. 
                                           

(4) Stephen Schafer: Compensation and Restitution to Victims of Crime, 
P.70. 

د/ محمد محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن خارج الدعوى الجنائية  (5)
والمدنية، بحث منشور في أعمال المؤتمر "حقوق المجني عليه في الدعوى الجنائية"، مصر، 

 .439، 438، صم1990 ، إصدارات دار النهضة العربية،م1989
لجريمة"، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر ضحايا ا"( د/ صالح السعد، علم المجني عليه 6)

 .121، صم1999والتوزيع، بيروت، 
( د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم 7)

 .18الإرهاب، المرجع السابق، ص
8 

 

الجمعية الدولية لقانون العقوبات هي أول من أثارت مسألة تعويض المجني  تعدو 
ان هذا مقدمة وك ،وذلك على المستوى الدولي في مؤتمرها الحادي عشر ،عليه

ر وكان مؤتم، لتطورات شهدها المجتمع الدولي بخصوص تعويض المجني عليه
م، 1971الجمعية الدولية لقانون العقوبات الحادي عشر المنعقد في بودابست عام 

م 1973ألمانيا الغربية عام  – "فريبورج"وكذلك الحلقة التحضيرية التي عقدت في 
للجمعية الدولية لقانون العقوبات حول الموضوع  المؤتمر الأساسي لانعقادتمهيداً 
له أثر كبير في دفع حركة الدفاع عن حقوق  -وهو تعويض المجني عليه نفسه 

وأوصت اللجنة الوزارية ، (8)وكيفية ضمان اقتضاء حقه في التعويض ،المجني عليه
بضرورة التزام الدولة بتعويض المجني عليه  م،1977في المجلس الأوروبي عام 

، كما أن أول مؤتمر عربي للفقه الإسلامي (9)ل عدم إمكانية تعويضهم من الجانيحا
وبحث في المبدأ نفسها ناقش المسألة  - م1974في تونس عام والذي عُقد  -

 ية، كما ناقش المؤتمر الثالث للجمعية المصر (10)الإسلامي "لا يطل دم في الإسلام"
مسألة تعويض الدولة للمجني عليه، وأوصى المؤتمر  م،1998للقانون الجنائي عام 

صل العدالة إذا لم ت ،الدولة بتعويض المجني عليه وأسرته حال وفاته أو عجزه بالتزام
 .(11)للفاعل

                                           
م د/ يعقوب حياتي، تعويض الدولة للمجني عليه :المزيد من التفاصيل حول هذه المؤتمرات انظر( 8)

في جرائم الأشخاص )دراسة مقارنة في علم المجني عليه(، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، كلية 
 .114: ص 99، صم1977الحقوق، 

د/ زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عن التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي  (9)
 .190دار الفكر الجامعي، مصر، بدون سنة، صوالقانون الوضعي، 

محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية في الشريعة والقانون،  د/ (10)
 .3، صم1987مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد الثاني، 

نائي الث للجمعية المصرية للقانون الجالمؤتمر الثالث للقانون الجنائي، توصيات المؤتمر الث (11)
 .611، صم1989المتعلق بحقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، مصر، 
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ت ثير أُ وكان لأنصار فكرة تعويض الدولة للمجني عليهم العديد من الحجج التي 
اً أيضلهم الذين كانت  ،وكذلك كان لها العديد من الخصومفي هذه المؤتمرات، 

لفريق وكان من أهم حجج ا، بها فكرة التزام الدولة بالتعويض يدحضونالتي أفكارهم 
المؤيد لالتزام الدولة بتعويض المجني عليه أن الدولة وقد حظرت على المجني عليه 

ط في فإن العدالة ليست فق أن يقيم العدالة بنفسه، وأخذت على عاتقها هذه المهمة،
ولكن في تعويض المجني عليه أيضاً، وهذا الالتزام الأخير ليس  ،عقاب الجاني

نما يعود إلى واجب اجتماعي يشعر فيه المجتمع بأن ذلك هو  اً،مرجعه فقط قانوني وا 
من أهم واجبات الدولة، فليس من المنطقي أن تمد الدولة مظلتها لتظل المرضى 

ابين في الكوارث  والمتعطلين عن العمل، ولا تفعل ذلك مع المضرورين والعجزة والمص
من الجرائم، وليس من المنطقي أيضاً أن تتبارى المؤتمرات في الانعقاد لتقرير حقوق 

ولا  ،وما إلى ذلك ،جديدة للجناة المحكوم عليهم لضمان حسن معيشتهم في السجون
ضافة إلى أن المساواة بين المجني تفعل ذلك مع المضرورين من الجرائم، هذا بالإ

ا كان فلا يختلف حظهم إذ ،عليهم في الجرائم تقضي بأن يتم تعويضهم من الدولة
الجاني معروفاً أو مجهولًا، محبوساً أو طليقاً، معسراً كان أم موسراً، بل إن الدولة 

مت في إعسار الجاني بفرض عقوبات مالية تحول دون حصول المجني أسههي التي 
 يتناسب ن بما لايليه على التعويض، هذا إلى جانب رمزية الأجر الذي تدفعه للسجع

مع ما يقوم به من عمل في أثناء قضاء عقوبته، وأنه كان من الممكن تخصيص 
يلة وذلك إذا قامت الدولة بإيداع حص ،هذه المبالغ لتعويض المجني عليهم في الجرائم

الغرامات وما يتحصل من المصادرة في صندوق خاص تصرف منه التعويضات، 
 .(12)مع خصم جزء منه للوفاء بتعويض المجني عليهه ومنح السجين أجر مناسب لعمل

                                           
حقوق المجني عليه في القانون المقارن،  ،انظر في حجج المؤيدين د/ محمود محمود مصطفى( 12)

 ، د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، الموضع السابق.130-192المرجع السابق، ص
10 

 

أما خصوم فكرة تعويض الدولة للمجني عليهم في الجرائم فيذهبون إلى أنه لا 
ضرار التي تسببها الجرائم عن غيرها من الأضرار التي تسببها مبرر لتمييز الأ

الحوادث التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، فالدولة تقدم ضمانات كافية 
لرعاية الأفراد في حالات المرض والعجز، فلا ضرورة لتنظيم خاص بحالات الإصابة 

ة تتيح للمضرور إقامة دعواه ، فضلًا عن أن الدول(13)أو المرض الناجم عن الجريمة
المدنية أمام المحاكم الجنائية، بالإضافة إلى أن نظام التأمين أتاح للأشخاص التأمين 
على أموالهم ضد أخطار الجريمة، كما أن ازدياد التزامات الدولة في الحياة المعاصرة 

هذا و تجعل من المتعذر عليها إعطاء الأولوية لتعويض المجني عليهم في الجرائم، 
 ، كما أن تعويض الدولة للمجني(هي قلةو )لدول الغنية إلى الا يتحقق إلا بالنسبة 

ليه عغير أن ما رد  ،ولية لدى الجناةؤ عليهم من شأنه أن يضعف الإحساس بالمس
تعويض الدولة للمجني عليه من اعتراضات كان بخصوص ما يثيره خصوم فكرة 

ة ي عليه احتياطية وليست أصلية، ففائدالدولة عن تعويض المجن مسؤوليةأهمها أن 
نما هو وسيلة لتنظيم العلا ،هذا النظام لا تقتصر على تعويض المجني عليهم قة وا 

بين الجاني والمجني عليه، إذ يسمح هذا النظام للمحكوم عليه بأن يدفع ما عليه من 
ج عنه اهذا محل اعتبار عند الإفر فعله قسماً على أقساط، ويكون مالتزام بالتعويض 

تحت شرط أو عند الحكم برد اعتباره، وعلى هذا فإن العمل بهذا النظام لا يعني 
نما الدولة مجرد ض والوفاء  بالتعويض، المسؤوليةحلول الدولة محل الجاني في  امن وا 

للتعويض بالسرعة المطلوبة لما سببته الجريمة من أضرار، على أن تتقاضى الدولة 
عن الحقوق المدنية فيما بعد، ويمكن أن ينص في  مسؤولالما دفعته من الجاني أو 

ل المجني عليه للمطالبة أمام المحكمة حالقانون على حق الدولة في الحلول  م
وأياً كان الأمر فإن عيوب هذا النظام ليس من شأنها أن تقلل من أهميته  ،(14)الجنائية

                                           
 .88المرجع السابق، ص ،د/ يعقوب حياتي( 13)
 وبعدها. 87د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص( 14)
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ت ثير أُ وكان لأنصار فكرة تعويض الدولة للمجني عليهم العديد من الحجج التي 
اً أيضلهم الذين كانت  ،وكذلك كان لها العديد من الخصومفي هذه المؤتمرات، 

لفريق وكان من أهم حجج ا، بها فكرة التزام الدولة بالتعويض يدحضونالتي أفكارهم 
المؤيد لالتزام الدولة بتعويض المجني عليه أن الدولة وقد حظرت على المجني عليه 

ط في فإن العدالة ليست فق أن يقيم العدالة بنفسه، وأخذت على عاتقها هذه المهمة،
ولكن في تعويض المجني عليه أيضاً، وهذا الالتزام الأخير ليس  ،عقاب الجاني

نما يعود إلى واجب اجتماعي يشعر فيه المجتمع بأن ذلك هو  اً،مرجعه فقط قانوني وا 
من أهم واجبات الدولة، فليس من المنطقي أن تمد الدولة مظلتها لتظل المرضى 

ابين في الكوارث  والمتعطلين عن العمل، ولا تفعل ذلك مع المضرورين والعجزة والمص
من الجرائم، وليس من المنطقي أيضاً أن تتبارى المؤتمرات في الانعقاد لتقرير حقوق 

ولا  ،وما إلى ذلك ،جديدة للجناة المحكوم عليهم لضمان حسن معيشتهم في السجون
ضافة إلى أن المساواة بين المجني تفعل ذلك مع المضرورين من الجرائم، هذا بالإ

ا كان فلا يختلف حظهم إذ ،عليهم في الجرائم تقضي بأن يتم تعويضهم من الدولة
الجاني معروفاً أو مجهولًا، محبوساً أو طليقاً، معسراً كان أم موسراً، بل إن الدولة 

مت في إعسار الجاني بفرض عقوبات مالية تحول دون حصول المجني أسههي التي 
 يتناسب ن بما لايليه على التعويض، هذا إلى جانب رمزية الأجر الذي تدفعه للسجع

مع ما يقوم به من عمل في أثناء قضاء عقوبته، وأنه كان من الممكن تخصيص 
يلة وذلك إذا قامت الدولة بإيداع حص ،هذه المبالغ لتعويض المجني عليهم في الجرائم

الغرامات وما يتحصل من المصادرة في صندوق خاص تصرف منه التعويضات، 
 .(12)مع خصم جزء منه للوفاء بتعويض المجني عليهه ومنح السجين أجر مناسب لعمل

                                           
حقوق المجني عليه في القانون المقارن،  ،انظر في حجج المؤيدين د/ محمود محمود مصطفى( 12)

 ، د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، الموضع السابق.130-192المرجع السابق، ص
10 

 

أما خصوم فكرة تعويض الدولة للمجني عليهم في الجرائم فيذهبون إلى أنه لا 
ضرار التي تسببها الجرائم عن غيرها من الأضرار التي تسببها مبرر لتمييز الأ

الحوادث التي يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية، فالدولة تقدم ضمانات كافية 
لرعاية الأفراد في حالات المرض والعجز، فلا ضرورة لتنظيم خاص بحالات الإصابة 

ة تتيح للمضرور إقامة دعواه ، فضلًا عن أن الدول(13)أو المرض الناجم عن الجريمة
المدنية أمام المحاكم الجنائية، بالإضافة إلى أن نظام التأمين أتاح للأشخاص التأمين 
على أموالهم ضد أخطار الجريمة، كما أن ازدياد التزامات الدولة في الحياة المعاصرة 

هذا و تجعل من المتعذر عليها إعطاء الأولوية لتعويض المجني عليهم في الجرائم، 
 ، كما أن تعويض الدولة للمجني(هي قلةو )لدول الغنية إلى الا يتحقق إلا بالنسبة 

ليه عغير أن ما رد  ،ولية لدى الجناةؤ عليهم من شأنه أن يضعف الإحساس بالمس
تعويض الدولة للمجني عليه من اعتراضات كان بخصوص ما يثيره خصوم فكرة 

ة ي عليه احتياطية وليست أصلية، ففائدالدولة عن تعويض المجن مسؤوليةأهمها أن 
نما هو وسيلة لتنظيم العلا ،هذا النظام لا تقتصر على تعويض المجني عليهم قة وا 

بين الجاني والمجني عليه، إذ يسمح هذا النظام للمحكوم عليه بأن يدفع ما عليه من 
ج عنه اهذا محل اعتبار عند الإفر فعله قسماً على أقساط، ويكون مالتزام بالتعويض 

تحت شرط أو عند الحكم برد اعتباره، وعلى هذا فإن العمل بهذا النظام لا يعني 
نما الدولة مجرد ض والوفاء  بالتعويض، المسؤوليةحلول الدولة محل الجاني في  امن وا 

للتعويض بالسرعة المطلوبة لما سببته الجريمة من أضرار، على أن تتقاضى الدولة 
عن الحقوق المدنية فيما بعد، ويمكن أن ينص في  مسؤولالما دفعته من الجاني أو 

ل المجني عليه للمطالبة أمام المحكمة حالقانون على حق الدولة في الحلول  م
وأياً كان الأمر فإن عيوب هذا النظام ليس من شأنها أن تقلل من أهميته  ،(14)الجنائية

                                           
 .88المرجع السابق، ص ،د/ يعقوب حياتي( 13)
 وبعدها. 87د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص( 14)
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  هويراعي في تطبيقويكون لمشرع كل دولة أن يأخذ منها ما يناسبه ، كفكرة عامة
النتائج السلبية لعدم إمكانية تعويض المجني  الغرض من هذه الفكرة وهي تخفيف

عليه من الجاني، وللمشرع ألا يقرره في كل الجرائم، فله أن يقصره على ما يقع منها 
على الأشخاص، وهذا ما سلكته معظم الدول التي تبنت هذا النظام في أوروبا وأمريكا 

 ستراليا.الشمالية وا
ن  ،لتشريعات العربية فإن الفكرة مازالت بعيدة عن التشريعإلى اأما بالنسبة  وا 

 كانت تجد لها تطبيقات في بعض الدول العربية مرجعها التزام العاقلة بالدية.
ففي المملكة العربية السعودية جرى العمل على أن تلتزم الدولة بالدية عند عدم 

، بشرط أن يكون الجاني مواطناً سعودياً، فلا تقبل (15)وجود عاقلة للجاني أو عسرها
 (؛نطقيوهو أمر م)إذا كان المتسبب فيها أجنبياً،  ،الدعاوى المرفوعة على بيت المال

 ،فسهبل هو أجنبي عنها يتحمل وزر ن ،الدولة المقيم فيها عاقلته دلأن الأجنبي لا تع
مسلمين إذا قتل شخص من ال ،ديةبالبيت المال  يلتزم أو تتحمل عاقلته جريرته، كما 

وجهل القاتل، أو إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام والوالي وغيرهما من ولاة الأمر 
ونكل  ،قضية قتل ظائفهم، أو إذا توجهت القسامة فيفي مباشرتهم لعمل من أعمال و 

 .(16)عليهم ىيمان المدعأولم يرضوا  ،يمانأولياء الدم عن الأ
ذا لم توجد إ ،مبدأ التزام الدولة بالدية في القتل الخطأ المُشرِّعوفي ليبيا قرر 

كما أن هناك بعض النصوص الشاردة وردت في الدستور المصري  ،(17)عاقلة للجاني
 ها في حينه.يلإنشير  ،والقانون الكويتي والجزائري

                              
                                           

د/ هلال  لدى: لمشار إليهوا ،هـ6/9/1393الصادر في  260تعميم سماحة رئيس القضاة رقم ( 15)
النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة، الطبعة الأولى، دار النشر  ،فرغلي هلال

 .159م، ص1990 - هـ1410بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 
 والمشار إليه سابقاً. ،هـ6/9/1393الصادر في  260تعميم سماحة رئيس القضاة رقم  (16)
 بشأن أحكام القصاص والدية. م 1994لسنة  6من القانون رقم  5م( 17)

12 
 

 ولالأ بحثالم
 وضماناته وطبيعتهأساس التزام الدولة بالتعويض 

 التي يترتب عليها التزام معين في الفقه القانوني بوجه عام المسؤوليةقصد بيُ 
 مدنية أم جنائية على تالسبب الذي من أجله يضع القانون عبء المساءلة أياً كان

وحين ننادي بقيام الدولة بتعويض  ،أو فعل غيرهالخاطئ عن فعله  ،آخرعاتق طرف 
المجني عليهم بسبب الجرائم، فلابد أن هناك سبب يكمن وراء هذا الالتزام وهذه 

 ؟جرائمعن تعويض المجني عليهم في ال امسؤوليتهالمطالبة، فما هو السبب الذي يبرر 
فمنهم  ،الدولة عن تعويض المجني عليهم مسؤوليةثار خلاف في الفقه المنادي ب

رجعه إلى أساس قانوني قوامه واجب الدولة في حماية الأفراد، ومنهم من أرجعه من أ
 إلى أساس اجتماعي قوامه روح التكافل والتضامن بين الدولة والأفراد.

لتزام أصلي اسنبحث في طبيعة التزام الدولة بالتعويض، فهل هو  وبناء عليه
 :الآتيو النحلى الدولة أم أنه له طابع احتياطي؟ وذلك عيقع على عاتق 

 
 المطلب الأول

 لتزام الدولة بالتعويضاساس أ
كون أساس التزام الدولة بالتعويض هو أساس  ينقسم الفقه في هذا الأساس إلى

 :الآتيك ، أو أساس اجتماعي، ونورد هذا الانقسام في الأساسقانوني
 

 الأولالفرع 
 الأساس القانوني

النوع  ذلك ،عنها التزام قانوني بالتعويضنشأ القانونية التي ي المسؤوليةيقصد ب
 ابأصف ،القواعد القانونية بسبب خطأ صدر من طرف من المساءلة الذي تقضي به

وفي  ،جريمة مفعلًا ضاراً أ مطرف آخر بضرر، سواء كان مصدر الخطأ عقداً أ
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  هويراعي في تطبيقويكون لمشرع كل دولة أن يأخذ منها ما يناسبه ، كفكرة عامة
النتائج السلبية لعدم إمكانية تعويض المجني  الغرض من هذه الفكرة وهي تخفيف

عليه من الجاني، وللمشرع ألا يقرره في كل الجرائم، فله أن يقصره على ما يقع منها 
على الأشخاص، وهذا ما سلكته معظم الدول التي تبنت هذا النظام في أوروبا وأمريكا 

 ستراليا.الشمالية وا
ن  ،لتشريعات العربية فإن الفكرة مازالت بعيدة عن التشريعإلى اأما بالنسبة  وا 

 كانت تجد لها تطبيقات في بعض الدول العربية مرجعها التزام العاقلة بالدية.
ففي المملكة العربية السعودية جرى العمل على أن تلتزم الدولة بالدية عند عدم 

، بشرط أن يكون الجاني مواطناً سعودياً، فلا تقبل (15)وجود عاقلة للجاني أو عسرها
 (؛نطقيوهو أمر م)إذا كان المتسبب فيها أجنبياً،  ،الدعاوى المرفوعة على بيت المال

 ،فسهبل هو أجنبي عنها يتحمل وزر ن ،الدولة المقيم فيها عاقلته دلأن الأجنبي لا تع
مسلمين إذا قتل شخص من ال ،ديةبالبيت المال  يلتزم أو تتحمل عاقلته جريرته، كما 

وجهل القاتل، أو إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام والوالي وغيرهما من ولاة الأمر 
ونكل  ،قضية قتل ظائفهم، أو إذا توجهت القسامة فيفي مباشرتهم لعمل من أعمال و 

 .(16)عليهم ىيمان المدعأولم يرضوا  ،يمانأولياء الدم عن الأ
ذا لم توجد إ ،مبدأ التزام الدولة بالدية في القتل الخطأ المُشرِّعوفي ليبيا قرر 

كما أن هناك بعض النصوص الشاردة وردت في الدستور المصري  ،(17)عاقلة للجاني
 ها في حينه.يلإنشير  ،والقانون الكويتي والجزائري

                              
                                           

د/ هلال  لدى: لمشار إليهوا ،هـ6/9/1393الصادر في  260تعميم سماحة رئيس القضاة رقم ( 15)
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 ولالأ بحثالم
 وضماناته وطبيعتهأساس التزام الدولة بالتعويض 

 التي يترتب عليها التزام معين في الفقه القانوني بوجه عام المسؤوليةقصد بيُ 
 مدنية أم جنائية على تالسبب الذي من أجله يضع القانون عبء المساءلة أياً كان

وحين ننادي بقيام الدولة بتعويض  ،أو فعل غيرهالخاطئ عن فعله  ،آخرعاتق طرف 
المجني عليهم بسبب الجرائم، فلابد أن هناك سبب يكمن وراء هذا الالتزام وهذه 

 ؟جرائمعن تعويض المجني عليهم في ال امسؤوليتهالمطالبة، فما هو السبب الذي يبرر 
فمنهم  ،الدولة عن تعويض المجني عليهم مسؤوليةثار خلاف في الفقه المنادي ب

رجعه إلى أساس قانوني قوامه واجب الدولة في حماية الأفراد، ومنهم من أرجعه من أ
 إلى أساس اجتماعي قوامه روح التكافل والتضامن بين الدولة والأفراد.

لتزام أصلي اسنبحث في طبيعة التزام الدولة بالتعويض، فهل هو  وبناء عليه
 :الآتيو النحلى الدولة أم أنه له طابع احتياطي؟ وذلك عيقع على عاتق 

 
 المطلب الأول

 لتزام الدولة بالتعويضاساس أ
كون أساس التزام الدولة بالتعويض هو أساس  ينقسم الفقه في هذا الأساس إلى

 :الآتيك ، أو أساس اجتماعي، ونورد هذا الانقسام في الأساسقانوني
 

 الأولالفرع 
 الأساس القانوني

النوع  ذلك ،عنها التزام قانوني بالتعويضنشأ القانونية التي ي المسؤوليةيقصد ب
 ابأصف ،القواعد القانونية بسبب خطأ صدر من طرف من المساءلة الذي تقضي به

وفي  ،جريمة مفعلًا ضاراً أ مطرف آخر بضرر، سواء كان مصدر الخطأ عقداً أ
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الدولة عن تعويض المجني عليهم يذهب بعض الفقهاء إلى  مسؤوليةمسألة أساس 
 لكذعن تعويض ضحايا الجريمة للأضرار التي لحقت بهم، وهي ب مسؤولة دأنها تع

لالتزام وهذا الالتزام يتسم بمواصفات خاصة تقربه كثيراً من ا ،ملزمة التزاماً قانونياً قبلهم
وقد ساق  ع،الناجم عن الإخلال بالعقد والالتزام الناشئ عن العمل غير المشرو 

عديد من الحجج لتوضيح وجهة نظرهم، فهم يرون أصحاب هذا الرأي تبريراً لرأيهم ال
ورثة القتيل فإن ل ،أنه لو قتل شخص في منطقة نائية بعيداً عن رقابة السلطات العامة

الحق من الناحية القانونية في مطالبة الدولة بتعويض جميع الأضرار التي نجمت 
ية ي حماعن قتل مورثهم، وذلك على أساس أن الدولة في هذا المثال قد قصرت ف

التزام  يترتب عليهامن ثم و  ،القتيل مما يستوجب معه مساءلتها عن هذا التقصير
 .(18)قانوني بتعويضهم

ويستطرد أصحاب هذا الرأي فيقولون أن الفرد بموجب عقد ضمني مبرم بينه 
مان قيام وذلك لض ؛وبين الدولة ملتزم بأداء الضريبة المقررة عليه سنوياً إلى الدولة

ومنها حفظ الأمن ومكافحة الإجرام، وأنه حين تفشل الدولة في منع  ،عبائهاالدولة بأ
وقوع الجريمة ويصاب الفرد دافع الضريبة، فإن هناك قرينة قاطعة على إخلال الدولة 

لأنها قصرت  ؛يريةوتقص ا مدنية عقديةمسؤوليتهبالعقد القائم بينها وبين الفرد، فتكون 
التي من شأنها منع الجريمة، تتشابه هذه كافة من جانبها في اتخاذ الإجراءات 

الشخص عما هو في حراسته في القانون  مسؤوليةالتقصيرية مع  المسؤولية
حة الأفراد لمصل (حداها عقدية والأخرى تقصيريةإ)ليتان ؤو ، فتوجد بذلك مس(19)المدني

فين لن الأفراد فيما مضى كانوا مكإ :ضد الدولة، ويتابع أنصار هذا الرأي بقولهم
 ،بحماية أنفسهم من الجريمة بمختلف الأساليب، إلا أنه في الدولة الحديثة تغير الحال

                                           
 .173د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص( 18)
حقوق المجني عليه في القانون المقارن، المرجع السابق، فقرة  ،محمود محمود مصطفىد/ ( 19)

 .131، ص85
14 

 

فأصبحت مسألة الحماية وحمل السلاح مسموح فقط لرجال الدولة من المتولين حفظ 
حمايتهم ب بالتزاماتهاالأمن، فعندما تقع الجريمة فإن هذا يدل على أن الدولة لم توف 

فسها نإلى وأوكلت  ،د حرمت عليهم حمل السلاح وحماية أنفسهممن الجريمة، سيما وق
يصبح من حق الأفراد بموجب ذلك مقاضاة الدولة ومطالبتها  من ثمهذه المهمة، و 

عن  ولؤ كما يقاضي المجني عليه الجاني أو المس ،بالتعويض عن الأضرار تماماً 
 لجبر الضرر.كافة؛ المدنية عن التعويضات  الحقوق

 :نتائج الأساس القانوني -أولا 
الدولة عن تعويض المجني عليهم هو  مسؤوليةيترتب على القول بأن أساس 

نجملها في أن التعويض الذي تدفعه الدولة للمجني عليهم  ،أساس قانوني عدة نتائج
أو لورثتهم بسبب وقوع الجريمة عليهم هو حق قانوني لهم مصدره الجريمة التي لم 

ة، وليس منحة أو هبة تقدمها لهم الدول ،ة الحيلولة دون حدوثهاتستطع السلطات العام
 .(20)ومن هنا لا يجب أن يتقيد دفعه بمدى حاجة المجني عليهم أو ورثتهم له

كما أنه يجب على الدولة أن تدفع التعويض للمجني عليهم في كل أنواع الجرائم 
الجرائم  في مى الأموال، أالواقعة عل مبلا تمييز سواء الجرائم الواقعة على الأشخاص أ

الة ا عن التعويض يظهر في كل حمسؤوليتهلأن القول ب ؛الماسة بالشرف والاعتبار
 ا مبنية على التزام قانوني.مسؤوليته إذ إنترتكب فيها الجريمة 

الدولة عن تعويض المجني عليهم مؤسسة على التزام  مسؤوليةكما أن القول بأن 
قانوني من شأنه أن يلقي على عاتقها التزاماً عاماً بالتعويض عن جميع أنواع الأضرار 

 عن الحقوق المدنية، المسؤولالتي تحدثها الجريمة، تماماً مثلما يسأل الجاني أو 
 دبي، وأن الجهة التيتعوض الضرر المالي أو الجسماني أو الضرر الأهنا فالدولة 

قضائية  أن تكون جهة - وفقاً لهذا الأساس القانوني -يجب أن تحكم بالتعويض لابد 
لأن تقرير التعويض عن الأفعال الضارة بما فيها الجرائم من اختصاص  ؛أي محكمة
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الدولة عن تعويض المجني عليهم يذهب بعض الفقهاء إلى  مسؤوليةمسألة أساس 
 لكذعن تعويض ضحايا الجريمة للأضرار التي لحقت بهم، وهي ب مسؤولة دأنها تع

لالتزام وهذا الالتزام يتسم بمواصفات خاصة تقربه كثيراً من ا ،ملزمة التزاماً قانونياً قبلهم
وقد ساق  ع،الناجم عن الإخلال بالعقد والالتزام الناشئ عن العمل غير المشرو 

عديد من الحجج لتوضيح وجهة نظرهم، فهم يرون أصحاب هذا الرأي تبريراً لرأيهم ال
ورثة القتيل فإن ل ،أنه لو قتل شخص في منطقة نائية بعيداً عن رقابة السلطات العامة

الحق من الناحية القانونية في مطالبة الدولة بتعويض جميع الأضرار التي نجمت 
ية ي حماعن قتل مورثهم، وذلك على أساس أن الدولة في هذا المثال قد قصرت ف

التزام  يترتب عليهامن ثم و  ،القتيل مما يستوجب معه مساءلتها عن هذا التقصير
 .(18)قانوني بتعويضهم

ويستطرد أصحاب هذا الرأي فيقولون أن الفرد بموجب عقد ضمني مبرم بينه 
مان قيام وذلك لض ؛وبين الدولة ملتزم بأداء الضريبة المقررة عليه سنوياً إلى الدولة

ومنها حفظ الأمن ومكافحة الإجرام، وأنه حين تفشل الدولة في منع  ،عبائهاالدولة بأ
وقوع الجريمة ويصاب الفرد دافع الضريبة، فإن هناك قرينة قاطعة على إخلال الدولة 

لأنها قصرت  ؛يريةوتقص ا مدنية عقديةمسؤوليتهبالعقد القائم بينها وبين الفرد، فتكون 
التي من شأنها منع الجريمة، تتشابه هذه كافة من جانبها في اتخاذ الإجراءات 

الشخص عما هو في حراسته في القانون  مسؤوليةالتقصيرية مع  المسؤولية
حة الأفراد لمصل (حداها عقدية والأخرى تقصيريةإ)ليتان ؤو ، فتوجد بذلك مس(19)المدني

فين لن الأفراد فيما مضى كانوا مكإ :ضد الدولة، ويتابع أنصار هذا الرأي بقولهم
 ،بحماية أنفسهم من الجريمة بمختلف الأساليب، إلا أنه في الدولة الحديثة تغير الحال
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ة المرفوعة عنها المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية التي تنظر الدعوى العمومي
 .دنيةالدعوى الم

 :تقييم الأساس القانوني -ثانياا 
الدولة عن تعويض المجني عليهم على  مسؤوليةلم يحظ الرأي القائل بتأسيس 

 .(21)يكاد لا يذكر من جانب الفقه ،أساس قانوني إلا بتأييد ضعيف
والواقع أن القول بأن التزام الدولة بالتعويض قائم على أساس قانوني، هو قول 

غير واقعي، إذ لا يصح الافتراض بأن على الدولة واجباً مطلقاً يبنى على افتراض 
ذلك  ؛وعاماً في حماية كل فرد على حدة في جميع الظروف من مخاطر الجريمة

مهما بلغت من القوة والنفوذ أن تضمن مثل هذه الحماية،  ،لأنه لا يمكن لأية سلطة
ا المطلقة همسؤوليتي ذلك قيام فلا يعن ،وأنه إذا عمدت الدولة إلى تجريم حيازة الأسلحة

، فهي بتجريم حيازة الأسلحة تقيهم من المخاطر التي ينطوي عليها (22)عن حمايتهم
التصريح لهم بحيازتها، أما التزام الدولة بحماية الأفراد لا يعدو كونه التزاماً يفرض 

ا، هعليها أن تعمل قدر جهدها على تهيئة الظروف الملائمة للعيش الآمن على أراضي
ض وأنه إذا كان التزام الدولة عن تعوي ،فهو التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة

فإنه يبنى عليه التعويض عن جميع الجرائم وجميع  اً،قانوني اً المجني عليهم التزام
فليس من المعقول أن تعوض الدولة الأفراد  ،أنواع الأضرار وهو أمر يجافيه المنطق

إذا قام شخص بسب وقذف شخص آخر، كما أنه ليس  عن جرائم ماسة بالاعتبار
من الطبيعي أن تعوض الدولة المجني عليه عن جميع أنواع الأضرار وكأنها هي 

 شخصية. المسؤوليةالفاعل، فالأصل أن 
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 الفرع الثاني
 الأساس الجتماعي للتزام الدولة بالتعويض
عي، أساس اجتمايرى أصحاب الرأي الذي يؤسس التزام الدولة بالتعويض على 

أن الالتزام لا يعدو كونه التزاماً اجتماعياً يجد أساسه في دواعي التضامن الاجتماعي 
 فهذا الالتزام لا يختلف عما يقع على الدولة ،التي تحكم الوظيفة الاجتماعية للدولة

من واجب يفرض عليها تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية التي تقتضي ظروفها 
م الدولة برعاية متميزة كالعمال والعجزة والمرضى والعاطلين الخاصة أن تشمله

والمصابين في الكوارث الطبيعية، وقد بات من اللازم أن يمتد هذا الواجب إلى رعاية 
ضحايا الجريمة الذين تحول الظروف دون حصولهم على تعويض عن الأضرار التي 

ي حساس اجتماعي فوالدولة حين تفعل ذلك إنما تفعله بمقتضى إ ،يصابون بها
 .(23)مواجهة الأفكار ومنها خطر الجريمة

 نتائج الأساس الجتماعي: -أولا 
أن الدولة ملزمة ببذل ما في وسعها من عناية للحيلولة دون وقوع الجريمة، فإذا 

 وضعه تحت طائلةبتعين عليها أن تعمل على ملاحقة الجاني ومحاكمته  ،وقعت
لزامه بتعويض المجني عليه، فإن عجزت عن الوصول إليه أو تبين أنه  ،العقاب وا 
لم يبق عليها سوى التزام أدبي بتعويض المجني عليه باعتبار وظيفتها  ،معسر

 .(24)وتقديم يد العون للمحتاجين ،الاجتماعية في مساعدة المضرورين
مكنة  هاكما أن تأسيس التزام الدولة بالتعويض على أساس اجتماعي يتيح ل

قصره على أضرار معينة دون غيرها أو على جرائم محددة دون سواها، كما يبرر 
ه بحاجة طالبه ربط استحقاق تقييدها للتعويض بقيود أخرى كوضع حد أقصى لقيمته أو
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ة المرفوعة عنها المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية التي تنظر الدعوى العمومي
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 :تقييم الأساس القانوني -ثانياا 
الدولة عن تعويض المجني عليهم على  مسؤوليةلم يحظ الرأي القائل بتأسيس 
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ذلك  ؛وعاماً في حماية كل فرد على حدة في جميع الظروف من مخاطر الجريمة
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 فهذا الالتزام لا يختلف عما يقع على الدولة ،التي تحكم الوظيفة الاجتماعية للدولة

من واجب يفرض عليها تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية التي تقتضي ظروفها 
م الدولة برعاية متميزة كالعمال والعجزة والمرضى والعاطلين الخاصة أن تشمله

والمصابين في الكوارث الطبيعية، وقد بات من اللازم أن يمتد هذا الواجب إلى رعاية 
ضحايا الجريمة الذين تحول الظروف دون حصولهم على تعويض عن الأضرار التي 

ي حساس اجتماعي فوالدولة حين تفعل ذلك إنما تفعله بمقتضى إ ،يصابون بها
 .(23)مواجهة الأفكار ومنها خطر الجريمة

 نتائج الأساس الجتماعي: -أولا 
أن الدولة ملزمة ببذل ما في وسعها من عناية للحيلولة دون وقوع الجريمة، فإذا 
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مكنة  هاكما أن تأسيس التزام الدولة بالتعويض على أساس اجتماعي يتيح ل
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 ،كما أنه بهذا يمكن أن يعهد إلى جهة إدارية بمهمة النظر في طلبات التعويضإليه، 
 .(25)من نزاعاتوالفصل فيما ينشأ بخصوصهما 

كما تردد قيام التزام الدولة بالتعويض على أساس اجتماعي في الاتفاقية الأوروبية 
ء أن الدول الأعضا" :بشأن التعويض عن الجرائم العمدية، حيث جاء في ديباجتها

في مجلس أوروبا ... إدراكاً منها بأن دواعي العدالة والإنصاف والتضامن الاجتماعي 
بضحايا جرائم العنف العمدية المصابين بأضرار بدنية أو بضعف  تستلزم الاهتمام

لون في  في مستواهم الصحي نتيجة للجريمة، وكذلك الأشخاص الذين كانوا يعوِّ
اً منها بضرورة واعتقاد ،كنتيجة لهذه الجرائم حتفهممعيشتهم على الضحايا الذين لاقوا 

تي ترتكب الجريمة على إحداث أو تطوير أنظمة تعويض الضحايا من الدولة ال
 ،إقليمها، خصوصاً عندما يكون فاعل الجريمة مجهولًا أو غير قادر على الدفع

 .(26)"وشعوراً منها بأهمية اتخاذ الحد اللازم من التدابير في هذا الصدد ....
 تقييم الأساس الجتماعي: -ثانياا 

 ؛تبارهرأي له اع، على أساس اجتماعي القائم أن التزام الدولة بالتعويض الواقع 
عليه على عكس ما جاء في الرأي القائل بأن  يوذلك لوجاهة الرأي ومعقولية ما بن

الأساس الذي تلتزم به الدولة هو أساس قانوني، فالدولة مهما بلغت من تقدم لا 
ا سؤوليتهموأن تقطع دابر الإجرام، ف ،جميع أنواع الجرائم مسؤوليةتستطيع أن تتحمل 

نابعة من التكافل الاجتماعي وقواعد الإنصاف والتآزر، تقوم بها على  مسؤوليةهي 
عسار إذا ما وجدت إ ،ا هنامسؤوليتهأساس بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، وتتولد 

 التكافل يةايها التدخل رفعاً لر ممكناً الأمر الذي يحتم عل إليهالجاني أو عدم التعرف 
مسؤولية الدولة عن  إنخذ بالرأي القائل وهو ما يجعلنا نميل إلى الأ ،الاجتماعي

 التعويض في هذا المحل أساسها اجتماعي.

                                           
 .133محمود محمود مصطفى: المرجع السابق، صد/ ( 25)
 باللغتين الإنجليزية والفرنسية في:راجع الاتفاقية منشورة ( 26)

Cherief Bassiouni, International Protection of Victimes, Association 
Internationale de Droit Pénal, Paris, 1988, P.451-459. 
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 الثانيالمطلب 
 التزام الدولة بالتعويض طبيعة

السائد في الفقه والقوانين الوضعية التي أخذت بمسألة التزام الدولة بتعويض 
، أي أن الالتزام (27)المجني عليه في الجريمة أن هذا الالتزام ذو طبيعة احتياطية

لدولة عن الحق المدني، أما التزام ا المسؤولبالتعويض في الأصل يلتزم به الجاني أو 
بالتعويض فلا يقوم إلا في الحالات التي يتعذر فيها على المجني عليه أن ينال 

 لك لعدم معرفة الجاني أو إعساره.وذ ؛التعويض المستحق
شريع الدولة عن التعويض الت مسؤوليةأ التي أخذت بمبديعات العربية ومن التشر 

 اً الذي أكد على احتياطية التزام الدولة بالتعويض، وكان هذا الحكم مستقر  ،الكويتي
منه  255في المادة م 1980في الشريعة الإسلامية، حيث نص القانون المدني لعام 

 على أن الأصل في ضمان أذى النفس وجوبه على ما من باشره، وذلك نزولًا على
، مد أو يتعدولو لم يتع اً حكم القاعدة الفقهية في التشريع الإسلامي بأن المباشر ضامن

أو  لالمسؤو أو بالضمان لعدم معرفة  المسؤوليةفإذا تعذر على المضرور الرجوع ب
 من القانون المدني الكويتي(. 256الضامن، ألقى عبء الضمان على الدولة )م

ي الدولة عن تعويض المجن مسؤوليةومن النتائج التي يترتب على احتياطية 
حق  أن ،ا إلا إذا كان الجاني مجهولًا أو معسراً مسؤوليتهوأن الدولة لا تقوم  ،عليه

المجني عليه في مطالبة الدولة بالتعويض يتوقف على انتهاء الإجراءات الخاصة 
 لك أن يتعين على المجني عليه أن يطالببمطالبة الجاني أو ثبوت إعساره. ومعنى ذ

 .(28)عن الحقوق المدنية أولًا قبل أن يلجأ إلى مطالبة الدولة المسؤولالجاني أو 
                                           

 37محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة المرجع السابق، صد/ ( 27)
 وبعدها. 

(، )أساسه، عناصره، ضماناته خيري أحمد الكباش، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه (28)
الجنائية"، المؤتمر الثالث  الإجراءاتمنشور في مجموعة أعمال مؤتمر "حقوق المجني عليه في 

، م1990 دار النهضة العربية، مصر، إصداراتللجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 
 .237ص
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 ،كما أنه بهذا يمكن أن يعهد إلى جهة إدارية بمهمة النظر في طلبات التعويضإليه، 
 .(25)من نزاعاتوالفصل فيما ينشأ بخصوصهما 

كما تردد قيام التزام الدولة بالتعويض على أساس اجتماعي في الاتفاقية الأوروبية 
ء أن الدول الأعضا" :بشأن التعويض عن الجرائم العمدية، حيث جاء في ديباجتها

في مجلس أوروبا ... إدراكاً منها بأن دواعي العدالة والإنصاف والتضامن الاجتماعي 
بضحايا جرائم العنف العمدية المصابين بأضرار بدنية أو بضعف  تستلزم الاهتمام

لون في  في مستواهم الصحي نتيجة للجريمة، وكذلك الأشخاص الذين كانوا يعوِّ
اً منها بضرورة واعتقاد ،كنتيجة لهذه الجرائم حتفهممعيشتهم على الضحايا الذين لاقوا 

تي ترتكب الجريمة على إحداث أو تطوير أنظمة تعويض الضحايا من الدولة ال
 ،إقليمها، خصوصاً عندما يكون فاعل الجريمة مجهولًا أو غير قادر على الدفع

 .(26)"وشعوراً منها بأهمية اتخاذ الحد اللازم من التدابير في هذا الصدد ....
 تقييم الأساس الجتماعي: -ثانياا 

 ؛تبارهرأي له اع، على أساس اجتماعي القائم أن التزام الدولة بالتعويض الواقع 
عليه على عكس ما جاء في الرأي القائل بأن  يوذلك لوجاهة الرأي ومعقولية ما بن

الأساس الذي تلتزم به الدولة هو أساس قانوني، فالدولة مهما بلغت من تقدم لا 
ا سؤوليتهموأن تقطع دابر الإجرام، ف ،جميع أنواع الجرائم مسؤوليةتستطيع أن تتحمل 

نابعة من التكافل الاجتماعي وقواعد الإنصاف والتآزر، تقوم بها على  مسؤوليةهي 
عسار إذا ما وجدت إ ،ا هنامسؤوليتهأساس بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، وتتولد 

 التكافل يةايها التدخل رفعاً لر ممكناً الأمر الذي يحتم عل إليهالجاني أو عدم التعرف 
مسؤولية الدولة عن  إنخذ بالرأي القائل وهو ما يجعلنا نميل إلى الأ ،الاجتماعي

 التعويض في هذا المحل أساسها اجتماعي.

                                           
 .133محمود محمود مصطفى: المرجع السابق، صد/ ( 25)
 باللغتين الإنجليزية والفرنسية في:راجع الاتفاقية منشورة ( 26)

Cherief Bassiouni, International Protection of Victimes, Association 
Internationale de Droit Pénal, Paris, 1988, P.451-459. 
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 الثانيالمطلب 
 التزام الدولة بالتعويض طبيعة

السائد في الفقه والقوانين الوضعية التي أخذت بمسألة التزام الدولة بتعويض 
، أي أن الالتزام (27)المجني عليه في الجريمة أن هذا الالتزام ذو طبيعة احتياطية

لدولة عن الحق المدني، أما التزام ا المسؤولبالتعويض في الأصل يلتزم به الجاني أو 
بالتعويض فلا يقوم إلا في الحالات التي يتعذر فيها على المجني عليه أن ينال 

 لك لعدم معرفة الجاني أو إعساره.وذ ؛التعويض المستحق
شريع الدولة عن التعويض الت مسؤوليةأ التي أخذت بمبديعات العربية ومن التشر 

 اً الذي أكد على احتياطية التزام الدولة بالتعويض، وكان هذا الحكم مستقر  ،الكويتي
منه  255في المادة م 1980في الشريعة الإسلامية، حيث نص القانون المدني لعام 

 على أن الأصل في ضمان أذى النفس وجوبه على ما من باشره، وذلك نزولًا على
، مد أو يتعدولو لم يتع اً حكم القاعدة الفقهية في التشريع الإسلامي بأن المباشر ضامن

أو  لالمسؤو أو بالضمان لعدم معرفة  المسؤوليةفإذا تعذر على المضرور الرجوع ب
 من القانون المدني الكويتي(. 256الضامن، ألقى عبء الضمان على الدولة )م

ي الدولة عن تعويض المجن مسؤوليةومن النتائج التي يترتب على احتياطية 
حق  أن ،ا إلا إذا كان الجاني مجهولًا أو معسراً مسؤوليتهوأن الدولة لا تقوم  ،عليه

المجني عليه في مطالبة الدولة بالتعويض يتوقف على انتهاء الإجراءات الخاصة 
 لك أن يتعين على المجني عليه أن يطالببمطالبة الجاني أو ثبوت إعساره. ومعنى ذ

 .(28)عن الحقوق المدنية أولًا قبل أن يلجأ إلى مطالبة الدولة المسؤولالجاني أو 
                                           

 37محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة المرجع السابق، صد/ ( 27)
 وبعدها. 

(، )أساسه، عناصره، ضماناته خيري أحمد الكباش، مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه (28)
الجنائية"، المؤتمر الثالث  الإجراءاتمنشور في مجموعة أعمال مؤتمر "حقوق المجني عليه في 

، م1990 دار النهضة العربية، مصر، إصداراتللجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، 
 .237ص
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إلا أن عدداً من التشريعات تجيز للمجني عليه أن يباشر إجراءات المطالبة 
قوق لحعن ا المسؤولبالتعويض أمام المحكمة المدنية أو الجنائية في مواجهة الجاني و 

ي بطلب التعويض أمام الجهة المختصة بالنظر فنفسه المدنية، وأن يتقدم في الوقت 
وذلك بغرض تمكينه من الحصول على  ،طلبات التعويض التي تلتزم به الدولة

تعليق ذلك على الانتهاء من إجراءات  من غيرتعويض مؤقت أو نهائي من الدولة، 
غير أنه لا يجوز للمجني  ،ات إعسارهمحاكمة الجاني وصدور حكم بإدانته أو إثب

عليه أن يجمع بين التعويضين معاً، فإذا تم تعويضه جزئياً منذ البداية، فلا تدفع 
الدولة إلا ما قيمته أن يجبر الضرر تكملة لما تقاضاه، أما إذا تم تعويضه كاملًا أو 

وثاني  ،(29)جزئياً بعد أن عوضته الدولة، فللدولة أن تسترد كل أو بعض مما دفعته
هذه النتائج المترتبة على الطبيعة الاحتياطية لالتزام الدولة مبدأ حلول الدولة محل 

ة، وهذا وفالمجني عليه في حقوقه قبل الجاني، وهو من مبادئ القانون المدني المعر 
 وليس حلولًا اتفاقياً، ذلك لأن ،ني عليه هو حلول قانونيجالحلول للدولة محل الم

قوانين التعويض تنص عليه، فضلًا عن أنه مقرر بالقواعد العامة في القانون المدني 
ن حل الموفي محل الدائ ،التي تقضي بأنه إذا قام بوفاء الدين شخص غير المدين

 .(30)إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول ،الذي استوفى حقه
من  260ذا المبدأ تطبيقاً على التزام الدولة بالتعويض المادة وقد نصت على ه
حيث أعطت للدولة حق الحلول القانوني محل المضرور في  ،القانون المدني الكويتي

استيفاء الدية ممن يلتزم بها، ومنحت الخزانة العامة حق امتياز للمبلغ الذي ترجع به 
 قد دفعتها للمضرور. ية التي تكونفي مقابل الد المسؤولالدولة على 

"يجوز  :كما جاء هذا المبدأ في نص الاتفاقية الأوروبية بشأن التعويض على أنه
للدولة أو السلطة المختصة أن تحل محل الشخص الذي تم تعويضه في المطالبة 

 (.10بحقوقه المتعلقة بمبلغ التعويض الذي تم دفعه" )م 
                                           

 .39-38محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، صد/ ( 29)
 من القانون المدني المصري. 326انظر كمثال م( 30)
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 المطلب الثالث
 وضمانات الوفاء التزام الدولة للوفاء بهالجرائم محل التعويض وحدود 

الجريمة هي مناط مطالبة الدولة بالتعويض في القوانين التي صدرت في هذا 
 الدولة عن مسؤوليةتتفق معظم القوانين التي أخذت بنظام و الخصوص كافة، 

ض كما سنتعر وهو ما سنعرض له، التعويض في الجرائم الواقعة ضد الأشخاص، 
 للحدود التي تلتزم بها الدولة للوفاء بالتعويض، وعلى أي أساس يقدر التعويض. 

 
 الفرع الأول

 الجرائم محل التعويض
 (الجرائم الواقعة ضد الأشخاص)

التزام الدولة بالتعويض هنا الأفعال عن من البديهي أن يكون محور الحديث 
ن تكن بهذا الوصف فلا يمكن التعويض عنها مالموصوفة قانوناً بأنها جرائم، فإذا لم 

أموال الدولة، الأمر الذي يستتبع معه استبعاد كل الأفعال التي لا تنطوي على عنصر 
 . الجرائم التي يجب التعويض عنها التجريم من نطاق الحديث عن
مؤكداً على هذا الاتجاه الذي جاءت توصياته معبرة  (31)وقد جاء مؤتمر بوادبست

"يكون الالتزام بالتعويض على الأقل في الجرائم الماسة  :انتهى إلى أن عنه، فقد
بالحياة وسلامة الجسم، أما التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم الأموال فلا 

 يكون إلا في الحالات الخطيرة التي لا يجوز التقاضي عنها". 
 :أنه على الأوربية بشأن التعويض عن الجرائم العمدية الاتفاقيةكما نصت 

"ينبغي على الدولة، عندما لا يكون التعويض متاحاً من مصادر أخرى، أن تعوض 
الأشخاص المصابين بأضرار بدنية أو ضعف في مستوى الصحة نتيجة لجريمة 

                                           
-9المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست هنغاريا/ في الفترة من  (31)

  :، راجع موضوعات المؤتمر فيم1974سبتمبر سنة  15
Revue international de droit Pénal- 42 année 1971, No.1 – 2, P.292. 
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إلا أن عدداً من التشريعات تجيز للمجني عليه أن يباشر إجراءات المطالبة 
قوق لحعن ا المسؤولبالتعويض أمام المحكمة المدنية أو الجنائية في مواجهة الجاني و 

ي بطلب التعويض أمام الجهة المختصة بالنظر فنفسه المدنية، وأن يتقدم في الوقت 
وذلك بغرض تمكينه من الحصول على  ،طلبات التعويض التي تلتزم به الدولة

تعليق ذلك على الانتهاء من إجراءات  من غيرتعويض مؤقت أو نهائي من الدولة، 
غير أنه لا يجوز للمجني  ،ات إعسارهمحاكمة الجاني وصدور حكم بإدانته أو إثب

عليه أن يجمع بين التعويضين معاً، فإذا تم تعويضه جزئياً منذ البداية، فلا تدفع 
الدولة إلا ما قيمته أن يجبر الضرر تكملة لما تقاضاه، أما إذا تم تعويضه كاملًا أو 

وثاني  ،(29)جزئياً بعد أن عوضته الدولة، فللدولة أن تسترد كل أو بعض مما دفعته
هذه النتائج المترتبة على الطبيعة الاحتياطية لالتزام الدولة مبدأ حلول الدولة محل 

ة، وهذا وفالمجني عليه في حقوقه قبل الجاني، وهو من مبادئ القانون المدني المعر 
 وليس حلولًا اتفاقياً، ذلك لأن ،ني عليه هو حلول قانونيجالحلول للدولة محل الم

قوانين التعويض تنص عليه، فضلًا عن أنه مقرر بالقواعد العامة في القانون المدني 
ن حل الموفي محل الدائ ،التي تقضي بأنه إذا قام بوفاء الدين شخص غير المدين

 .(30)إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول ،الذي استوفى حقه
من  260ذا المبدأ تطبيقاً على التزام الدولة بالتعويض المادة وقد نصت على ه
حيث أعطت للدولة حق الحلول القانوني محل المضرور في  ،القانون المدني الكويتي

استيفاء الدية ممن يلتزم بها، ومنحت الخزانة العامة حق امتياز للمبلغ الذي ترجع به 
 قد دفعتها للمضرور. ية التي تكونفي مقابل الد المسؤولالدولة على 

"يجوز  :كما جاء هذا المبدأ في نص الاتفاقية الأوروبية بشأن التعويض على أنه
للدولة أو السلطة المختصة أن تحل محل الشخص الذي تم تعويضه في المطالبة 

 (.10بحقوقه المتعلقة بمبلغ التعويض الذي تم دفعه" )م 
                                           

 .39-38محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، صد/ ( 29)
 من القانون المدني المصري. 326انظر كمثال م( 30)
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 المطلب الثالث
 وضمانات الوفاء التزام الدولة للوفاء بهالجرائم محل التعويض وحدود 

الجريمة هي مناط مطالبة الدولة بالتعويض في القوانين التي صدرت في هذا 
 الدولة عن مسؤوليةتتفق معظم القوانين التي أخذت بنظام و الخصوص كافة، 

ض كما سنتعر وهو ما سنعرض له، التعويض في الجرائم الواقعة ضد الأشخاص، 
 للحدود التي تلتزم بها الدولة للوفاء بالتعويض، وعلى أي أساس يقدر التعويض. 

 
 الفرع الأول

 الجرائم محل التعويض
 (الجرائم الواقعة ضد الأشخاص)

التزام الدولة بالتعويض هنا الأفعال عن من البديهي أن يكون محور الحديث 
ن تكن بهذا الوصف فلا يمكن التعويض عنها مالموصوفة قانوناً بأنها جرائم، فإذا لم 

أموال الدولة، الأمر الذي يستتبع معه استبعاد كل الأفعال التي لا تنطوي على عنصر 
 . الجرائم التي يجب التعويض عنها التجريم من نطاق الحديث عن
مؤكداً على هذا الاتجاه الذي جاءت توصياته معبرة  (31)وقد جاء مؤتمر بوادبست

"يكون الالتزام بالتعويض على الأقل في الجرائم الماسة  :انتهى إلى أن عنه، فقد
بالحياة وسلامة الجسم، أما التعويض عن الأضرار الناجمة عن جرائم الأموال فلا 

 يكون إلا في الحالات الخطيرة التي لا يجوز التقاضي عنها". 
 :أنه على الأوربية بشأن التعويض عن الجرائم العمدية الاتفاقيةكما نصت 

"ينبغي على الدولة، عندما لا يكون التعويض متاحاً من مصادر أخرى، أن تعوض 
الأشخاص المصابين بأضرار بدنية أو ضعف في مستوى الصحة نتيجة لجريمة 

                                           
-9المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست هنغاريا/ في الفترة من  (31)

  :، راجع موضوعات المؤتمر فيم1974سبتمبر سنة  15
Revue international de droit Pénal- 42 année 1971, No.1 – 2, P.292. 
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وهو ما نص عليه الإعلان الدولي بشأن المبادئ الأساسية ، /أ(2عنف عمدية" )م
حصول حيثما لا يكون من الممكن ال :يه أنهلتوفير العدالة لضحايا الجريمة حيث جاء ف

على تعويض كامل من الجاني أو من مصادر أخرى، ينبغي على الدول أن تسعى 
 إلى تقديم تعويض مالي إلى: 

الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو  -أ
 العقلية نتيجة لجرائم خطيرة. 

لذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً نتيجة أسر الأشخاص المتوفين أو ا -ب
للإيذاء، خاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص )البند 

 (. 12الفقرة  –أ 
نص فهناك من القوانين ما ي ،وتختلف القوانين في هذا المقام من حيث الصياغة

 ،انون الإنجليزيوذلك كحال الق، (32)على التزام الدولة بالتعويض عن جرائم العنف
كالقانون الألماني، إلا أن معظم القوانين تتفق على  وقانون الاعتداء على الصحة

 .عدم التعويض عن جرائم الأموال
ن الجرائم الواقعة بالاعتداء على الأشخاص وما إ وقد قيل دعماً لهذا الاتجاه

شعر العام، وتجعله يينتج عنها من أضرار بدنية ومادية ومعنوية عادة ما تثير الرأي 
هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين على الممتلكات  ،(33)بالتعاطف مع المجني عليه

كفيل بتغطية التعويض عن كامل الضرر الناجم عن هذا النوع من الجرائم، هذا وأن 
 هةجفتح الباب للتعويض عن جرائم الأموال قد يمنح فرصة كبيرة للغش والتحايل من 

كذباً بالاعتداء على الملكية، ولعل أهم الأسباب لاستبعاد  الادعاء يقطر الأفراد من 

                                           
(32( Injuries of violent crimes.  

 د/ محمد أبو العلا عقيدة: تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، المرجع السابق. ( 33)
22 

 

جرائم الأموال من التزام الدولة بتعويضها هو سبب واقعي ألا وهو أن الدولة بهذا 
 . (34)طائلة لا طاقة لها بتوفيرهاأموالًا سوف تتحمل 

يشمل  بالتعويض الدولة جعلت التزاموبالرغم من ذلك فإن هناك بعض القوانين 
ومن هذه الدول نيوزيلندا وفرنسا،  ،التعويض عن الضرر الناتج عن جرائم الأموال

وقد اشترط القانون النيوزيلندي للتعويض عن هذه الجرائم أن يكون الجاني فاراً من 
العدالة، وألا يتجاوز التعويض مبلغاً معيناً بصرف النظر عن قيمة الضرر الناجم 

خول للمحكمة سلطة الحكم بالتعويض أو رفضه، وقد  عن الجريمة، فضلًا عن أنه
كان القانون النيوزيلندي لتعويض ضحايا الجريمة في بداية العمل به يقضي بقصر 
التعويض فقط على جرائم الأشخاص، واستمر العمل بذلك مدة من الزمن إلى أن تم 

هذا ، وقد نص م1966لسنة  22أ بموجب القانون رقم 22التعديل التشريعي رقم 
ر أو يصاب فيها شخص بضر أن ستدفع التعويض في حالة  ةالتعديل على أن الدول

بتلف مادي يلحق بماله من فعل إيجابي أو سلبي صادر من شخص هارب من تنفيذ 
عد العمل بهذا وب ،عقابه في المؤسسة العقابية بشرط أن يقع هذا الفعل في نيوزيلندا

ن أن يسهل عملية الهروب أو أ هل من شأنالتعديل، ويستوي بعد ذلك أن يكون الفع
 ،أو أن يحدث خلال الهرب ،أو يتم أثناء محاولة الهرب ،يعرقل القبض على الهارب

 . (35)أو أن يمنع الغير من القبض على الهارب
ففي حالة هروب شخص من العدالة من حجز قضائي أو إتلاف مال مملوك 

موال في نيوزيلندا إلى التعويض عن جرائم الأ المُشرِّعللغير بسبب هذا الهرب، يعمد 
من خزانة الدولة، فيما عدا هذه الحالة فإن يرفض التعويض أصلًا عن هذه الجرائم 

التعويض على جرائم الأشخاص فحسب، ولهذا فهو لا يعوض عن جريمة  رويقص
. يةالسرقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو الإتلاف العمدي للمال في الأموال العاد

                                           
محمود مصطفى: حقوق المجني عليه في القانون المقارن، المرجع السابق،  ودد/ محم( 34)

 . 142، ص141ص
 .222المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتيد/ ( 35)
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وهو ما نص عليه الإعلان الدولي بشأن المبادئ الأساسية ، /أ(2عنف عمدية" )م
حصول حيثما لا يكون من الممكن ال :يه أنهلتوفير العدالة لضحايا الجريمة حيث جاء ف

على تعويض كامل من الجاني أو من مصادر أخرى، ينبغي على الدول أن تسعى 
 إلى تقديم تعويض مالي إلى: 

الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو  -أ
 العقلية نتيجة لجرائم خطيرة. 

لذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً نتيجة أسر الأشخاص المتوفين أو ا -ب
للإيذاء، خاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص )البند 

 (. 12الفقرة  –أ 
نص فهناك من القوانين ما ي ،وتختلف القوانين في هذا المقام من حيث الصياغة

 ،انون الإنجليزيوذلك كحال الق، (32)على التزام الدولة بالتعويض عن جرائم العنف
كالقانون الألماني، إلا أن معظم القوانين تتفق على  وقانون الاعتداء على الصحة

 .عدم التعويض عن جرائم الأموال
ن الجرائم الواقعة بالاعتداء على الأشخاص وما إ وقد قيل دعماً لهذا الاتجاه

شعر العام، وتجعله يينتج عنها من أضرار بدنية ومادية ومعنوية عادة ما تثير الرأي 
هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين على الممتلكات  ،(33)بالتعاطف مع المجني عليه

كفيل بتغطية التعويض عن كامل الضرر الناجم عن هذا النوع من الجرائم، هذا وأن 
 هةجفتح الباب للتعويض عن جرائم الأموال قد يمنح فرصة كبيرة للغش والتحايل من 

كذباً بالاعتداء على الملكية، ولعل أهم الأسباب لاستبعاد  الادعاء يقطر الأفراد من 

                                           
(32( Injuries of violent crimes.  

 د/ محمد أبو العلا عقيدة: تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، المرجع السابق. ( 33)
22 

 

جرائم الأموال من التزام الدولة بتعويضها هو سبب واقعي ألا وهو أن الدولة بهذا 
 . (34)طائلة لا طاقة لها بتوفيرهاأموالًا سوف تتحمل 

يشمل  بالتعويض الدولة جعلت التزاموبالرغم من ذلك فإن هناك بعض القوانين 
ومن هذه الدول نيوزيلندا وفرنسا،  ،التعويض عن الضرر الناتج عن جرائم الأموال

وقد اشترط القانون النيوزيلندي للتعويض عن هذه الجرائم أن يكون الجاني فاراً من 
العدالة، وألا يتجاوز التعويض مبلغاً معيناً بصرف النظر عن قيمة الضرر الناجم 

خول للمحكمة سلطة الحكم بالتعويض أو رفضه، وقد  عن الجريمة، فضلًا عن أنه
كان القانون النيوزيلندي لتعويض ضحايا الجريمة في بداية العمل به يقضي بقصر 
التعويض فقط على جرائم الأشخاص، واستمر العمل بذلك مدة من الزمن إلى أن تم 

هذا ، وقد نص م1966لسنة  22أ بموجب القانون رقم 22التعديل التشريعي رقم 
ر أو يصاب فيها شخص بضر أن ستدفع التعويض في حالة  ةالتعديل على أن الدول

بتلف مادي يلحق بماله من فعل إيجابي أو سلبي صادر من شخص هارب من تنفيذ 
عد العمل بهذا وب ،عقابه في المؤسسة العقابية بشرط أن يقع هذا الفعل في نيوزيلندا

ن أن يسهل عملية الهروب أو أ هل من شأنالتعديل، ويستوي بعد ذلك أن يكون الفع
 ،أو أن يحدث خلال الهرب ،أو يتم أثناء محاولة الهرب ،يعرقل القبض على الهارب

 . (35)أو أن يمنع الغير من القبض على الهارب
ففي حالة هروب شخص من العدالة من حجز قضائي أو إتلاف مال مملوك 

موال في نيوزيلندا إلى التعويض عن جرائم الأ المُشرِّعللغير بسبب هذا الهرب، يعمد 
من خزانة الدولة، فيما عدا هذه الحالة فإن يرفض التعويض أصلًا عن هذه الجرائم 

التعويض على جرائم الأشخاص فحسب، ولهذا فهو لا يعوض عن جريمة  رويقص
. يةالسرقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو الإتلاف العمدي للمال في الأموال العاد

                                           
محمود مصطفى: حقوق المجني عليه في القانون المقارن، المرجع السابق،  ودد/ محم( 34)

 . 142، ص141ص
 .222المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتيد/ ( 35)
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 1983يوليو  8والقانون  1981فبراير  2الفرنسي فقد قرر بموجب قانون  المُشرِّعأما 
التعويض عن الأضرار الناجمة عن السرقة تدعيم حماية ضحايا الجرائم بشأن 

والنصب وخيانة الأمانة،  واشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يترتب على الجريمة 
قد حصل على تعويض فعلي وكاف عن ضرر مادي جسيم، وألا يكون المضرور 

الضرر الذي أصابه، وأن يكون دخله أقل ممن تتقرر له مساعدة قضائية كاملة، كما 
وقد أثارت عدة ظروف ، (36)نص على حد أقصى للتعويض أياً كانت قيمة الضرر

 رِّعالمُشحيث جعلت  ،متلاحقة في مبدأ تعويض المجني عليه في جرائم العنف
الخاص  م1983فبراير  7يراً جوهرياً في نظام التعويض الوارد الفرنسي يحدث تغي

غير  مبتعويض الخسائر والأضرار الناشئة عن جرائم العنف سواء كانت مسلحة أ
و التجمعات ومسؤولية الدولة المدنية في تعويض الأضرار أمسلحة بواسطة التجمهر 

رساء بشأن مك م1986سبتمبر  9وبصدور قانون  ،المالية مالجسدية أ افحة الإرهاب وا 
قاً وف ،مبدأ التعويض الكامل لضحايا الأعمال الإرهابية سواء الجسدية أو المادية

بأن  منه ملز أالفرنسي وجد  المُشرِّعلصندوق الضمان الذي أنشئ لهذا الغرض، ف
يوليو  6يعوض ضحايا جرائم العنف وفق نظام التعويض الكامل، فصدر قانون 

ر فشمل عناصوعدل من خلاله في مبدأ التعويض  ،بشأن ضحايا الجرائم م1990
فأصبح التعويض يغطي جميع مظاهر أو  ،الأضرار الجسدية والمالية والمعنوية

الفرنسي قد أعطى الحق في نظر طلبات  المُشرِّعوأخيراً فإن  ،(37)عناصر الضرر
حث حكمة ابتدائية، لبالتعويض إلى لجنة تأخذ شكل المحكمة المدنية في مقر كل م

 .(38)طلق عليها "لجنة تعويض ضحايا الجريمة"يُ  ،استحقاق المجني عليهم للتعويض

                                           
(36) Lombard, "les diffèrent systèmes d'indemnisation des victimes d'acte de 
violence et leurs enjeux, Revue de science criminelle et de Droit Pénal 
Comparé, 1984, no.2, P.277. 

 .205د/ محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص (37)
 .131،132د/محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص (38)
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ن جنائياً، فقانون يالمسؤولالجرائم التي يرتكبها غير  علىوتتفق قوانين التعويض 
الإجراءات الجنائية الفرنسي ينص على التعويض عن الأفعال العمدية أو غير العمدية 

، وقد فسر الفقهاء الفرنسيون هذا النص بأنه يسمح (39)شكل المادي للجريمةالمكونة لل
كران ل جنائياً كالصبي والمجنون والسؤو بالمطالبة بالتعويض ولو كان الجاني غير مس

 . (40)أن يكفل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم غير العمدية
جرائم من فالتفرقة بين اله غير حاسم في الموضوع، هيغير أن هذا التبرير بوج

من و  ،حيث ركنها المعنوي لا أهمية لها إلا فيما يتعلق بتحديد مدى خطورة الجاني
مقدار العقوبة الواجب توقيعها عليه، أما الضرر الناجم عن الجريمة ومدى  ثم

فمن الجرائم  ،فلا صلة له بما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية ،جسامته
م عنها ضرر تافه كالجرح أو الضرب البسيط، ومن الجرائم غير العمدية ما ينج

أما القول بأن الأضرار الناجمة عن هذا  ،(41)العمدية ما يؤدي إلى أضرار جسيمة
النوع الأخير من الجرائم عادة ما تكون مشمولة بنظام التأمين الإجباري الذي يكفل 

م تأمين يقتصر في معظلأن هذا النوع من ال ؛قول غير سديد التعويض عنها فهو
ن وكان يمكن أ ،الدول على الجرائم غير العمدية التي تقع بمناسبة حوادث المرور

رائم إذا اقتصر على هذا النوع من الج ،يكون استبعاد التزام الدولة بالتعويض مقبولاً 
أما أن يشمل الجرائم غير  ،(42)أمريكية نجلوكما هو الحال في معظم القوانين الأ

بصرف النظر عما إذا كان نظام التأمين الإجباري يشملها أم لا فهذا كافة العمدية 
حوادث  الناجمة عن المسؤوليةفضلاً عن أن التأمين الإجباري عن  ،ما لا يمكن تبريره

ين فهو لا يسري على الضحايا المصاب ،السيارات لا يكفل التعويض في كل الحالات

                                           
 م. 1997يناير  3المضافة بقانون  706/3المادة  (39)
 .142محمود محمود مصطفى: المرجع السابق، ص د/ (40)
 . 53-52محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق، ص (41)
 وما بعدها.  155المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتيد/ ( 42)
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 1983يوليو  8والقانون  1981فبراير  2الفرنسي فقد قرر بموجب قانون  المُشرِّعأما 
التعويض عن الأضرار الناجمة عن السرقة تدعيم حماية ضحايا الجرائم بشأن 

والنصب وخيانة الأمانة،  واشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يترتب على الجريمة 
قد حصل على تعويض فعلي وكاف عن ضرر مادي جسيم، وألا يكون المضرور 

الضرر الذي أصابه، وأن يكون دخله أقل ممن تتقرر له مساعدة قضائية كاملة، كما 
وقد أثارت عدة ظروف ، (36)نص على حد أقصى للتعويض أياً كانت قيمة الضرر

 رِّعالمُشحيث جعلت  ،متلاحقة في مبدأ تعويض المجني عليه في جرائم العنف
الخاص  م1983فبراير  7يراً جوهرياً في نظام التعويض الوارد الفرنسي يحدث تغي

غير  مبتعويض الخسائر والأضرار الناشئة عن جرائم العنف سواء كانت مسلحة أ
و التجمعات ومسؤولية الدولة المدنية في تعويض الأضرار أمسلحة بواسطة التجمهر 

رساء بشأن مك م1986سبتمبر  9وبصدور قانون  ،المالية مالجسدية أ افحة الإرهاب وا 
قاً وف ،مبدأ التعويض الكامل لضحايا الأعمال الإرهابية سواء الجسدية أو المادية

بأن  منه ملز أالفرنسي وجد  المُشرِّعلصندوق الضمان الذي أنشئ لهذا الغرض، ف
يوليو  6يعوض ضحايا جرائم العنف وفق نظام التعويض الكامل، فصدر قانون 

ر فشمل عناصوعدل من خلاله في مبدأ التعويض  ،بشأن ضحايا الجرائم م1990
فأصبح التعويض يغطي جميع مظاهر أو  ،الأضرار الجسدية والمالية والمعنوية

الفرنسي قد أعطى الحق في نظر طلبات  المُشرِّعوأخيراً فإن  ،(37)عناصر الضرر
حث حكمة ابتدائية، لبالتعويض إلى لجنة تأخذ شكل المحكمة المدنية في مقر كل م

 .(38)طلق عليها "لجنة تعويض ضحايا الجريمة"يُ  ،استحقاق المجني عليهم للتعويض

                                           
(36) Lombard, "les diffèrent systèmes d'indemnisation des victimes d'acte de 
violence et leurs enjeux, Revue de science criminelle et de Droit Pénal 
Comparé, 1984, no.2, P.277. 

 .205د/ محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص (37)
 .131،132د/محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص (38)
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ن جنائياً، فقانون يالمسؤولالجرائم التي يرتكبها غير  علىوتتفق قوانين التعويض 
الإجراءات الجنائية الفرنسي ينص على التعويض عن الأفعال العمدية أو غير العمدية 

، وقد فسر الفقهاء الفرنسيون هذا النص بأنه يسمح (39)شكل المادي للجريمةالمكونة لل
كران ل جنائياً كالصبي والمجنون والسؤو بالمطالبة بالتعويض ولو كان الجاني غير مس

 . (40)أن يكفل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم غير العمدية
جرائم من فالتفرقة بين اله غير حاسم في الموضوع، هيغير أن هذا التبرير بوج

من و  ،حيث ركنها المعنوي لا أهمية لها إلا فيما يتعلق بتحديد مدى خطورة الجاني
مقدار العقوبة الواجب توقيعها عليه، أما الضرر الناجم عن الجريمة ومدى  ثم

فمن الجرائم  ،فلا صلة له بما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية ،جسامته
م عنها ضرر تافه كالجرح أو الضرب البسيط، ومن الجرائم غير العمدية ما ينج

أما القول بأن الأضرار الناجمة عن هذا  ،(41)العمدية ما يؤدي إلى أضرار جسيمة
النوع الأخير من الجرائم عادة ما تكون مشمولة بنظام التأمين الإجباري الذي يكفل 

م تأمين يقتصر في معظلأن هذا النوع من ال ؛قول غير سديد التعويض عنها فهو
ن وكان يمكن أ ،الدول على الجرائم غير العمدية التي تقع بمناسبة حوادث المرور

رائم إذا اقتصر على هذا النوع من الج ،يكون استبعاد التزام الدولة بالتعويض مقبولاً 
أما أن يشمل الجرائم غير  ،(42)أمريكية نجلوكما هو الحال في معظم القوانين الأ

بصرف النظر عما إذا كان نظام التأمين الإجباري يشملها أم لا فهذا كافة العمدية 
حوادث  الناجمة عن المسؤوليةفضلاً عن أن التأمين الإجباري عن  ،ما لا يمكن تبريره

ين فهو لا يسري على الضحايا المصاب ،السيارات لا يكفل التعويض في كل الحالات

                                           
 م. 1997يناير  3المضافة بقانون  706/3المادة  (39)
 .142محمود محمود مصطفى: المرجع السابق، ص د/ (40)
 . 53-52محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق، ص (41)
 وما بعدها.  155المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتيد/ ( 42)
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سائقون خالفوا القانون فلم يؤمنوا على في الحوادث التي لا يعرف مرتكبيها، أو 
 . (43)سياراتهم أو لم يجددوا وثائق التأمين حتى تصبح سارية
م نصاً هاماً في المادة 2014أما في مصر فقد تضمن الدستور المصري لسنة 

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة أن: منه والتي نصت على  (44)99
ا من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون وغيره ،الخاصة للمواطنين

الدولة  وتكفل ،جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم
ة وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النياب ،اً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداءتعويض

 ي الدعوى المدنية منضماً إلى المضرورعن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل ف
 .(45)بناء على طلبه، وذلك كله على النحو المبين بالقانون"

ويؤسس لمبدأ التزام الدولة  ،وأهمية هذا النص أنه تقرر ضمن مواد الدستور
بتعويض كل من يقع مجنياً عليه نتيجة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة 

 الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة.
ويذهب بعض الفقه إلى أن هذا النص لا يصلح للتطبيق المباشر، بل يحتاج 

وهذا الرأي يعيبه إطلاقه،  ،(46)الغرض إلى تحديد قواعده عن طريق قانون يوضع لهذا
عال التي أول هذه الأمور: تجريم الأف ،فباستقراء النص يتبين أنه يتضمن أموراً ثلاثة

ن كان و  المُشرِّعتقع عدواناً على الحقوق والحريات التي حددها، والحقيقة أن تدخل  ا 
 ،هاوبيان عقوبتفإنه لتحديد الأفعال المجرمة في هذا النص  ،لازماً في هذا الأمر

                                           
 . 142المرجع السابق، ص ،د/ محمود محمود مصطفى (43)
 .م2014دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام  (44)
من دستور  57وقد نصت المادة  م2014 در عاممن الدستور المصري الصا 99المادة  (45)

على "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من  1971
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية 

 .ن وقع عليه الاعتداء"الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضاً عادلًا لم
د/أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة  (46)

 .226م، ص1980العربية، القاهرة، 
26 

 

 ،هو عدم تقادم الدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة من تلك الجرائم :وثاني هذه الأمور
فالة كأن  :بقانون، وثالث هذه الأمور المُشرِّعتدخل إلى وهو أمر واضح لا يحتاج 

تدخل  إلىوهذا أيضاً أمر لا يحتاج  ،عادلًا لمن يقع عليه الاعتداء الدولة تعويضاً 
 فيه بقانون. عالمُشرِّ 

ويصبح الأمر أنه متى تبين نوعية هذه الأعمال المجرمة بنص قانون يوضع 
لهذا الشأن، فإن تقادم الدعاوى المدنية والجنائية يصبح ممتنعاً، وتلتزم الدولة بتعويض 

 من وقع عليه الاعتداء وذلك بقوة النص الدستوري.
ة جديدة قد أضاف فقر  – دستورلحكم التنفيذاً  – المُشرِّعإذا كان  ،ونحن نرى أنه

قصر بمقتضاها تطبيق هذا الحكم فيما  ،من قانون الإجراءات الجنائية 15إلى المادة 
يتعلق بامتناع التقادم على طائفة محددة من الجرائم، فإن حكم الدستور يمتد مع ذلك 

ن لم تنص عليها المادة  ت من قانون الإجراءا 15إلى كل جريمة من جنسها، وا 
وهذا الامتداد ليس تعدية للحكم بطريق القياس، ولكنه تطبيق مباشر  ،(47)الجنائية

ل جريمة كليشمل يتسع حكمه  إذ ،فهذا النص من العمومية والشمول ،لنص الدستور
أو على حرمة الحياة الخاصة أو على الحقوق  ،تقع عدواناً على الحرية الشخصية

 أو القانون. والحريات العامة التي يكفلها الدستور
من الدستور المصري لا يعد  99ويذهب جانب من الفقه إلى أن نص المادة 

نما هو تطبيق لنظرية  المتبوع  سؤوليةمتطبيقاً لفكرة تعويض الدولة للمجني عليهم، وا 
رأي  في غير محله، ويكمن خطؤه في أنه يفترض ونرى أنه  ،(48)عن أفعال تابعه

                                           
، 331، ص34، مجموعة أحكام النقض، سم27/1/1983نقض مدني  :انظر تطبيقاً لذلك( 47)

 .1169م، المرجع السابق، ص15/2/1983نقض مدني 
الضمانات الإجرائية في الدستور الجديد، المجلة الجنائية القومية، المجلد  ،د/ سمير الجنزوري( 48)

 ،عادل إبراهيم إسماعيل :، وانظر كذلك24-22م، ص1972الخامس عشر، العدد الأول، مارس 
 ةمأموري الضبط القضائي بين الفاعلية وضمان الحقوق والحريات، رسالة دكتوراه، أكاديمي تسلطا

 وبعدها. 19، صم2001الشرطة، مصر، 
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لمتبوع عن أعمال ا مسؤوليةالدستوري أنه قد اتجهت إرادته إلى تقنين فكرة  المُشرِّعفي 
 ،تابعه، وفي أنه يفترض سريان النص على الجرائم التي يرتكبها رجال السلطة العامة

 ؛توري بالعبثالدس المُشرِّعوالافتراضين بنيا على غير أساس، فهو بهذا من جهة يرمي 
ر مسبقاً بمبدأ مستقر في القانون المدني، ولو كان مقر  المسؤوليةلأن هذا النوع من 

وهو ما  ،مجديالالنص يقتصر على تقرير هذا الحكم لعُد ذلك من قبيل اللغو غير 
ي فالدستوري عنه، وهو من جهة أخرى يقيد نصاً دستورياً بغير سبب  المُشرِّعننزه 

لسلطة عدوان رجال ا تقييده، فبالرغم من أن الغاية الأساسية منه هي حماية الفرد من
العامة، فإن عبارته وردت في صيغة عامة، والعبارة تحمل على ما جاءت به من 

، سواء كان موظفاً (49)ولذلك فإنه لا محل للتفرقة في الحكم تبعاً لصفة الجاني ؛عموم
 فيجب إعمال النص في الحالتين. ،فرداً عادياً م عاماً أ

 الدولة عن التعويض في القانون ليةمسؤو موضوع  المُشرِّعوفي الكويت عالج 
 :منه على أنه 256في المادة  المُشرِّعم، فقد نص 1980عام  الصادرالمدني الجديد 

إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما "
 المسؤول، وتعذرت معرفة 251يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 

اً عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفق المسؤوليةعن تعويضه وفقاً لأحكام 
وذلك ما لم يثبت أن المصاب واحداً من  ،للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة

 .(50)أو الضامن" المسؤولورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة 
 70عويضات بموجب المادة قد أنشأ صندوق خاص بالتفالجزائري  المُشرِّعأما 

المتضمن قانون المالية  م31/12/1969الصادر بتاريخ  69/107من الأمر رقم 
                                           

د/ حسام الدين كامل الأهواني، الحق في حرمة الحياة الخاصة )الحق في الخصوصية(، دار ( 49)
 وبعدها. 451م، ص1978النهضة العربية، القاهرة، 

الالتزام بضمان أذى النفس ودور الدولة فيه في ظل القانون المدني  ،د/ أبو زيد عبد الباقي (50)
يتي، مجلة المحامي تصدر عن جمعية المحامين الكويتية، السنة السادسة، عدد يوليو، أكتوبر، الكو 

 وبعدها. 9م، ص1983
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وهو مؤسسة اعتبارية تلتزم بتعويض الأضرار الجسمانية لضحايا  ،(51)م1970لعام 
الصادر في  74/15حوادث المرور وذوي حقوقهم، وأعيد تنظيمه بالقانون رقم 

 م19/7/1988الصادر بتاريخ  88/31القانون رقم  ، وأخيراً أضافم1974/ 30/1
، وهو يتضمن (52)بعض العناصر المتعلقة بتمويله 74/15المعدل والمتمم للأمر رقم 

 ،طالما كانت مسببة من مركبات برية ذات محرك ،التعويض لضحايا حوادث المرور
و أويكون المسؤول عن الأضرار مجهولًا، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، 

، (53)كان ضمانه غير كافٍ، أو غير مؤمن له، أو ظهر أنه غير مقتدر كلياً أو جزئياً 
فيقوم الصندوق بدفع التعويضات للمجني عليه ثم يحل محل المجني عليه في ملاحقة 

الجزائري صندوقاً لتعويض ضحايا الإرهاب بموجب المرسوم  المُشرِّعكما أنشأ  الجاني،
ويستفيد منه الأشخاص الطبيعيون  م،13/2/1999ؤرخ في والم 99/47التنفيذي رقم 

في  لونالمجني عليهم الذين لحقهم ضرر من جرائم الإرهاب وذوي حقوقهم المتمث
 ،عام على الأكثر 21عام أو  19ر أقل من عممن ال ينالبالغ ىالزوجات وأبناء المتوف

ض التي تستفيد من التعويويتضح من ذلك محدودية الفئة  ،(54)إذا كانوا مازالوا يدرسون
ة على وضحايا الجرائم الإرهابي ،وهم ضحايا الحوادث المرورية ،في التشريع الجزائري

 التفصيل السابق.
 

                                           
، م1970المتضمن قانون المالية لسنة  م31/12/1969الصادر في  69/107الأمر رقم ( 51)

 .1807، ص74إلى  70المواد من  م31/12/1969الصادرة في  110الجريدة الرسمية عدد 
المتمم والمعدل للأمر رقم  م،19/7/1988المؤرخ في  88/31من قانون رقم  32المادة  (52)

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، الصادر في الجريدة  74/15
 .م19/2/1974الصادر في  15الرسمية، العدد 

لعمومية، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، أ/ قراني مفيدة، حقوق المجني عليه في الدعوى ا (53)
 .133، صم2009الجزائر، سنة 

 .134ص أ/ قراني مفيدة، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، المرجع السابق، (54)
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 الفرع الثاني
 حدود التعويض الذي تلتزم به الدولة

يخضع تبرير التعويض في بعض القوانين التي تنص عليه للقواعد العامة من 
ة إلى أن هناك قوانين تزيد على القواعد العامة بوضع بالإضاف ، هذا حيث المبدأ

يكون  فالقانون الإنجليزي ينص على أن، بعض الضوابط التي تحكم تقدير التعويض
م يضيف ث، تقدير التعويض وفقاً للأسس الواردة في القواعد العامة )البند العاشر(

 تعويض على أساسوجب تقدير ال ،حكماً آخر مؤداه أنه إذا كان المجني عليه حياً 
ما فاته من كسب، على أن يؤخذ في الاعتبار مدى قدرته على الكسب في الوقت 

ولعل القانون النيوزيلندي هو أكثر  ،الذي حدث فيه الضرر )البند الحادي عشر(
قوانين التعويض تفصيلًا لهذه المسألة، فهو ينص على أن تحدد المحكمة التعويض 

 : لآتيةالعناصر اوفقاً لعنصر أو أكثر من 
ما أنفقه المجني عليه أو ذووه من مصاريف كانت نتيجة طبيعية ومعقولة  -1

 لإصابته أو لموته. 
ما لحق المجني عليه من خسارة مالية نتيجة فقده القدرة على العمل بصورة  -2

 كلية أو جزئية. 
ما لحق أقارب المجني عليه من خسائر مالية نتيجة فقده القدرة على العمل  -3

 رة كلية أو جزئية. بصو 
أي خسارة أخرى ترى المحكمة أنها ناجمة عن إصابة المجني عليه، أو  -4

 نفقات ترتبت عليها وتم إنفاقها بصورة معقولة. 
 .(55)(18/1ما يترتب على الجريمة من آلام ومعاناة )البند  -5

 راسبورغستكما نصت الاتفاقية الأوربية بشأن التعويض عن الجرائم العمدية )
على أن التعويض الذي تلتزم به الدولة ينبغي أن يغطي ما لحق المجني  م(1983

                                           
 . 226-224د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص (55)
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عليه من خسارة في الكسب، وما أنفق عليه من مصاريف لعلاجه بما في ذلك 
مصاريف الإقامة في المستشفى، وفي حالة وفاته يشمل التعويض مصاريف الجنازة 

خسائر نتيجة  والدفن خلافه، وكذلك ما لحق الأشخاص الذين كان يعولهم من
 لحرمانهم من مصدر الإنفاق عليهم )المادة الرابعة(. 

ومن القوانين ما لم يضع حداً أدنى للتعويض الذي تلتزم به الدولة، فقوانين 
غير أن معظمها  ،نيوزيلندا وكاليفورنيا وهاواي وألاسكا تجيز التعويض مهما قلت قيمته

ض مع ذلك فإن الحد الأدنى للتعويو  ،تنص على أن يكون التعويض المستحق ذا قيمة
 ،فهو يتراوح بين خمسين ومائة وخمسين دولاراً  ،المطلوب يختلف من قانون إلى آخر

من طلبات  أن يحد هوتبريراً لتحديد التعويض على هذا النحو أن ذلك التحديد من شأن
التعويض غير الجدية، فضلًا عن أن ما يقل عن هذا الحد من التعويض هو من 

يمكن للمجني عليه أن يتحمل الضرر الناجم عن حرمانه من التعويض  إذ ،ةالضآل
غير أن  ،(56)يجعل التفرغ لنظر القضايا الأكثر أهمية هعنه، هذا بالإضافة إلى أن

وأن  ،خذاً عليه أن جدية طلب التعويض مسألة نسبيةآنتقد هذا الاتجاه افي الفقه من 
 ،أهمية الضرر المطلوب التعويض عنه تتباين باختلاف المركز المالي للمجني عليه

ذ لوحظ  ،فما يعد لدى البعض ضرراً بسيطاً قد يكون بالنسبة إلى غيره ضرراً فادحاً  وا 
أن معظم المجني عليهم من متوسطي الحال فإن وضع حد أدنى للتعويض من شأنه 

ولعل هذا  ،(57)لتعويض وهي جديرة بهذا التعويضأن يحرم طائفة كبيرة منهم من ا
المأخذ هو ما حدا ببعض القوانين إلى عدم اقتصارها في ضابط الحد الأدنى على 

نما وضعت إلى جواره ضابطاً آخر قوامه ما يكسبه المجني عليه  ،مبلغ مالي معين وا 
على  نصومن قبيل ذلك قانون ولاية ميريلاند الأمريكية، حيث ي ،خلال مدة معينة

أن لا يصرف التعويض للمجني عليه إلا إذا كانت قيمة الضرر لا تقل عن مائة 
                                           

(56) Glenn Floyd, "Victims Compensation Plans" American Bar Association 
Journal No.l, 6. 1969, p.160. 
(57) Ralph Ya borough, The Criminel Injuries Compensation Act. 
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من طلبات  أن يحد هوتبريراً لتحديد التعويض على هذا النحو أن ذلك التحديد من شأن
التعويض غير الجدية، فضلًا عن أن ما يقل عن هذا الحد من التعويض هو من 

يمكن للمجني عليه أن يتحمل الضرر الناجم عن حرمانه من التعويض  إذ ،ةالضآل
غير أن  ،(56)يجعل التفرغ لنظر القضايا الأكثر أهمية هعنه، هذا بالإضافة إلى أن

وأن  ،خذاً عليه أن جدية طلب التعويض مسألة نسبيةآنتقد هذا الاتجاه افي الفقه من 
 ،أهمية الضرر المطلوب التعويض عنه تتباين باختلاف المركز المالي للمجني عليه

ذ لوحظ  ،فما يعد لدى البعض ضرراً بسيطاً قد يكون بالنسبة إلى غيره ضرراً فادحاً  وا 
أن معظم المجني عليهم من متوسطي الحال فإن وضع حد أدنى للتعويض من شأنه 

ولعل هذا  ،(57)لتعويض وهي جديرة بهذا التعويضأن يحرم طائفة كبيرة منهم من ا
المأخذ هو ما حدا ببعض القوانين إلى عدم اقتصارها في ضابط الحد الأدنى على 

نما وضعت إلى جواره ضابطاً آخر قوامه ما يكسبه المجني عليه  ،مبلغ مالي معين وا 
على  نصومن قبيل ذلك قانون ولاية ميريلاند الأمريكية، حيث ي ،خلال مدة معينة

أن لا يصرف التعويض للمجني عليه إلا إذا كانت قيمة الضرر لا تقل عن مائة 
                                           

(56) Glenn Floyd, "Victims Compensation Plans" American Bar Association 
Journal No.l, 6. 1969, p.160. 
(57) Ralph Ya borough, The Criminel Injuries Compensation Act. 
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ويبدو واضحاً من هذا النص  ،(58)دولار، أو تعادل ما يكسبه خلال أسبوعين متتاليين
ع الرأي ونحن م، أن العبرة في الحد الأدنى للتعويض هي بإحدى القيمتين أيهما أقل

يض، حتى لا يثقل كاهل القضاء، ونرى أن يتضمن أدنى للتعو  القائل بتحديد حد
التشريع المحدد بحد أدنى طريقة للنظر في هذه التعويضات بعد صدور حكم من 

ثقل على القاضي الجزائي النظر في هذه التعويضات، يلا حتى القاضي الجزائي، 
  المحكمة الجزائية.أمام على اعتبار أن التعويض بالأساس ينظر استثناء 

ما يتعلق بالحد الأقصى للتعويض فقد درجت معظم القوانين على تحديد أما في
التزام الدولة بقيمة معينة لا يتجاوزها، غير أن حد التعويض يختلف ارتفاعاً وانخفاضاً 

ن نه أونرى  ،(59)من قانون إلى آخر عن  يخرج مراً أ كان تحديد التعويض بحد معينوا 
تعويض، حال التزام الدولة بال اً منطقي قد يكون أمراً نه أفي التعويض، إلا  القواعد العامة

  .حتى يمكن ضمان تطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التزام الدولة الاحتياطي
يمكن  :وقد نصت الاتفاقية الأوربية بشأن التعويض عن الجرائم العمدية على أنه

حداً للتعويض  قتضاهن نظام التعويض فيها نصاً تضع بمضم  للدولة عند الضرورة أن تُ 
أقصى، وسواء تعلق الأمر بالتعويض في  مالذي تلتزم به، سواء كان حداً أدنى أ

بأي عنصر من عناصره، بحيث لا يتم دفع أي تعويض يقل عن الحد  مأ همجموع
(، ونصت بعض قوانين التعويض الأوربية على حد أقصى 5المقرر أو يتجاوزه )م

الإنجليزي  شرِّعالمُ وقد ربط  ،(لنرويج والسويد وانجلتراا) :للتعويض، ومن بينها قوانين
، ولكنه لم (60)الحد الأقصى للتعويض بما يعادل ضعف ما كان يكسبه المجني عليه

يد وربما كان السبب في تحد ،يحدد المدة التي يحسب على أساسها مقدار هذا الكسب
التعويض الذي تلتزم به الدولة هو تمكينها من الوفاء بهذا الالتزام دون إرهاق ميزانيتها 

                                           
 المرجع السابق، الموضع السابق.  ،د/ يعقوب حياتي (58)
 . 229، ص228د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص :انظر في تفصيل ذلك (59)

(60) Stock, Indemnisation des Victimes d'acte de violence par l'état en 
République Fédérale Allemande, Déviance Et société, No.4, 1980, no.4, 
p.265. 
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غير أن في الفقه من ينتقد هذا الاتجاه، لاسيما من يرى  ،بمبالغ يصعب عليها أداؤها
نع متقوم على أساس تقصيرها في  امسؤوليتهعن التعويض، وأن  مسؤولةأن الدولة 

فهي على هذا الأساس تلتزم بالتعويض بنص في القانون من شأنه أن ، وقوع الجريمة
يضفي عليه قدراً من الجمود يحول دون مجاراته للتغيرات المستمرة في الأوضاع 

عويض الألماني لا يخضع الت المُشرِّعالاقتصادية وتقلبات الأسعار، ولعل ذلك ما جعل 
وكان مشروع أول قانون  ،(61)أقصى اً لقيد بتحديده حدالذي تلتزم به الدولة لهذا ا

غير أن  ،للتعويض حداً معيناً لا يتجاوزه ضعللتعويض في فرنسا قد تضمن نصاً ي
مناقشات وقد تم التوصل في ال ،هذا النص تعرض لانتقادات عند مناقشته في البرلمان

قرة إضافة فالبرلمانية إلى حل وسط يقضي بالإبقاء على هذا النص من جهة، وب
جديدة تسمح بإعادة النظر في الحد الأقصى للتعويض سنوياً دونما حاجة إلى تعديل 

 في القانون نفسه. 
فجاء النص على أن التعويضات التي تتحملها الدولة ينبغي ألا تتجاوز الحدود 

إجراءات جنائية، المضافة بالقانون  706/9القصوى التي تتقرر سنوياً بمرسوم )م 
عمالًا لهذا النص عُمد إلى رفع حد التعويض من مائة  ،م(1977لسنة  5رقم  وا 

، وذلك م1986م إلى أربعمائة ألف فرنك في عام 1977وخمسين ألف فرنك عام 
ولكن  ،(62)م1986مارس  5م، الصادرة في 1986لسنة  304بموجب المرسوم رقم 

 صى للتعويضهذا الحل ظل مع ذلك عرضة للنقد، فقد قيل بأن تحديد الحد الأق
والتي تبلغ  ،بمبلغ معين يفقده فعاليته في جبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم

الفرنسي  المُشرِّعا النقد عمد وأمام هذ، في بعض الحالات ملايين الفرنكات الفرنسية

                                           
(61) Stock, Indemnisation des Victimes d'acte de violence par l'état en 
République Fédérale Allemande, Déviance Et société, NoL.4, 1980, no.4, 
P.370. 
(62) Code de procédure pénale, 33 émet éd (Rédigée Avec Le Concours De 
Jean Pradel, et Français Cazorla), Editions Dalloz - Paris, 1991-1992, PP. 
612,613.  
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ويبدو واضحاً من هذا النص  ،(58)دولار، أو تعادل ما يكسبه خلال أسبوعين متتاليين
ع الرأي ونحن م، أن العبرة في الحد الأدنى للتعويض هي بإحدى القيمتين أيهما أقل

يض، حتى لا يثقل كاهل القضاء، ونرى أن يتضمن أدنى للتعو  القائل بتحديد حد
التشريع المحدد بحد أدنى طريقة للنظر في هذه التعويضات بعد صدور حكم من 

ثقل على القاضي الجزائي النظر في هذه التعويضات، يلا حتى القاضي الجزائي، 
  المحكمة الجزائية.أمام على اعتبار أن التعويض بالأساس ينظر استثناء 

ما يتعلق بالحد الأقصى للتعويض فقد درجت معظم القوانين على تحديد أما في
التزام الدولة بقيمة معينة لا يتجاوزها، غير أن حد التعويض يختلف ارتفاعاً وانخفاضاً 

ن نه أونرى  ،(59)من قانون إلى آخر عن  يخرج مراً أ كان تحديد التعويض بحد معينوا 
تعويض، حال التزام الدولة بال اً منطقي قد يكون أمراً نه أفي التعويض، إلا  القواعد العامة

  .حتى يمكن ضمان تطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التزام الدولة الاحتياطي
يمكن  :وقد نصت الاتفاقية الأوربية بشأن التعويض عن الجرائم العمدية على أنه

حداً للتعويض  قتضاهن نظام التعويض فيها نصاً تضع بمضم  للدولة عند الضرورة أن تُ 
أقصى، وسواء تعلق الأمر بالتعويض في  مالذي تلتزم به، سواء كان حداً أدنى أ

بأي عنصر من عناصره، بحيث لا يتم دفع أي تعويض يقل عن الحد  مأ همجموع
(، ونصت بعض قوانين التعويض الأوربية على حد أقصى 5المقرر أو يتجاوزه )م

الإنجليزي  شرِّعالمُ وقد ربط  ،(لنرويج والسويد وانجلتراا) :للتعويض، ومن بينها قوانين
، ولكنه لم (60)الحد الأقصى للتعويض بما يعادل ضعف ما كان يكسبه المجني عليه

يد وربما كان السبب في تحد ،يحدد المدة التي يحسب على أساسها مقدار هذا الكسب
التعويض الذي تلتزم به الدولة هو تمكينها من الوفاء بهذا الالتزام دون إرهاق ميزانيتها 

                                           
 المرجع السابق، الموضع السابق.  ،د/ يعقوب حياتي (58)
 . 229، ص228د/ يعقوب حياتي، المرجع السابق، ص :انظر في تفصيل ذلك (59)

(60) Stock, Indemnisation des Victimes d'acte de violence par l'état en 
République Fédérale Allemande, Déviance Et société, No.4, 1980, no.4, 
p.265. 
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غير أن في الفقه من ينتقد هذا الاتجاه، لاسيما من يرى  ،بمبالغ يصعب عليها أداؤها
نع متقوم على أساس تقصيرها في  امسؤوليتهعن التعويض، وأن  مسؤولةأن الدولة 

فهي على هذا الأساس تلتزم بالتعويض بنص في القانون من شأنه أن ، وقوع الجريمة
يضفي عليه قدراً من الجمود يحول دون مجاراته للتغيرات المستمرة في الأوضاع 

عويض الألماني لا يخضع الت المُشرِّعالاقتصادية وتقلبات الأسعار، ولعل ذلك ما جعل 
وكان مشروع أول قانون  ،(61)أقصى اً لقيد بتحديده حدالذي تلتزم به الدولة لهذا ا

غير أن  ،للتعويض حداً معيناً لا يتجاوزه ضعللتعويض في فرنسا قد تضمن نصاً ي
مناقشات وقد تم التوصل في ال ،هذا النص تعرض لانتقادات عند مناقشته في البرلمان

قرة إضافة فالبرلمانية إلى حل وسط يقضي بالإبقاء على هذا النص من جهة، وب
جديدة تسمح بإعادة النظر في الحد الأقصى للتعويض سنوياً دونما حاجة إلى تعديل 

 في القانون نفسه. 
فجاء النص على أن التعويضات التي تتحملها الدولة ينبغي ألا تتجاوز الحدود 

إجراءات جنائية، المضافة بالقانون  706/9القصوى التي تتقرر سنوياً بمرسوم )م 
عمالًا لهذا النص عُمد إلى رفع حد التعويض من مائة  ،م(1977لسنة  5رقم  وا 

، وذلك م1986م إلى أربعمائة ألف فرنك في عام 1977وخمسين ألف فرنك عام 
ولكن  ،(62)م1986مارس  5م، الصادرة في 1986لسنة  304بموجب المرسوم رقم 

 صى للتعويضهذا الحل ظل مع ذلك عرضة للنقد، فقد قيل بأن تحديد الحد الأق
والتي تبلغ  ،بمبلغ معين يفقده فعاليته في جبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم

الفرنسي  المُشرِّعا النقد عمد وأمام هذ، في بعض الحالات ملايين الفرنكات الفرنسية

                                           
(61) Stock, Indemnisation des Victimes d'acte de violence par l'état en 
République Fédérale Allemande, Déviance Et société, NoL.4, 1980, no.4, 
P.370. 
(62) Code de procédure pénale, 33 émet éd (Rédigée Avec Le Concours De 
Jean Pradel, et Français Cazorla), Editions Dalloz - Paris, 1991-1992, PP. 
612,613.  
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وبات من  م،6/7/1990حد أقصى للتعويض بموجب قانون إلى العدول عن وضع  
أياً  من الجريمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق هحق المجني عليه أن يطالب

وهو ما يُحمد للمشرع الفرنسي في هذا الصدد،  ،(63)كانت قيمة التعويض المطالب به
ن كنا نأمل  إمكانية تنفيذه موضع الملاحظة، سيما في الجرائم التي يتضرر وضع وا 

 رهاب.الإجرائم ك منها عدد كبير من المجني عليهم
 

 الثالثالفرع 
 وفاء الدولة بالتعويض للمجني عليه ضمانات

حول دون يلعل العائق الحقيقي الذي يواجه نظام تعويض الدولة للمجني عليهم و 
في عدد من القوانين هي التخوف من عجز موارد الدولة عن الوفاء بالالتزام،  هتنفيذ

 ،قوي يولعل ما يؤكد ذلك هو أن الدول التي تحملت بهذا الالتزام وضعها الاقتصاد
به، غير أن ما يحد من أهمية هذه المشكلة الطابع  لتيسمح لها بالوفاء بما تحمف

تعذر  لا يتم اللجوء إليه إلا عند إذالاحتياطي لالتزام الدولة بتعويض المجني عليه، 
عن الحق  المسؤولحصول المجني عليه على حقه في التعويض من الجاني أو 

فضلًا عن الاحتفاظ للدولة بحق الحلول  اً، هذا أو معسر  المدني أما لكونه مجهولاً 
محل المجني عليه في المبالغ التي دفعتها كتعويض، هذا بالإضافة إلى أن القوانين 
التي نصت على هذا النظام حرصت على تحديد مصادر تمويل التعويض القادرة 

يض ولة وأي تعو ين تعويض الدعلى أن تجعل الوفاء به أمراً ممكناً، ومنع الجمع ب
يقتصر التزام الدولة على الحالات التي يتعذر فيها على المجني عليه  آخر، إذ

الحصول على تعويض من مصدر آخر، وهاتان القاعدتان الأخيرتان هما ما يضمن 
إعمال هذا النظام بصورة تكفل من جهة للمجني عليه استيفاء حقه دون مشقة، وتتيح 

                                           
(63) Kaiser, H, Kury and H.J Albrecht (Ed), victims and Criminal justices, 
Freiburg, 1991, vol. III, PP.821 – 836. 

34 
 

 ،بهذا الالتزام في الحدود المعقولة التي لا ترهق ميزانيتهامن جهة أخرى للدولة الوفاء 
 : يأتيوسنعرض لذلك فيما 

 :مصادر تمويل التعويض -أولا 
ة الدولة عن تعويض ضحايا الجريم مسؤوليةدعا رواد الفكر الجنائي القائلين ب

إلى إنشاء صندوق عام للتعويض تستوفي من خلاله حقوق ضحايا الجريمة، غير 
لة التي صادفت هذه الفكرة هي تحديد المصادر التي يتم التمويل عن أن المشك

طريقها، فدعا البعض إلى أن تكون إيرادات صندوق التعويض من حصيلة العقوبات 
بعض الآخر أن هذا المورد لا يكفي لتغطية ال ورأىلمالية وهي الغرامة والمصادرة، ا

مساهمة ميزانية الدولة بنسبة من التزامات الصندوق، الأمر الذي لا مفر معه من 
اتق عويض الذي يقع على عوسنعرض لكلا الطريقين في تمويل برنامج الت ،موارده

 الدولة. 
  :عائدات العقوبات المالية -ثانياا 

العقوبة التي ترد على حقوق تتعلق بالذمة المالية، وهي  :يقصد بالعقوبة المالية
التي توجهها الدولة إلى أوجه الإنفاق  امةتصدق على عقوبة الغرامة والمصادرة الع

من قانون العقوبات المصري(، على اعتبار أنها تضفي على الغرامة  22العام )م 
ومن الطبيعي أن يؤول عائدهما إلى خزينة الدولة  ،والمصادرة وصف العقوبة الجنائية

ينبغي  استيفاء لحق المجتمع في العقاب، فإن في الفقه من يذهب إلى أن الدولة لا
على حساب ضحايا الإجرام بتحصيلها ناتج الغرامات والمصادرات، وأن هذا  ىأن تثر 

 من المُشرِّعلأن غرض  ؛العائد لا يصح أن يكون مورداً من موارد ميزانية الدولة
نما  فرض العقوبة المالية على الجاني لا يمكن أن يكون هو ملء صناديق الدولة، وا 

ذا كان لا يحد من حرية  يلة في التصرف في حص المُشرِّعهو إيلام المحكوم عليه، وا 
العقوبات المالية بالطريقة التي يراها محققة للصالح العام، فإن أكثر مجالات الصالح 

فيف وتخ ،عليها من هذا المورد هي المتعلقة بمكافحة الإجرامالعام ملائمة للإنفاق 
ما يلحقه من أضرار بضحاياه وجبر ما يسببه لهم من آلام، فالجريمة قد تعرض 
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وبات من  م،6/7/1990حد أقصى للتعويض بموجب قانون إلى العدول عن وضع  
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(63) Kaiser, H, Kury and H.J Albrecht (Ed), victims and Criminal justices, 
Freiburg, 1991, vol. III, PP.821 – 836. 
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 ،بهذا الالتزام في الحدود المعقولة التي لا ترهق ميزانيتهامن جهة أخرى للدولة الوفاء 
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إلى إنشاء صندوق عام للتعويض تستوفي من خلاله حقوق ضحايا الجريمة، غير 
لة التي صادفت هذه الفكرة هي تحديد المصادر التي يتم التمويل عن أن المشك

طريقها، فدعا البعض إلى أن تكون إيرادات صندوق التعويض من حصيلة العقوبات 
بعض الآخر أن هذا المورد لا يكفي لتغطية ال ورأىلمالية وهي الغرامة والمصادرة، ا

مساهمة ميزانية الدولة بنسبة من التزامات الصندوق، الأمر الذي لا مفر معه من 
اتق عويض الذي يقع على عوسنعرض لكلا الطريقين في تمويل برنامج الت ،موارده
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 ،مشقة نتيجة استيفاء ما يحكم به لصالحها من أموال كعقوبات ماليةالالمجني عليه 
صر ولا يقت ،عليه وليس لهذه الأموال من مصدر آخر سوى الجريمة وشقاء المجني

نما قد يؤدي إلى نتائج أخرى أشد وطأة، فقد يحاول المجني  ،الأمر على هذا الحد وا 
عليه الذي عجز عن استيفاء حقه في التعويض أن يقيم العدالة بنفسه، ويرتكب أفعالًا 

ونرى ، (64)عنيفة من وازع شعوره بانتهاك حقه والأضرار التي تحملها ظلماً وعدواناً 
ه لبعض هذ ءدر ن ما يتبناه من مبادئ ، قد تعمل على إ إذ، الرأي الوجاهةأن لهذا 
التي قد تتحقق نتيجة الظلم الذي يقع على المجني عليه بعدم استيفائه  المفاسد

ضع أن يوهو الأمر الذي نجد معه ضرورة  التعويض الذي يرمم بعض آثار الجريمة،
ل مكافحة لتعزيز وسائ ؛وبات الماليةمن القواعد ما يكفل تخصيص عائد العق المُشرِّع
 وتخفيف الأضرار الواقعة على الضحايا.  ،الإجرام

من أشد أنصار تخصيص  (وهو أحد أقطاب المدرسة الوضعية) وقد كان فيري
عائد العقوبات المالية لتعويض المجني عليه، فقد كتب في مؤلفه "علم الاجتماع 

ة تقدر على منع الجرائم ولا تتوصل إلى معاقبالجنائي" ما نصه أنه إذا كانت الدولة لا 
 ىفهي تقصر في أداء واجبها الذي تتقاض ،مرتكبيها إلا في عدد محدود من الحالات

في لنفسها أن تستو  –مع ذلك  –فكيف تسمح لنفسها  ،في مقابله ضرائب المواطنين
إن العدل والمنطق  ، وتحصل على مكافأة عن تقصيرها؟عائد العقوبات المالية

يقضيان بأن يؤول هذا العائد إلى صندوق خاص، تتولى الدولة من خلاله تعويض 
وكان ، (65)ضحايا الجرائم الذين يعجزون عن استيفاء حقوقهم ممن تسببوا في إهدارها

 . (66)انتهى أيضاً إلى رأي مماثلقد جاروفالو 

                                           
(64) Pascaud Rapport présenté congres pénitentiaire de Paris, 1985, Actes du 
congrès, vol.1, P.263. 
(65) Enrico Ferri, la sociologie criminelle – Traduire en français par Léon 
Terrien, Paris, 1905, P.752.   
(66) Garofalo, la criminologie, Paris, 1905, P.422. 
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، ت الإيطالي الحديثوقد حاول فيري أن يدخل هذه الفكرة إلى قانون العقوبا
نصاً يقضي بإنشاء صندوق للغرامات  م1921فضمن مشروعه الذي وضعه عام 

اني لتعويض والثلث الث ،يخصص ثلث دخله لتعويض من يحكم ببراءتهم  من المتهمين
ضحايا الجريمة، والثلث الأخير لتقديم إعانات إلى مجلس رعاية السجناء بعد الإفراج 

أن هذا المشروع لم يكتب له أن يصير قانوناً بسبب قيام  وعلى الرغم من ،(67)عنهم
نص على إنشاء صندوق  م1930الحكم الفاشي، فإن قانون العقوبات الإيطالي لعام 
نما لتعويض ضحايا الجريمة تهللغرامات، غير أنه لم ينص على تخصيص حصيل ، وا 

سر اعدة أنص على استخدامها في تمويل مجلس رعاية السجناء المفرج عنهم، ومس
السجناء في أثناء فترة قضائهم للعقوبة، هذا بالإضافة إلى إمكانية الإنفاق منها لتغطية 
مصروفات نشر الأحكام القضائية التي ينص قانون الإجراءات الجنائية على نشرها 

من قانون  570قانون العقوبات الإيطالي، م  149على نفقة صندوق الغرامات )م 
ت إلى أن حصيلة صندوق الغرامابالإضافة لإيطالي سابقاً(، هذا الإجراءات الجنائية ا

مثال  ،المنصوص عليه في قانون العقوبات الإيطالي لا تتكون من الغرامات الجنائية
كالغرامة التي يحكم بها في حالة رفض طلب رد القضاة، أو في حالة تخلف  :ذلك

جزاءات التي توقع على الشاهد أو الخبير أو الحارس عن الحضور، أو في حالة ال
 . (68)رجال الشرطة القضائية لإخلالهم بواجباتهم أو لإهمالهم في أدائها

، م1928عام ل الإسبانيإلا أن فكرة فيري وجدت تطبيقاً لها في قانون العقوبات 
حيث نص على تأسيس صندوق للغرامات، وتوزيع حصيلته السنوية على الدولة 

(، وعلى ضحايا الأخطاء %25تعويضاً لها عن المصاريف القضائية غير المحصلة )
القضائية التي تعترف المحاكم بوقوعها، وضحايا الجرائم الذين يعجزون عن استيفاء 

                                           
 . 549 – 548المرجع السابق، ص ،لجنزوريد/ سمير ا( 67)
 . 550المرجع السابق، ص ،د/ سمير الجنزوريلدى: مشار إليه  (68)



205 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية

35 
 

 ،مشقة نتيجة استيفاء ما يحكم به لصالحها من أموال كعقوبات ماليةالالمجني عليه 
صر ولا يقت ،عليه وليس لهذه الأموال من مصدر آخر سوى الجريمة وشقاء المجني

نما قد يؤدي إلى نتائج أخرى أشد وطأة، فقد يحاول المجني  ،الأمر على هذا الحد وا 
عليه الذي عجز عن استيفاء حقه في التعويض أن يقيم العدالة بنفسه، ويرتكب أفعالًا 

ونرى ، (64)عنيفة من وازع شعوره بانتهاك حقه والأضرار التي تحملها ظلماً وعدواناً 
ه لبعض هذ ءدر ن ما يتبناه من مبادئ ، قد تعمل على إ إذ، الرأي الوجاهةأن لهذا 
التي قد تتحقق نتيجة الظلم الذي يقع على المجني عليه بعدم استيفائه  المفاسد

ضع أن يوهو الأمر الذي نجد معه ضرورة  التعويض الذي يرمم بعض آثار الجريمة،
ل مكافحة لتعزيز وسائ ؛وبات الماليةمن القواعد ما يكفل تخصيص عائد العق المُشرِّع
 وتخفيف الأضرار الواقعة على الضحايا.  ،الإجرام

من أشد أنصار تخصيص  (وهو أحد أقطاب المدرسة الوضعية) وقد كان فيري
عائد العقوبات المالية لتعويض المجني عليه، فقد كتب في مؤلفه "علم الاجتماع 

ة تقدر على منع الجرائم ولا تتوصل إلى معاقبالجنائي" ما نصه أنه إذا كانت الدولة لا 
 ىفهي تقصر في أداء واجبها الذي تتقاض ،مرتكبيها إلا في عدد محدود من الحالات

في لنفسها أن تستو  –مع ذلك  –فكيف تسمح لنفسها  ،في مقابله ضرائب المواطنين
إن العدل والمنطق  ، وتحصل على مكافأة عن تقصيرها؟عائد العقوبات المالية

يقضيان بأن يؤول هذا العائد إلى صندوق خاص، تتولى الدولة من خلاله تعويض 
وكان ، (65)ضحايا الجرائم الذين يعجزون عن استيفاء حقوقهم ممن تسببوا في إهدارها

 . (66)انتهى أيضاً إلى رأي مماثلقد جاروفالو 

                                           
(64) Pascaud Rapport présenté congres pénitentiaire de Paris, 1985, Actes du 
congrès, vol.1, P.263. 
(65) Enrico Ferri, la sociologie criminelle – Traduire en français par Léon 
Terrien, Paris, 1905, P.752.   
(66) Garofalo, la criminologie, Paris, 1905, P.422. 

36 
 

، ت الإيطالي الحديثوقد حاول فيري أن يدخل هذه الفكرة إلى قانون العقوبا
نصاً يقضي بإنشاء صندوق للغرامات  م1921فضمن مشروعه الذي وضعه عام 

اني لتعويض والثلث الث ،يخصص ثلث دخله لتعويض من يحكم ببراءتهم  من المتهمين
ضحايا الجريمة، والثلث الأخير لتقديم إعانات إلى مجلس رعاية السجناء بعد الإفراج 

أن هذا المشروع لم يكتب له أن يصير قانوناً بسبب قيام  وعلى الرغم من ،(67)عنهم
نص على إنشاء صندوق  م1930الحكم الفاشي، فإن قانون العقوبات الإيطالي لعام 
نما لتعويض ضحايا الجريمة تهللغرامات، غير أنه لم ينص على تخصيص حصيل ، وا 

سر اعدة أنص على استخدامها في تمويل مجلس رعاية السجناء المفرج عنهم، ومس
السجناء في أثناء فترة قضائهم للعقوبة، هذا بالإضافة إلى إمكانية الإنفاق منها لتغطية 
مصروفات نشر الأحكام القضائية التي ينص قانون الإجراءات الجنائية على نشرها 

من قانون  570قانون العقوبات الإيطالي، م  149على نفقة صندوق الغرامات )م 
ت إلى أن حصيلة صندوق الغرامابالإضافة لإيطالي سابقاً(، هذا الإجراءات الجنائية ا

مثال  ،المنصوص عليه في قانون العقوبات الإيطالي لا تتكون من الغرامات الجنائية
كالغرامة التي يحكم بها في حالة رفض طلب رد القضاة، أو في حالة تخلف  :ذلك

جزاءات التي توقع على الشاهد أو الخبير أو الحارس عن الحضور، أو في حالة ال
 . (68)رجال الشرطة القضائية لإخلالهم بواجباتهم أو لإهمالهم في أدائها

، م1928عام ل الإسبانيإلا أن فكرة فيري وجدت تطبيقاً لها في قانون العقوبات 
حيث نص على تأسيس صندوق للغرامات، وتوزيع حصيلته السنوية على الدولة 

(، وعلى ضحايا الأخطاء %25تعويضاً لها عن المصاريف القضائية غير المحصلة )
القضائية التي تعترف المحاكم بوقوعها، وضحايا الجرائم الذين يعجزون عن استيفاء 

                                           
 . 549 – 548المرجع السابق، ص ،لجنزوريد/ سمير ا( 67)
 . 550المرجع السابق، ص ،د/ سمير الجنزوريلدى: مشار إليه  (68)



ال�������ض���ي���ا����ض���ة ال���ت�������ض���ري���ع���ي���ة ف����ي ت��ع��وي�����ض 206

مقارنة( )درا���ض��ة  عليه  للمجني  ال��دول��ة 
الدكتورة/ داليا قدري اأحمد عبدالعزيز

37 
 

لحكم في قانون العقوبات وتم النص على هذا ا ،(%75حقهم في التعويض )
، مع ملاحظة أن م1932م، وقانون العقوبات البولندي لعام 1929اليوغسلافي لسنة 

على نوع  م1969البولندي نص في قانون العقوبات الجديد الصادر في عام  المُشرِّع
، يحكم L'amende  Indemniteeمن الغرامة، أطلق عليها اسم الغرامة التعويضية 

من موارد تدخل ض من ثم لاميلية وتخصص لتعويض المجني عليه، و بها كعقوبة تك
م 1918وكان القانون الاتحادي السويسري الصادر عام  ،(69)الخزانة العامة للدولة

ينص على أن تخصص قيمة الغرامة أو الأشياء المصادرة لتعويض المجني عليه إذا 
عيد تنظيم هذه ثم أ ،ما كان حل به من ضرر يؤدي إلى وقوعه في حاجة ماسة

إذا  :من قانون العقوبات السويسري التي نصت على أنه 60المسألة بموجب المادة 
أصيب أحد الأشخاص بضرر نتيجة وقوع جناية أو جنحة ولم يكن من المتوقع أن 

ء فللقاضي أن يخصص للمجني عليه ناتج الأشيا ،يقوم الجاني بتعويض هذا الضرر
تحريض على الجريمة أو لمكافأته على لالجاني ل إلى ةالمصادرة والمبالغ المقدم

ارتكابها وغيرها من الأموال التي يحكم القانون بأيلولتها للدولة، وكذلك مبالغ الكفالة 
ذ، الاحتياطية يؤدي إلى فكان الضرر الذي أصاب المجني عليه من الجسامة  اوا 

جاز للقاضي أن يخصص أيضاً مبلغ الغرامة المدفوعة كلياً  ،وقوعه في حاجة ماسة
 ما لحقه من ضرر. عأو جزئياً لتعويضه 

من قانون العقوبات  134وقد نقل هذا الحكم إلى القانونين اللبناني والسوري )م 
الكويتي على حكم مماثل حيث أجاز للقاضي  المُشرِّعكما نص  ،اللبناني والسوري(
من قانون  128أن يخصص جزء منها لتعويض المجني عليه )م  عند الحكم بالغرامة

 . (70)الإجراءات والمحاكمات الجزائية(
                                           

 . 141تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، المرجع السابق، ص ،د/ محمد أبو العلا عقيدة )69(
 . 142-141المرجع السابق، ص ،د/ محمد أبو العلا عقيدة (70)

38 
 

وليس في القانون المصري نص مماثل، غير أن أحكام القانون المصري لا تخلو 
رره ومن قبيل ذلك ما ق ،من النص على اعتبار المصادرة تعويضاً في بعض الأحوال

، فقد نصت المادة بشأن العلامات التجارية والبيانات  م1939لسنة  57القانون رقم 
يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم بمصادرة " :منه على أنه 36

أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات  ،الأشياء المحجوزة
قضت محكمة النقض قد و ، "أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة

المصرية بأن المصادرة قد تكون في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات 
المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة 

ليه وهي بهذا الوضع توفر للمجني ع ،الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار
وفي أن يتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة  صفة المطالبة بها كتعويض

ولعل انتفاء الطابع الجنائي عن هذه المصادرة  ،(71)حتى في حالة الحكم بالبراءة
وثبوت صفة التعويض المدني لها، بل إمكان القضاء بها من المحاكم المدنية نفسها 

امة نطاق النظرية الع هو ما حدا بالفقه الجنائي إلى عدم الوقوف عندها لخروجها عن
 . (72)للجزاء الجنائي

بالنص الصريح على اعتبار العقوبات المالية  المُشرِّعونحن نؤيد ان يقوم 
كالغرامة والمصادرة، من أحد أوجه مصادر التمويل لتعويض المجني عليه، ولا نظن 

 يإلا أنه إن تم تعويض المجني عليه من العقوبات المالية، إلا ان يستشعر الجان
ويحقق الردع المأمول، ويستشعر المجني عليه عدالة النظام الجنائي،  ،فداحة جرمه

 سيكون من العقوبات المالية لها.وأن جزاء الجريمة كتعويض المجني عليه 

                                           
 . 409، ص100، ص21، مجموعة أحكام النقض، صم22/3/1970نقض  (71)
قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،عوض د/ عوض محمد (72)

 . 595، صم1999
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لحكم في قانون العقوبات وتم النص على هذا ا ،(%75حقهم في التعويض )
، مع ملاحظة أن م1932م، وقانون العقوبات البولندي لعام 1929اليوغسلافي لسنة 

على نوع  م1969البولندي نص في قانون العقوبات الجديد الصادر في عام  المُشرِّع
، يحكم L'amende  Indemniteeمن الغرامة، أطلق عليها اسم الغرامة التعويضية 

من موارد تدخل ض من ثم لاميلية وتخصص لتعويض المجني عليه، و بها كعقوبة تك
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 ما لحقه من ضرر. عأو جزئياً لتعويضه 
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الكويتي على حكم مماثل حيث أجاز للقاضي  المُشرِّعكما نص  ،اللبناني والسوري(
من قانون  128أن يخصص جزء منها لتعويض المجني عليه )م  عند الحكم بالغرامة

 . (70)الإجراءات والمحاكمات الجزائية(
                                           

 . 141تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، المرجع السابق، ص ،د/ محمد أبو العلا عقيدة )69(
 . 142-141المرجع السابق، ص ،د/ محمد أبو العلا عقيدة (70)
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وليس في القانون المصري نص مماثل، غير أن أحكام القانون المصري لا تخلو 
رره ومن قبيل ذلك ما ق ،من النص على اعتبار المصادرة تعويضاً في بعض الأحوال
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أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات  ،الأشياء المحجوزة
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المصرية بأن المصادرة قد تكون في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات 
المدنية إذا نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة 

ليه وهي بهذا الوضع توفر للمجني ع ،الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار
وفي أن يتبع حقه في ذلك أمام درجات القضاء المختلفة  صفة المطالبة بها كتعويض

ولعل انتفاء الطابع الجنائي عن هذه المصادرة  ،(71)حتى في حالة الحكم بالبراءة
وثبوت صفة التعويض المدني لها، بل إمكان القضاء بها من المحاكم المدنية نفسها 

امة نطاق النظرية الع هو ما حدا بالفقه الجنائي إلى عدم الوقوف عندها لخروجها عن
 . (72)للجزاء الجنائي

بالنص الصريح على اعتبار العقوبات المالية  المُشرِّعونحن نؤيد ان يقوم 
كالغرامة والمصادرة، من أحد أوجه مصادر التمويل لتعويض المجني عليه، ولا نظن 

 يإلا أنه إن تم تعويض المجني عليه من العقوبات المالية، إلا ان يستشعر الجان
ويحقق الردع المأمول، ويستشعر المجني عليه عدالة النظام الجنائي،  ،فداحة جرمه

 سيكون من العقوبات المالية لها.وأن جزاء الجريمة كتعويض المجني عليه 

                                           
 . 409، ص100، ص21، مجموعة أحكام النقض، صم22/3/1970نقض  (71)
قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،عوض د/ عوض محمد (72)
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 نيالمبحث الثا
 في التأثير على حقه المجني عليه ودور التعويض صحاب الحق فيأ

ختلف له هذه الخصوصية التي ت لعل تعويض الدولة للمجني عليه في الجريمة،
عن بقية دعاوى التعويض أمام المحاكم الجنائية، وهذه الخصوصية ما جعلت لنا 
وقفة لبيان أطراف هذا التعويض، وبحث دورهم الذي قد يكونوا مارسوه من خلال 

  .الجريمة، للتأثير على حقهم في التعويض ابتداء، وكذلك في نسبة التعويض وقيمته
 هي تلوث المجني عليه، وكيف يؤثرالتي يثيرها التعويض مسائل الومن أهم 

هذا الدور الذي يلعبه بتلوثه على حقه في التعويض، وكذلك علاقة المجني عليه 
بالجاني وكيف تلعب هذه العلاقة دوراً في حق المجني عليه في التعويض ومداه 

 :الآتيوسنتناول ذلك على النحو 
  

 المطلب الأول
 في التعويضأصحاب الحق 

ية قد بالعاصمة المجر المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات، الذي عُ  إن
كان أكثر المؤتمرات إلماماً بمسألة  م1974سبتمبر  14-9بودابست في الفترة من 

حاب توصيته الثانية أن أصللتعويض من الدولة، حيث جاء في  ينتحديد المستحق
الحق في التعويض من الدولة هما المجني عليه، وأقاربه المتضررين الذين يعولهم، 

فئة أخرى وهي كل شخص يصاب بأضرار من الجريمة أثناء وأضافت التشريعات 
وبناء عليه نقوم بدراسة طوائف الاستحقاق على  ،(73)مساعدة رجال السلطة العامة

 :الآتيالنحو 
 

                                           
الرحمن الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية، دراسة تأصيلية  د/ عبد (73)

 .74، صم2012تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
40 

 

 الفرع الأول
 المجني عليه

لم تهتم كثير من التشريعات الجنائية بتعريف المجني عليه، واختلفت الاتجاهات 
أو ، ، فلا حاجة لتعريفهوضوح مفهوم المجني عليه ىالمفسرة لذلك، ما بين من ير 

، ومنهم من يرى أن هذا الإهمال راجع صعوبة تحديده بعضهم يرى إذ على العكس
ب في ن السبعليه طرف غير مهم في الدعوى العمومية، وربما يكو إلى كون المجني 

 .(74)عدم تعريف المجني عليه في أغلب التشريعات الجزائية هو نظرة الفقه إليه
الشخص الذي " :فقد اختلف الفقه في تعريف المجني عليه، فمنهم من عرفه بأنه

، ومنهم (75)مباشر" أصابه الضرر من جراء الجريمة سواء كان ضرراً مباشراً أو غير
ضحية لمصالح وأهواء الآخرين، أو الشخص الذي يعاني من  :من عرفه على أنه

 .)76)عواقب فعل أو واقعة معينة أو حادث مهما كانت درجة جسامته
الشخص المحمي بنص " :بأنه ""Roccoومنهم الفقيه  ،وعرفه الفقه الفرنسي

هو " :عرف المجني عليه بأنهفقد  "Garraud"، أما جارو من الجريمة" القانون
 .(77)الشخص الذي يملك الحق المحمي من الجريمة أو المعرض للخطر"

                                           
عوى التعويض أمام المحاكم الجنائية، منشور في أعمال مؤتمر د/ حسن صادق المرصفاوي، د (74)
حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية"، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، "

 .م1990، إصدارات دار النهضة العربية، مصر، م1989القاهرة، 
ريعة والقانون، مركز الدراسات د/ محمد مؤنس محب الدين، تعويض ضحايا الجريمة في الش (75)

 .89، ص م2001والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
(76) Raymond de RYCKERE et Henri JASPER, Contribution de la 
victimologie aux sciences criminologiques, De droit penal et de 
criminology, Bruxelles, 1958.                                                 

ارنة، دراسة مق ،د/ محمد صبحي محمد نجم، رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية( 77)
 .71، صم1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 في التأثير على حقه المجني عليه ودور التعويض صحاب الحق فيأ

ختلف له هذه الخصوصية التي ت لعل تعويض الدولة للمجني عليه في الجريمة،
عن بقية دعاوى التعويض أمام المحاكم الجنائية، وهذه الخصوصية ما جعلت لنا 
وقفة لبيان أطراف هذا التعويض، وبحث دورهم الذي قد يكونوا مارسوه من خلال 

  .الجريمة، للتأثير على حقهم في التعويض ابتداء، وكذلك في نسبة التعويض وقيمته
 هي تلوث المجني عليه، وكيف يؤثرالتي يثيرها التعويض مسائل الومن أهم 

هذا الدور الذي يلعبه بتلوثه على حقه في التعويض، وكذلك علاقة المجني عليه 
بالجاني وكيف تلعب هذه العلاقة دوراً في حق المجني عليه في التعويض ومداه 

 :الآتيوسنتناول ذلك على النحو 
  

 المطلب الأول
 في التعويضأصحاب الحق 

ية قد بالعاصمة المجر المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات، الذي عُ  إن
كان أكثر المؤتمرات إلماماً بمسألة  م1974سبتمبر  14-9بودابست في الفترة من 

حاب توصيته الثانية أن أصللتعويض من الدولة، حيث جاء في  ينتحديد المستحق
الحق في التعويض من الدولة هما المجني عليه، وأقاربه المتضررين الذين يعولهم، 

فئة أخرى وهي كل شخص يصاب بأضرار من الجريمة أثناء وأضافت التشريعات 
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40 

 

 الفرع الأول
 المجني عليه

لم تهتم كثير من التشريعات الجنائية بتعريف المجني عليه، واختلفت الاتجاهات 
أو ، ، فلا حاجة لتعريفهوضوح مفهوم المجني عليه ىالمفسرة لذلك، ما بين من ير 

، ومنهم من يرى أن هذا الإهمال راجع صعوبة تحديده بعضهم يرى إذ على العكس
ب في ن السبعليه طرف غير مهم في الدعوى العمومية، وربما يكو إلى كون المجني 

 .(74)عدم تعريف المجني عليه في أغلب التشريعات الجزائية هو نظرة الفقه إليه
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هو " :عرف المجني عليه بأنهفقد  "Garraud"، أما جارو من الجريمة" القانون
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(76) Raymond de RYCKERE et Henri JASPER, Contribution de la 
victimologie aux sciences criminologiques, De droit penal et de 
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ارنة، دراسة مق ،د/ محمد صبحي محمد نجم، رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية( 77)
 .71، صم1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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"كل من أضرت به الجريمة، أو  :وعرف المجني عليه في الفقه المصري بأنه
، كما عرفه (78)هو كل من يلتزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ من جريمته"

، ذلك أن المضرور (79)"الشخص الذي سببت له الجريمة ضرراً  :الآخر بأنه بعضهم
 . (80)غالباً ما يكون هو المجني عليه، ونادراً ما يكون المضرور شخصاً غيره"

كل من أضرت به الجريمة، " :ونحن مع الرأي القائل بأن المجني عليه هو
نراه شاملًا،  عليهواعتدت على حق من حقوقه المعتبرة قانوناً"، فهذا التعريف للمجني 

فالمجني عليه هو المضرور من الجريمة، وليس هناك مجني عليه لم ينله ضرر من 
 الجريمة.

وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر سنة 
الخاص "بالمبادئ الأساسية لتوفير العدالة  م1985على إعلان ميلانو لسنة  م1985

وقد تضمن إعلان ميلانو التعريف  ،ساءة استعمال السلطة"لضحايا الجريمة وا  
يقصد بمصطلح الضحايا الأشخاص الذين " :بضحايا الجريمة، إذ ينص على أنه

أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة 
ائية النافذة ين الجنتشكل انتهاكاً للقوانإذ النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان 

في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية في استعمال 
ونحن حاولنا تخير اتجاه فقهي يعد محاولة جادة للوصول إلى تعريف  ،(81)السلطة"

المجني عليه تعريفاً محدداً عملياً يساعد في إجلاء الأمر عن المجني عليه وهذا 

                                           
بحث  مصر، د/ البشري الشوربجي، دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه فيأ. )78(

مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، 
 .198، صم1990، دار النهضة العربية م1989مارس  14-12القاهرة في الفترة من 

، م1991قانون العقوبات، القسم العام، إصدارات جامعة القاهرة،  ،د/ مأمون محمد سلامة )79(
رضاء المجني عليه وآثاره القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة  ،، د/ حسني محمد الجدع9القاهرة، ص

 .260، مكتبة الشرق بالزقازيق، صم1983القاهرة، 
 .114د/ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص )80(
 .202د/ البشري الشوربجي، المرجع السابق، ص (81)

42 
 

"الشخص الطبيعي أو المعنوي  :هو الذي يعرف المجني عليه بأنه (82)الاتجاه الفقهي
الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدى على حقه أو مصلحته التي يحميها 

 القانون".
في اختلاف تعريف المجني عليه في الفقه الجنائي ما أثر على ونرى أنه 

ن م لخروج أحد المجني عليه اناً ن هذا الاختلاف، قد يكون سبباً أحيإ إذالتشريعات، 
 مظلة التعويض بسبب النهج الفكري الذي يتشيع له التشريع.

 
 الفرع الثاني

 من يعولهم المجني عليه
مدت غالبية التشريعات التعويض ليشمل طائفة من يعولهم المجني عليه قبل 

حول تعويض الدولة لمن يعولهم المجني عليه،  اختلف الفقهوقد  ،(83)وقوع الجريمة
لأن الأضرار التي تصيبه من  ؛يرى قصر التعويض على المجني عليهمنهم من 

أما من يرى بوجوب التعويض  ،(84)الجريمة هي أضرار شخصية قاصرة عليه
للأشخاص الذين يعولهم، فقد اختلفوا حول تحديد الأقارب المستحقين للتعويض، ما 

للزوجة والأولاد والأبوين، وما بين موسع ليشمل الأخوة والأجداد، والشرط بين مضيق 
صابتهم  ،الأساسي لتعويض هؤلاء هو اعتمادهم في معيشتهم اعتماداً كلياً أو جزئياً  وا 

، مع الإشارة أنه لا يثبت لهم حق بالتعويض إلا في حالة (85)بأضرار بسبب الجريمة
 .(86)وفاة المجني عليه

                                           
لإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، د/محمود نجيب حسني، شرح قانون ا )82(

 .127ص م،1998القاهرة، 
 .93اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص د/ أحمد عبد (83)
د/ عادل محمد الفقي، المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، رسالة  (84)

 .321ص م،1984دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 
د/ محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، ( 85)

 .230، صم2006الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 
  .96اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص د/ حمد عبد.أ (86)
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"كل من أضرت به الجريمة، أو  :وعرف المجني عليه في الفقه المصري بأنه
، كما عرفه (78)هو كل من يلتزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ من جريمته"

، ذلك أن المضرور (79)"الشخص الذي سببت له الجريمة ضرراً  :الآخر بأنه بعضهم
 . (80)غالباً ما يكون هو المجني عليه، ونادراً ما يكون المضرور شخصاً غيره"

كل من أضرت به الجريمة، " :ونحن مع الرأي القائل بأن المجني عليه هو
نراه شاملًا،  عليهواعتدت على حق من حقوقه المعتبرة قانوناً"، فهذا التعريف للمجني 

فالمجني عليه هو المضرور من الجريمة، وليس هناك مجني عليه لم ينله ضرر من 
 الجريمة.

وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر سنة 
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وقد تضمن إعلان ميلانو التعريف  ،ساءة استعمال السلطة"لضحايا الجريمة وا  
يقصد بمصطلح الضحايا الأشخاص الذين " :بضحايا الجريمة، إذ ينص على أنه
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في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية في استعمال 
ونحن حاولنا تخير اتجاه فقهي يعد محاولة جادة للوصول إلى تعريف  ،(81)السلطة"

المجني عليه تعريفاً محدداً عملياً يساعد في إجلاء الأمر عن المجني عليه وهذا 
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مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية، 
 .198، صم1990، دار النهضة العربية م1989مارس  14-12القاهرة في الفترة من 

، م1991قانون العقوبات، القسم العام، إصدارات جامعة القاهرة،  ،د/ مأمون محمد سلامة )79(
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"الشخص الطبيعي أو المعنوي  :هو الذي يعرف المجني عليه بأنه (82)الاتجاه الفقهي
الذي وقعت عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدى على حقه أو مصلحته التي يحميها 

 القانون".
في اختلاف تعريف المجني عليه في الفقه الجنائي ما أثر على ونرى أنه 

ن م لخروج أحد المجني عليه اناً ن هذا الاختلاف، قد يكون سبباً أحيإ إذالتشريعات، 
 مظلة التعويض بسبب النهج الفكري الذي يتشيع له التشريع.

 
 الفرع الثاني
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للزوجة والأولاد والأبوين، وما بين موسع ليشمل الأخوة والأجداد، والشرط بين مضيق 
صابتهم  ،الأساسي لتعويض هؤلاء هو اعتمادهم في معيشتهم اعتماداً كلياً أو جزئياً  وا 

، مع الإشارة أنه لا يثبت لهم حق بالتعويض إلا في حالة (85)بأضرار بسبب الجريمة
 .(86)وفاة المجني عليه

                                           
لإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، د/محمود نجيب حسني، شرح قانون ا )82(

 .127ص م،1998القاهرة، 
 .93اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص د/ أحمد عبد (83)
د/ عادل محمد الفقي، المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً بالشريعة الإسلامية، رسالة  (84)

 .321ص م،1984دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 
د/ محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، ( 85)

 .230، صم2006الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، 
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 الفرع الثالث
 المعاونون لسلطة مكافحة الجريمة

ي في معاونة أجهزة مكافحة الجريمة وف يقوم به بعض الأفراد تقديراً للدور الذي
منع وقوعها، أو القبض على الجناة، وحثاً لهم على نجدة من وجد في خطر الجريمة، 
فقد حرصت القوانين على تعويض هؤلاء عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب قيامهم 

 .(87)العمل بهذا
وقد نصت بعض التشريعات مثل قانون كاليفورنيا على تخصيص قسم مستقل 

المواطنون الذين يفيدون المصلحة العامة"، وذلك لغرض منح تعويض عادل " :بعنوان
، ولعل المبرر في ذلك أن الظروف التي تدفع فيها الدولة التعويض لمواطن (88)لهؤلاء

رجال الشرطة، مختلفة، عن تلك الظروف التي تدفع أسهم في منع الجريمة، أو أعان 
كما أنه في هذه الحالات لا يشترط حاجة هذه  في الحالات العادية، فيها تعويضاً 

 .(89)إذا كان القانون يعلق تعويض الضحايا على هذا الشرط ،الفئة إلى التعويض
  

 ثانيالمطلب ال
 على حقه في التعويضدور المجني عليه مدى تأثير 

مسألة تعويض المجني عليه مسائل متعددة تتصل ببعض الجوانب المتعلقة  تثير
به، وما يهمنا منها على نطاق البحث، هي تلك الجوانب التي تتعلق بدور المجني 

 مدى تأثير هذا الدور على حقه في التعويض. و  ،عليه في الجريمة
لعبه لذي يوأهم هذه المسائل هي تلوث المجني عليه، وكيف يؤثر هذا الدور ا

بتلوثه على حقه في التعويض، وكذلك علاقة المجني عليه بالجاني وكيف تلعب هذه 
و وسنتناول ذلك على النحومداه، العلاقة دوراً في حق المجني عليه في التعويض 

 :الآتي
                                           

 .97اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص د/ أحمد عبد (87)
 .327،326محمد الفقي، مرجع سابق، صد/ عادل ( 88)
 .98اللطيف الفقي، المرجع السابق، ص د/ أحمد عبد (89)
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 الفرع الأول
 تلوث المجني عليه

 كون الشخص مجنياً عليه في جريمة وقعت بالاعتداء على حق من حقوقهإن 
ذا كانت القواعد العامة في ،لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص بريئاً منها تماماً   وا 

، الجاني متى كان خطؤه سبباً في النتيجة التي وقعت مسؤوليةلا تستبعد  المسؤولية
هذا ما و  التعويض، وتقديره،فإن هذا لا يعني استبعاد خطأ المجني عليه عند تقرير 

 حرصت عليه بعض القوانين بالتأكيد والنص عليه صراحة. 
فالقانون المدني المصري يجيز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو ألا يحكم 

 216بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه )م
عليه قد يبلغ درجة ومن المعروف أن خطأ المجني  ،من القانون المدني المصري(

من الجسامة بحيث تستغرق خطأ الفاعل، فلا يصبح الجاني مسئولًا عن النتيجة ولا 
 .(90)ملزماً بالتعويض عنها

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على تكريس مبدأ مراعاة خطأ المجني 
عليه عند تقدير التعويض، فقد قضت بأن "الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر 

بتداء ولكنها واجبة ا المسؤوليةفاعله عن تعويض ذلك الضرر، ف مسؤوليةلغير يوجب ل
اث ومبلغ اشتراكه مع الجاني في إحد ،قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجني عليه

 يةمسؤولوقد تجُب  ،وذلك ما يعرف عند علماء القانون بالخطأ المشترك ،الضرر
من ظروف الحادثة أن خطأ المجني عليه  فقد يتبين، الجاني مسؤوليةالمجني عليه 

لمجني كأن يكون ا ،كان فاحشاً إلى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجاني ولا يكاد يذكر

                                           
تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  ،د/ محمد إبراهيم الدسوقي( 90)

 م.1964جامعة القاهرة، 
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 الفرع الثالث
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ي في معاونة أجهزة مكافحة الجريمة وف يقوم به بعض الأفراد تقديراً للدور الذي
منع وقوعها، أو القبض على الجناة، وحثاً لهم على نجدة من وجد في خطر الجريمة، 
فقد حرصت القوانين على تعويض هؤلاء عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب قيامهم 

 .(87)العمل بهذا
وقد نصت بعض التشريعات مثل قانون كاليفورنيا على تخصيص قسم مستقل 

المواطنون الذين يفيدون المصلحة العامة"، وذلك لغرض منح تعويض عادل " :بعنوان
، ولعل المبرر في ذلك أن الظروف التي تدفع فيها الدولة التعويض لمواطن (88)لهؤلاء

رجال الشرطة، مختلفة، عن تلك الظروف التي تدفع أسهم في منع الجريمة، أو أعان 
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 مدى تأثير هذا الدور على حقه في التعويض. و  ،عليه في الجريمة
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 الفرع الأول
 تلوث المجني عليه

 كون الشخص مجنياً عليه في جريمة وقعت بالاعتداء على حق من حقوقهإن 
ذا كانت القواعد العامة في ،لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص بريئاً منها تماماً   وا 

، الجاني متى كان خطؤه سبباً في النتيجة التي وقعت مسؤوليةلا تستبعد  المسؤولية
هذا ما و  التعويض، وتقديره،فإن هذا لا يعني استبعاد خطأ المجني عليه عند تقرير 

 حرصت عليه بعض القوانين بالتأكيد والنص عليه صراحة. 
فالقانون المدني المصري يجيز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو ألا يحكم 

 216بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه )م
عليه قد يبلغ درجة ومن المعروف أن خطأ المجني  ،من القانون المدني المصري(

من الجسامة بحيث تستغرق خطأ الفاعل، فلا يصبح الجاني مسئولًا عن النتيجة ولا 
 .(90)ملزماً بالتعويض عنها

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على تكريس مبدأ مراعاة خطأ المجني 
عليه عند تقدير التعويض، فقد قضت بأن "الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر 

بتداء ولكنها واجبة ا المسؤوليةفاعله عن تعويض ذلك الضرر، ف مسؤوليةلغير يوجب ل
اث ومبلغ اشتراكه مع الجاني في إحد ،قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المجني عليه

 يةمسؤولوقد تجُب  ،وذلك ما يعرف عند علماء القانون بالخطأ المشترك ،الضرر
من ظروف الحادثة أن خطأ المجني عليه  فقد يتبين، الجاني مسؤوليةالمجني عليه 

لمجني كأن يكون ا ،كان فاحشاً إلى درجة يتلاشى بجانبها خطأ الجاني ولا يكاد يذكر

                                           
تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  ،د/ محمد إبراهيم الدسوقي( 90)

 م.1964جامعة القاهرة، 
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عليه تعمد الإضرار بنفسه فانتهز فرصة خطأ الجاني واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده 
 .(91)"من إيقاع الضرر بنفسه

عليه كلياً أو جزئياً من  وتنص معظم قوانين التعويض على حرمان المجني
التعويض عن الضرر الذي ألحقته الجريمة به إذا ثبت أنه أسهم في حدوثه بطريق 

فالقانون الفرنسي يجيز للمحكمة رفض القضاء بالتعويض  ،مباشر أو غير مباشر
من قانون  706/3)م  (92)إنقاص قيمته بسبب سلوك المجني عليهأو المطلوب 

بيقاً لذلك قضى بذلك على المجني عليه الذي بدر منه وتط، الإجراءات الفرنسي(
 إهمال جسيم أو صدر عنه استفزاز دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة. 

في الفقه يتجه إلى حماية المضرورين لاسيما من حوادث  كما أن هناك فريق 
ين إلى عدم التمسك بالأصل العام الذي المُشرِّعالسيارات، الأمر الذي حدا ببعض 

يحرم المجني عليه أو المضرور من التعويض لتوافر السبب الأجنبي الذي قد يكون 
والخروج عليه صراحة في الحالات التي لا يكون الملتزم ، هو خطأ المضرور

 م1985يوليو  4ولعل أبرز مثال على ذلك هو قانون  ، بالتعويض فيها هو المتهم
ا حوادث ا القانون سريانه على ضحايالفرنسي بموجب هذ المُشرِّعفي فرنسا، فقد قرر 

 ،(2وأنه لا يجوز أن يحتج على المضرور بالقوة القاهرة وفعل الغير )م، (1المرور )م
وأن المضرور يستحق التعويض عن الضرر الناجم عما يلحق به من إصابات في 

خطؤه  كان اشخصه، دون أن يكون بالإمكان الاحتجاج عليه بخطئه الشخصي، إلا إذ
 (. 3/1تفر وكان هو السبب الوحيد للحادث )مغير مغ

بدأته محكمة النقض الفرنسية في باب  لاتجاهوقد جاء هذا التشيع تقنيناً 
ذهبت بمقتضاه إلى عدم تأثير خطأ ، لية عن فعل الشيء بصفة عامةؤو المس

                                           
، م29/1/1968وانظر: نقض  ،815، ص13المحاماة، س ةم، مجل28/11/1931نقض  (91)

، 25م، المرجع السابق، س2/12/1974، نقض 107، ص19مجموعة أحكام النقض، س
 . 287ص

(92) Gaston Stefani, Gorges Levasseur et Bernard Bouloc, Procédure Pénale, 
14 éme éd Dalloz, Paris, 1990, p.328. 
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فقد  ،المضرور على حقه في التعويض الكامل عن كل الأضرار البدنية التي حلت به
لواقعة التي تعد بمثابة قوة قاهرة هي وحدها التي تعفي حارس الشيء قضت بأن ا

فرنسي، ومن ثم  مدني 1384/1القائمة على المادة  المسؤوليةمصدر الضرر من 
إن لم يكن بالنسبة للحارس أمراً غير متوقع ولا يمكن دفعه، لا  فإن سلوك المضرور

 . (93)يعفه ولو جزئياً من الالتزام بالتعويض
وقد تضاربت الآراء في الفقه وتباينت أحكام القضاء حول تحديد مفهوم الخطأ 
غير المغتفر على نحو كاد في بعض الأحيان أن يفرغ هذا القانون من مضمون 

، الأمر الذي دعا محكمة النقض الفرنسية عليهللمجني  المُشرِّعالحماية التي أرادها 
الشأن، فقررت أن الخطأ غير المغتفر،  إلى التدخل لوضع معيار حاسم ومحدد في هذا

ي الذي يشكل درجة استثنائية من دار ، هو الخطأ الإم1985يوليو  5طبقاً لقانون 
 . (94)ويعرض صاحبه دون مبرر معقول لخطر يتعين عليه إدراكه ،الخطورة

حتى  عليه ومؤدي ذلك أن هناك خمسة عناصر ينبغي توافرها في خطأ المجني
ر هي: وهذه العناص ،ويؤدي إلى حرمانه من التعويض ،ير مغتفريمكن القول بأنه غ

دراك الخطر  الطابع الإرادي للخطأ، وجسامته الاستثنائية، وغياب المبرر لارتكابه، وا 
 .(95)لحادثلالناجم عنه، وكونه السبب الوحيد 

كما نص القانون الألماني على عدم استحقاق المجني عليه للتعويض إذا كان 
وص ونفس الحكم منصالجريمة من خلال استفزازه للجاني، في وقوع هو المتسبب 

 لو أمريكيةالأنجوتذهب غالبية القوانين  ،وفنلندا ارك والنمساعليه في قوانين الدنم
الخاصة بالتعويض إلى أنه يتعين على الجهة المختصة بنظر طلب التعويض أن 

                                           
 انظر التطبيق على هذا النحو: (93)

G. Viney, "L'indemnisation des Victimes des Dommages Causés Par le Fait 
d'une Chose Apres L'arrêt de la Cour de Cassation (ch.civ) du 21, Juillet 
1982" Dalloz, 1982, p.201. 
(94 ) Cass. Civ 20 Juillet 1987, Gazette du Palais 8 Janvier 1988 Arrets11. 
(95) Bloch, E "La Faute Inexcusable du Piéton Jurais classeur périodique 
(La Semaine Juridique), 1988-1-3328. 
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 انظر التطبيق على هذا النحو: (93)

G. Viney, "L'indemnisation des Victimes des Dommages Causés Par le Fait 
d'une Chose Apres L'arrêt de la Cour de Cassation (ch.civ) du 21, Juillet 
1982" Dalloz, 1982, p.201. 
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(95) Bloch, E "La Faute Inexcusable du Piéton Jurais classeur périodique 
(La Semaine Juridique), 1988-1-3328. 
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تفحص بدقة ما يمكن أن يكون المجني عليه قد قام به من دور في وقوع الجريمة 
ويبرر الفقه  ،عنها قبل إصدار قرارها بالتعويض لمصلحته مسؤوليتهبغية تحديد مدى 

هاونه قد يؤدي إلى ت ، بحث سلوك المجني عليه في الجريمةفي عدم  ههذا الحكم بأن
زيادة نسبة الإجرام، بل أن من شأن ذلك أن وعدم اكتراثه وتحوطه، مما يشجع على 

يدفع بعض الأشخاص إلى أن يسهموا بصورة إيجابية في جرائم تقع عليهم رغبة في 
 . (96)الحصول على التعويض من الدولة

وقد قضى تطبيقاً لذلك بأن المجني عليه الذي تقع عليه الجريمة وهو في حالة 
ستفزاز الجاني أو الاشتراك معه في سكر أو تخدير اختياري، أو إثر مبادرته با

مشاجرة، أو الانغماس معه في نشاط إجرامي، كأن يكونا عضوين في عصابة إجرامية 
كل ذلك من شانه أن يجعل المجني عليه ملوثاً، ويؤثر على حقه في التعويض إلى 

 . (97)حد قد يبلغ حرمانه منه نهائياً 
نما عمدت بع ،ولم يقتصر الأمر على هذا الحد  ض القوانين الخاصة بالتعويضوا 

إلى تجريم ما يأتيه الشخص الذي يصيب نفسه بطلق ناري عند قيامه بتنظيف 
ثم يدعي أن الرصاصة أصابته من مجهول إنما يقع تحت طائلة العقاب  ،سلاحه

ذا كان هذا السلوك يمكن أن (98)الذي تقرره قوانين التعويض في هذا الخصوص . وا 
فإنه يخضع مع ذلك لحكم خاص به بحيث لا يشترط  يندرج ضمن جريمة النصب،

 لإدانة مرتكبه ومعاقبته عنه توافر أركان النصب المقررة قانوناً.
ن فحص سلوك المجني عليه الإيجابي والسلبي في الجريمة، لإقرار أ ونحن نرى
، وتقديره انتهاء، ومدى مساهمة هذا السلوك في صيرورة الجريمة، التعويض ابتداءً 

لا لأصبحت الأمور لهو أم ر منطقي، فمن غير المعقول أن يفيد الفرد مما ساهم به، وا 
 .نوعاً من المغانم عند بعض فئات المجني عليهم

                                           
(96) Roy Lombard, The Scope of Programs for Governmental Compensation 
of Victim of Crime, University of Illinois Law Forum, 1973, P.76.   

 . 197المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتي :لك التطبيقات القضائيةانظر في ت (97)
 . 85-84المرجع السابق، ص ،د/ حمد أبو العلا عقيدة (98)
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 الفرع الثاني
 علاقة المجني عليه بالجاني

الأصل أن وجود علاقة بين الجاني والمجني عليه لا يحول دون استحقاق 
المجني عليه للتعويض الذي ألحقه به الجاني نتيجة الضرر الذي أصابه من الجريمة، 
إلا إذا كان من شأن هذه العلاقة أن تجعل السلوك مباحاً. ويشكل هذا الأصل قاعدة 

ال في تأديب الزوج لزوجته أو تأديب استقرت في القانون المدني وذلك كما هو الح
الآباء لأبنائهم، وغير أن القوانين التي أخذت بفكرة التزام الدولة بالتعويض خرجت 
عن هذا الأصل، فقررت أن قيام علاقة بين الجاني والمجني عليه من شأنها أن تؤثر 

لة صوتفرق هذه القوانين بين نوعين من العلاقة: أولهما  التعويض،على الحق في 
القرابة التي تجمع الجاني بالمجني عليه وثانيهما كون المجني عليه عضواً في نفس 
العصابة الإجرامية التي ينتمي إليها الجاني. أما في الصورة الأولى فإن معظم القوانين 

التعويض أو رفضه كلية إذا كان المجني عليه قريباً للجاني أو  خفيضتنص على ت
 وقد ورد هذا الحكم في القانون النيوزيلندي والنظام ،يشة واحدةإذا كانا يشتركان في مع

سكا ونيوجرسي وألا وميريلاند وماساشوستسالإنجليزي وقوانين ولايات نيويورك 
 . (99)بالإضافة إلى قوانين بعض المقاطعات الكندية والاسترالية

روف ظوقد قيل تبريراً لهذا الحكم أنه يرجع من جهة إلى صعوبة الوقوف على ال
الحقيقية للجريمة، ويعود من جهة ثانية إلى خشية استفادة الجاني بشكل مباشر أو 
غير مباشر من التعويض المقدم إلى المجني عليه، مما يتعارض مع سياسة 

ولما كانت هذه التبريرات غير حاسمة فإن من القوانين ما يترك  ،(100)التعويض
للقاضي أو للجهة المختصة بنظر طلب التعويض حرية تقدير مدى استحقاق المجني 
عليه للتعويض في الحالات التي يثبت فيها وجود علاقة قرابة أو معيشة مشتركة 

رار مبدأ على إطلاقه الإضتربطه بالجاني، وذلك بالنظر إلى أن من شأن الأخذ بهذا ال

                                           
 . 154المرجع السابق، ص ،د/ يعقوب حياتي :راجع في ذلك( 99)

(100) Martin, op. cit., P.44. 
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لا لأصبحت الأمور لهو أم ر منطقي، فمن غير المعقول أن يفيد الفرد مما ساهم به، وا 
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(96) Roy Lombard, The Scope of Programs for Governmental Compensation 
of Victim of Crime, University of Illinois Law Forum, 1973, P.76.   

 . 197المرجع السابق، ص ،يعقوب حياتي :لك التطبيقات القضائيةانظر في ت (97)
 . 85-84المرجع السابق، ص ،د/ حمد أبو العلا عقيدة (98)
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 الفرع الثاني
 علاقة المجني عليه بالجاني
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لة صوتفرق هذه القوانين بين نوعين من العلاقة: أولهما  التعويض،على الحق في 
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 . (99)بالإضافة إلى قوانين بعض المقاطعات الكندية والاسترالية

روف ظوقد قيل تبريراً لهذا الحكم أنه يرجع من جهة إلى صعوبة الوقوف على ال
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 . 154المرجع السابق، ص ،د/ يعقوب حياتي :راجع في ذلك( 99)

(100) Martin, op. cit., P.44. 
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بالمجني عليه البريء لمجرد أن من أضر به تربطه علاقة لا دخل له في 
 .(101)وجودها

أنه لا يجب أن ينال المجني عليه من الجريمة ضررها، بالإضافة  :وترى الباحثة
فادة الجاني من إمنه  إلى ظلم مبني على افتراض، قد لا يتحقق في كل حالة،

 لذا نرى ألا تكون العلاقة بين الجاني والمجني عليه مباشر، التعويض بشكل غير
جحاف قد يلحق بالمجني عليه، وأن يترك الأمر لتقدير في مزيد من الظلم والإسبباً 

 قاضي الموضوع، على اعتبارها واقعة موضوعية في الدعوى.
أما الصورة الثانية للعلاقة بين الجاني والمجني عليه والمتمثلة في كونهما 
عضوان في عصابة إجرامية واحدة، فقد لوحظ أن معظم الجرائم التي ترتكب بمناسبة 
هذه العلاقة ترجع إلى ما يثور بين أطرافها من خلاف، كالذي ينشب بين اللصوص 
عند قسمة المسروقات، وكان من الطبيعي أن تلتفت قوانين التعويض إلى هذه 

التعويض كلية عند قيام هذا النوع وأن تنص على حرمان المجني عليه من  ،المسألة
من العلاقة بينه وبين الجاني، إذ لا يعقل أن يستفيد بالتعويض عن جريمة كان 
لسلوكه المنحرف دور في وقوعها، وقد نصت الاتفاقية الأوربية بشأن التعويض عن 

"يمكن رفض  :على أنه م1983بتاريخ  ستراسبورغالجرائم العمدية، الموقعة في 
إذا كان المجني عليه أو طالب التعويض متورطاً في الجريمة  إنقاصهو التعويض أ

 .(8/2)م"واً في عصابة شاركت في جرائم عنفالمنظمة أو عض
وب أصونحن نؤيد ما نصت عليه قوانين التعويضات في هذا المنحى، فلا 

وذلك  ،من ألا يفيد المجني عليه من سلوكه الإجرامي للسياسة التشريعية الجنائية
بالنص على حرمان المجني عليه من التعويض حال تلوثه وضلوعه في الجريمة 

  بالمساهمة فيها بسلوكه المنحرف.
 
 

                                           
 . 86المرجع السابق، ص ،د/ محمد أبو العلا عقيدة( 101)
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 ـةـــالخاتم
الدراسة الموجزة إلى محاولة معالجة جزء يسير من موضوع انتهينا في هذه 

ل في حقه والمتمث ،حقوق المجني عليه، وذلك بالتركيز على ما يعتبر من أهم حقوقه
في الحصول على تعويض عادل من الدولة، وذلك في الجرائم التي يكون فيها الفاعل 

 فلاسه.إمعلوماً ولكن ثبت إعساره أو أو الجاني مجهولًا، أو 
طلالة سريعة عرضنا فيها لتأصيل تاريخي لأصل المطالبة إوقد تعرضنا إلى 

ة والدولية لإرهاصات الفكرية والتشريعيمع عرض ل بقيام الدولة بتعويض المجني عليه،
رضنا ع ذات الأثر الأكبر في توجيه الأنظار لالتزام الدولة بتعويض المجني عليه، كما

للأسس المختلفة التي قامت عليها مطالبة قيام الدولة بالتعويض، وطبيعة هذا الالتزام 
، محل التعويض من كونه التزاماً أصلياً أم احتياطياً، كما طفقنا ندرس الجرائم

وعرضنا  ،واستعرضنا النهج الفكري التشريعي المختلف في العديد من تشريعات الدول
ذ ندرس مصادر تمويل لضمان تنفيثم عرجنا وحدوده، لضمانات تنفيذ هذا الالتزام، 

الدولة بالتزاماتها، وانتهينا إلى عرض فئات أصحاب الحق في التعويض من الدولة، 
امنا إلى عرض لدور المجني عليه في الجريمة من تلوثه أو وخصصنا جزء من اهتم

 في التعويض ومقداره، كل ذلك وكيف يؤثر هذا أو ذاك على حقه ،علاقته بالجاني
طار دراسة مقارنة للتشريعات الجنائية المقارنة، وقد خرجنا من هذه الدراسة إفي 

 يأتي:ببعض من النتائج والتوصيات، نوجزها فيما 
 :ــائجنتأولا: ال

التزام الدولة بتعويض المجني عليه قد وجد منذ عصر حمو رابي، كما  إن مبدأ -
أنه حظي باهتمام كبير من قبل الشريعة الإسلامية التي كانت حريصة على 

، وكان من أهم تطبيقاته مبدأ هدارهاإحقوق الإنسان، وكفالة وضمان عدم حماية 
 الدية على العاقلة.
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هول الفاعل مجكون يه في تعويض عادل من الدولة حال الاهتمام بحق المجني عل -
زال اهتماماً فقهياً، لم يدعمه الكثير من التشريعات، اللهم إلا بعضها  أو معسر ما

 وعلى استحياء.
من  في التعويضإن كفالة حقوق المجني عليهم بصفة عامة، وحق المجني عليه  -

راسات المتخصصة من لمزيد من الدإلى ابصفة خاصة لا زالت بحاجة الدولة 
قبل مختلف الجهات من الباحثين والهيئات ومؤسسات الدولة، لما يمثله من أهمية 

 تتعلق بحماية حقوق ضحايا الجريمة. 
في مجال  كمقارنة بالتشريعات الغربية، وذلاعتبار التشريعات العربية متأخرة كثيراً  -

 بإغفال جميع النداءات، وذلك من الدولة التعويضفي كفالة حق المجني عليه 
 تي وجهت من قبل المؤتمرات والندوات الدولية.لا

إن مدى التزام التشريعات العربية بموضوع تعويض الدولة للمجني عليه، لا يمكن  -
اعتباره إلا شذرات في بحر يلج بالقوانين الغربية، ولم نجد صدى لها إلا في مادة 

م تجد لها متنفساً من قانون ل، 99وهي المادة وحيدة في الدستور المصري، 
ينظمها ويقنن أوضاعها، وبعض الإشارات في التشريع الكويتي، وتطبيقات 

بعض الجرائم في التشريع الجزائري من بالتعويض في  لالتزام الدولةمحدودة 
 بعض الصناديق التي تعوض عن جرائم كالإرهاب وحوادث المرور.

 ه فيها، كالمجني عليه الراضي،ن تلوث المجني عليه في الجريمة، بمساهمتإ -
 يؤثر على حقه في التعويض من الأصل، وقد ينقص منه.

علاقة الجاني بالمجني عليه قد تقف عقبة أمام اقتضاء تعويض المجني عليه  -
 خرج الأمر عن مقصده.من الدولة، خشية التواطؤ والتداخل الذي قد يُ 

ليه، ي تعويض المجني عالدول فمشرعي وتشريعات جه التزام االعقبات التي تو  -
عقبات تمويلية، أكثر منها عقبات منهجية، وأن بتوفر التمويل ومصادره تستطيع 

52 
 

الدول إقرار هذا الحق في تشريعاتها بالأريحية المفترض صدورها من دولة ذات 
 هيئات ومؤسسات.

 شكل نصاً والتزاماً عاماً يقع علىينسحب ليمن الدستور المصري  99نص المادة  -
الدولة لكل ضحايا الجريمة، وليست لضحايا الاعتداء على الحريات عاتق 

 الشخصية، وذلك لعمومية النص.
 :ــاتيالتوص -ثانياا 

إقرار مبدأ حق المجني عليه في التعويض من بالمضي قدماً نحو  المُشرِّعنوصي  -
الدولة، وذلك بإصدار تشريع خاص ومستقل، وأن يحدد هذا التشريع جميع الجرائم 

 يعوض عنها، وكذا الأشخاص الذين لهم حق طلب التعويض. التي
 المجني عليهم، دون يشمل كل التزام الدولة بالتعويضكما نوصي بأن يكون  -

نى على مبت، عند البعض، التقيد بحاجة المجني عليه، لأن الالتزام بالتعويض
اطن بدفع مو التزام قانوني مؤداه قيام الدولة بالحراسة ومنع الجريمة، مقابل قيام ال

الضرائب، فإن وقعت الجريمة اعتبرت الدولة مقصرة، والتزمت بالتعويض بغض 
 النظر عن حاجة المجني عليه المادية. 

نشاء صندوق خاص بالتعويضات يتم تمويله من أموال إ المُشرِّعكما نتمنى على  -
، مبالإضافة إلى أموال الجناة أنفسه والتبرعات،المصادرات، وحصيلة الغرامات، 

 وجزء من أجر السجين، إن كان يقوم بعمل مهني مستحق لأجر.
النص في لائحة المؤسسات العقابية على تخصيص جزء ونوصي بالعمل على  -

من أجر السجين لتعويض المجني عليه في حال عدم قيام الجاني بتعويضه عند 
يضات التعو الحكم عليه لإعساره، أو اقتطاع هذا الجزء من الأجر لصالح صندوق 

الذي تقوم عليه الدولة، وكذلك تعاون الجهات المعنية لتشغيل السجناء في حدود 
 ما تقضي به اللوائح، لما لهذا العمل من فوائد على أكثر من نطاق.
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هول الفاعل مجكون يه في تعويض عادل من الدولة حال الاهتمام بحق المجني عل -
زال اهتماماً فقهياً، لم يدعمه الكثير من التشريعات، اللهم إلا بعضها  أو معسر ما

 وعلى استحياء.
من  في التعويضإن كفالة حقوق المجني عليهم بصفة عامة، وحق المجني عليه  -

راسات المتخصصة من لمزيد من الدإلى ابصفة خاصة لا زالت بحاجة الدولة 
قبل مختلف الجهات من الباحثين والهيئات ومؤسسات الدولة، لما يمثله من أهمية 

 تتعلق بحماية حقوق ضحايا الجريمة. 
في مجال  كمقارنة بالتشريعات الغربية، وذلاعتبار التشريعات العربية متأخرة كثيراً  -

 بإغفال جميع النداءات، وذلك من الدولة التعويضفي كفالة حق المجني عليه 
 تي وجهت من قبل المؤتمرات والندوات الدولية.لا
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بعض الجرائم في التشريع الجزائري من بالتعويض في  لالتزام الدولةمحدودة 
 بعض الصناديق التي تعوض عن جرائم كالإرهاب وحوادث المرور.

 ه فيها، كالمجني عليه الراضي،ن تلوث المجني عليه في الجريمة، بمساهمتإ -
 يؤثر على حقه في التعويض من الأصل، وقد ينقص منه.

علاقة الجاني بالمجني عليه قد تقف عقبة أمام اقتضاء تعويض المجني عليه  -
 خرج الأمر عن مقصده.من الدولة، خشية التواطؤ والتداخل الذي قد يُ 

ليه، ي تعويض المجني عالدول فمشرعي وتشريعات جه التزام االعقبات التي تو  -
عقبات تمويلية، أكثر منها عقبات منهجية، وأن بتوفر التمويل ومصادره تستطيع 
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الدول إقرار هذا الحق في تشريعاتها بالأريحية المفترض صدورها من دولة ذات 
 هيئات ومؤسسات.

 شكل نصاً والتزاماً عاماً يقع علىينسحب ليمن الدستور المصري  99نص المادة  -
الدولة لكل ضحايا الجريمة، وليست لضحايا الاعتداء على الحريات عاتق 

 الشخصية، وذلك لعمومية النص.
 :ــاتيالتوص -ثانياا 

إقرار مبدأ حق المجني عليه في التعويض من بالمضي قدماً نحو  المُشرِّعنوصي  -
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نى على مبت، عند البعض، التقيد بحاجة المجني عليه، لأن الالتزام بالتعويض
اطن بدفع مو التزام قانوني مؤداه قيام الدولة بالحراسة ومنع الجريمة، مقابل قيام ال

الضرائب، فإن وقعت الجريمة اعتبرت الدولة مقصرة، والتزمت بالتعويض بغض 
 النظر عن حاجة المجني عليه المادية. 

نشاء صندوق خاص بالتعويضات يتم تمويله من أموال إ المُشرِّعكما نتمنى على  -
، مبالإضافة إلى أموال الجناة أنفسه والتبرعات،المصادرات، وحصيلة الغرامات، 

 وجزء من أجر السجين، إن كان يقوم بعمل مهني مستحق لأجر.
النص في لائحة المؤسسات العقابية على تخصيص جزء ونوصي بالعمل على  -

من أجر السجين لتعويض المجني عليه في حال عدم قيام الجاني بتعويضه عند 
يضات التعو الحكم عليه لإعساره، أو اقتطاع هذا الجزء من الأجر لصالح صندوق 

الذي تقوم عليه الدولة، وكذلك تعاون الجهات المعنية لتشغيل السجناء في حدود 
 ما تقضي به اللوائح، لما لهذا العمل من فوائد على أكثر من نطاق.
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وذلك بسن قانون الدستور، من  99تفعيل المادة المصري  المُشرِّعكما نتمنى على  -
ينص على تعويض الدولة للمجني عليه حال عدم تمكنه من اقتضاء حقه في 
التعويض من الجاني لإعساره أو لعدم معرفته، مع إحاطة هذا القانون بكل 

ون ن يتضمن القانأالتفاصيل من الجرائم محل التعويض، ونوع الأضرار، على 
، تعقب وتتبع الجاني حال عسرهنصاً مفاده حلول الدولة محل المجني عليه في 

 ، أو عرف بعد أن كان مجهولًا.تكشف لها يسرهومطالبته إن 
تكون الإجراءات المؤدية إلى حصول المجني عليه على ونوصي بالعمل على أن  -

تعويض الضرر الواقع عليه، بأسلوب ميسر وذلك بإنشاء لجان قضائية، في 
 ي استحقاق المجني عليه للتعويضالمحاكم الجنائية، تعهد إليهم مهمة النظر ف

من عدمه ونسبة التعويض، وذلك فور النطق بالحكم الجنائي، تسهيلًا على 
 المجني عليه أو ذويه.

بإعادة النظر في مسألة اعتبار قرابة المجني  المُشرِّعضرورة قيام كما نوصي ب -
م ئعليه من الجاني من أسباب امتناع التعويض، فالواقع العملي يشهد أن جرا

لا تقع إلا من جانٍ هو ذي قربى بالمجني  -سبيل المثال  ىعل -العنف الأسري 
يف من أن نتكاتف لتخفعليه، وأن طبيعة الجريمة تفرض هذا القرب، فلا أدعى 

في زيادة آلامه بمنعه من ألم الجريمة على المجني عليه، بدلًا من المشاركة 
 التعويض.
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وذلك بسن قانون الدستور، من  99تفعيل المادة المصري  المُشرِّعكما نتمنى على  -
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ون ن يتضمن القانأالتفاصيل من الجرائم محل التعويض، ونوع الأضرار، على 
، تعقب وتتبع الجاني حال عسرهنصاً مفاده حلول الدولة محل المجني عليه في 

 ، أو عرف بعد أن كان مجهولًا.تكشف لها يسرهومطالبته إن 
تكون الإجراءات المؤدية إلى حصول المجني عليه على ونوصي بالعمل على أن  -

تعويض الضرر الواقع عليه، بأسلوب ميسر وذلك بإنشاء لجان قضائية، في 
 ي استحقاق المجني عليه للتعويضالمحاكم الجنائية، تعهد إليهم مهمة النظر ف

من عدمه ونسبة التعويض، وذلك فور النطق بالحكم الجنائي، تسهيلًا على 
 المجني عليه أو ذويه.

بإعادة النظر في مسألة اعتبار قرابة المجني  المُشرِّعضرورة قيام كما نوصي ب -
م ئعليه من الجاني من أسباب امتناع التعويض، فالواقع العملي يشهد أن جرا

لا تقع إلا من جانٍ هو ذي قربى بالمجني  -سبيل المثال  ىعل -العنف الأسري 
يف من أن نتكاتف لتخفعليه، وأن طبيعة الجريمة تفرض هذا القرب، فلا أدعى 

في زيادة آلامه بمنعه من ألم الجريمة على المجني عليه، بدلًا من المشاركة 
 التعويض.
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 م.1974سبتمبر سنة  15-9في الفترة من 

 
 :مراجع باللغة الإنجليزية -ثانياا 

 (A)Textbooks:                                                                                                
1) Stephen Schafer, Compensation and Restitution to 

Victims of Crime, Second Edition, Enlarged -1970 
Patterson Smith N.J, U.S.A 

2) Kaiser, H, Kurt and H.J Albrecht (ed), victims and 
Criminal justices, Freiburg, 1991, VOL.III  

 (B) Articles and Reports: 
1) Cherief Bassiouni: International Protection of Victims, 

(Association Internationale de Droit Penal), Paris, 1988.                                                                                                                  
2) Glenn Floyd, Victims Compensation Plans, American Bar 

Association Journal, Vol.6.                                               
3) Ralph Yarborough, The Criminal Injuries Compensation 

Act. 
4) Roy Lombard, The Scope of Programs for Governmental, 

forum 1973. 
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(C) Documents:                                                                                                    
1) The University of Chicago Law Review, Comments 

Compensation for Victims of Crime, Vol.33, 1965.                                                                   
 

 :مراجع باللغة الفرنسية -ـاا ثثال
A) Les Ouverages:                                                                                                           

1) Lombard, "les diffèrent systèmes d'indemnisation des 
victimes d' acte de violence ET leurs enjeux, Revue de 
science criminelle ET de Droit Pénal Comparé, 1984, 
no.2  

2) Stock, Indemnisation des Victimes d'acte de violence par 
l'état en République   Fédérale Allemande, Déviance Et 
société, No .4, 1980.                                                                                                         

3) Gaston Stefani, Gorges Levasseur ET Bernard Bouloc, 
Procédure Pénale, 14-éme éd Dalloz, Paris, 1990                                                                                                            

4) Raymond de RYCKERE et Henri JASPER, Contribution 
de la “victimologie” aux science criminologiques,.De 
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 (B) Articles et Rapports                                                                                
1) Pascaud Rapport presenté cogres penitentiaire de Paris, 

1985, Actes du congrès. 
2) G. Viney, "L'indemnisation des Victimes des Damages 

Causés Par le Fait d'une Chose Après L'arrêt de la Cour 
de Cassation (ch.civ) du 21, Juillet 1982", Dalloz, 1982. 

3) Bloch, E "La Faute Inexcusable du Piéton Jurais classeur 
périodique (la Semaine Juridique), 1988-1-3328. 

C) Périodiques:  
1) Revue Internationales de droit Pénal.                                                            
2) Gazette du Palais  .  
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  تجزئة القسط في عقد التأمين أحكام
  في القانون الأردني و البطلانحال انقضاء العقد بالفسخ أ

 
 * هنوافلمحمود  حمدأ يوسف الدكتور/

 :لص الم
ماهية القسط في عقد التأمين والأحكام المتعلقة بتجزئة تهدف هذه الدراسة إلى بيان 

ط في عقد التأمين ة القسحيث بينت ماهي عامة،القسط في عقود التأمين بصفة 
مين أأحكام تجزئة القسط في عقد التكما تناولت الحديث عن  به،ة قلوالأحكام المتع

هل يستطيع المؤمن له أن يسترد الأقساط التي سبق له أن و  ،وفقاً للقواعد العامة
دفعها للمؤمن في حال بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انقضائه لأي سبب من 

 ؟سبابالأ
لنا أن الآراء الفقهية قد تعددت بشأن مدى جواز تجزئة القسط في عقد  واتضح
ز الأخذ به على وبعضها الآخر لم يج المبدأ،ا من أجاز الأخذ بهذا هنفم التأمين،

نها أن تساعد أواحتمالات يكون من ش ،اعتبار أن عقد التأمين يقوم على أسس فنية
قساط أن يتحمل أخطار خلال الأوبالتالي يستطيع من  ،المؤمن في تحديد القسط

وأن القول بجواز تجزئة القسط يجعل من الصعب على المؤمن أن يتحمل  ،معينة
 الأخطار.تلك 

لنا أن المشرع الأردني لم ينظم من حيث الأصل النص تضح اومن جهة أخرى فقد 
ولكنه تناول نصوص معينة يستشف منها  التأمين،على مبدأ تجزئة القسط في عقد 

و يترك الأمر لاتفاق أ ،خرى لا يجيز ذلكأوتارة  ،قر تارة هذا المبدأأنه ي
 .المتعاقدين

بينت الأحكام المتعلقة بتجزئة القسط في أنواع معينة من عقود  الدراسة هذه أن كما
عقد و  ،ركباتومنها عقد التأمين الإلزامي على الم، نتشارالاوهي الواسعة  ،التأمين

 البحري.التأمين 
 

- القسط تجزئة - مين الباطلأالت عقد - القسط – عقد التأمين المفتاحية:الكلمات 
 .التأمين البحري عقد - مين الإلزاميالتأ عقد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السلطان قابوس جامعة -الحقوق  كلية -ستاذ مساعد بقسم القانون الخاص * أ
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Provisions for Splitting the Premium in the Insurance 

Contract Upon Expiry of the Contract by Termination or 
Nullity in the Jordanian Law 

 
Dr. Yousef Ahmad Mahmoud Nawafleh * 

Abstract: 
This study aims to explain what the premium is in the insurance 
contract, the provisions related to the splitting of the premium in 
the insurance contracts in general, as it showed what the premium 
is in the insurance contract, and the provisions related to it. It also 
dealt with the provisions of splitting the premium in the insurance 
contract according to the general rules. Can the insured be able to 
recover the premiums that he previously paid to the insured in the 
event that the insurance contract is null, annulled or expired for 
any reason? 
It became clear to us that the jurisprudential opinions have varied 
regarding the extent of the permissibility of splitting the premium 
in the insurance contract, for there are those who permitted the 
adoption of this principle, and some of them did not allow it to be 
adopted on the grounds that the insurance contract is based on 
technical grounds and possibilities that would help the insurer in 
determining the premium It is through installments that he bears 
certain risks, and saying that it is permissible to split the 
installment makes it difficult for the insured to bear those risks.     
On the other hand, it became clear to us that the Jordanian 
legislator did not originally stipulate the principle of splitting the 
premium in the insurance contract, but dealt with certain texts 
from which it can be seen that it endorses this principle and at 
other times it does not allow that or leave the matter to the 
agreement of the contracting parties. 
In addition, this study showed the provisions related to splitting 
the premium in certain types of insurance contracts, which are 
very widespread, including the compulsory vehicle insurance 
contract, the marine insurance contract. 
 
Keywords: Insurance Contract - Premium - Invalid Insurance 
Contract - Dividing Premium - Compulsory Insurance - Maritime 
Insurance Contract. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
* Assistant Professor – Department of Private Law – College of Law – 
Sultan Qaboos University. 
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 المقدمة
 في مختلف دول حياة الأفراد عليها تقوم التي العقود أهم يعد عقد التأمين من

 عند بتعويضهم ةكفيل وضمانات طمأنينة لأصحابه من يوفره العالم، وذلك لما
 الفادحة، الخسائر بهميتجن من ثمو ، منها المؤمن نتيجة للأخطار أضرار حدوث
 عليها بالتأمين أصحابها قام وقد حياة أي إنسان أو ممتلكاته إلا تخلو لا تكاد حيث

 .عقود التأمين المختلفة بموجب
 التأمين أحكاماً خاصةً بعقد - التشريعات من كغيره -الأردني  المشرع ونظم

 ة،المختلف الأخرى العقود بقية عن أهمية من به يتمتع لما؛ على اختلاف أنواعه
 المدني القانون من التاسع الباب في التأمين عقد أحكام المشرع نظم حيث

 .خاص بشكل العقد هذا تنظيم تحكم التي المواد من العديد فيه وضمن ،(1)الأردني
تجزئة  أحكام في البحث اخترنا فقد التأمين لعقد المتنوعة الأحكام إطار وفي

نما التأمين، بنوع معين من عقود  لقيتع لا الموضوع وهذا التأمين، في عقد القسط وا 
يتناول جميع الأحكام المتعلقة بالقسط التي نظمها المشرع الأردني في كافة عقود 

سواء أورد ذلك في عقود التأمين البحرية أم عند  ،التأمين على اختلاف أنواعها
 .تنظيمه لأحكام نظام التأمين الإلزامي على المركبات

 والأحكام ،مينأحول ماهية القسط في عقد الت نهنا ستكو  دراستنا ومحور
 من أهميته تبدو الجزئية هذه في المتعلقة بتجزئة القسط في عقد التأمين، والحديث

فهل  ،بالبطلان منهاء عقد التأمين سواء بالفسخ أإالأثر المترتب على  معرفة خلال
وهل يجوز  ؟ثريختلف هذا الأ ويترتب على ذلك الآثار المتعقلة بالقواعد العامة أ

 نهاء؟نهائه لأي سبب من أسباب الإإتجزئة قسط التأمين عند فسخ العقد أو 
 ،"مينأأحكام تجزئة القسط في عقد الت" على هذه دراستنا في الضوء وسنسلط

 بطاله على القسط باعتباره عنصراً جوهرياً إتأثير فسخ أو انفساخ العقد أو  وسنبين
 إلا ،لآثاره ولا لشروطه ولا لأنواعه ولا القسط لأحكام نتعرض أن دون عقد،الفي 
 على دراستنا وستتمحور الدراسة، هذه تفتضيه الذي والعارض الضروري بالقدر
 وكذلك، الأردني القانون في عليها المنصوص التأمين بعقد المتعلقة الأحكام

                                                
 (.م1972( لسنة )12قانون التجارة البحرية الأردني رقم ) (1)
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 ماكل ،المقارنة التشريعات مواقف ببعض وسنستعين الشأن، بهذا القضائية الأحكام
 .ذلك الأمر اقتضى

 القانونية النصوص تحليل خلال من التحليلي، المنهج دراستنا في وسنتبع
 إلى بالإضافة ومراميها، مضامينها إلى للتعرف العلاقة ذات القضائية والأحكام

 ،المتخصصة العلمية المراجع إلى والرجوع ،والباحثين راحالش   آراء بعض استعراض
 .الصلة ذات قةالساب والبحوث والدراسات

وللحديث عن أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين فقد ارتأينا تقسيم هذه 
الدراسة إلى ثلاثة مباحث، حيث سنتناول الحديث في المبحث الأول عن ماهية 

وسنتحدث في المبحث الثاني عن أحكام تجزئة القسط وفقاً للقواعد  ،القسط وأحكامه
ي المبحث الثالث عن أحكام تجزئة القسط في وسنتحدث ف ،العامة في عقد التأمين

 على النحو الآتي: ،أنواع معنية من عقود التأمين
 

 الأولالمبحث 
 وأحكامهماهية القسط 

جمله على ثلاثة عناصر أساسية وهي: الخطر، يقوم عقد التأمين في م
ن القسط يعد أساس التزام المؤمن إ، حيث يمكن القول القسط، والمصلحة التأمينية

التزام كل  ، أما الخطر فهو يعد أساسمبلغ التأمين أساس التزام المؤمنويعد  ،هل
ليؤمن نفسه من وقوع  ؛؛ فيلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمينمن المؤمن والمؤمن له

ن له لتأمينه من الخطر حال ويقوم المؤمن بدوره بدفع مبلغ التأمين للمؤم ،الخطر
، وهو ي يبنى عليه القسط ومبلغ التأمينذن هو الأساس الذإ، فالخطر وقوعه

 .(2)منهاالمقياس الذي يحدد على أساسه كل 
العوض المالي الذي يلتزم المؤمن له : أنهيقصد بالقسط في عقد التأمين و 

بدفعه للمؤمن لقاء التغطية أو الحماية التأمينية التي يوفرها هذا الأخير للمؤمن له 

                                                
)المجلد  7ج ، الوسيط في شرح القانون المدني،م1973، نظر: السنهوري، عبد الرزاقا )2(

 .1218 – 1217، دار إحياء التراث العربي، بيروت، صالثاني( )عقود الغرر(
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، فهو ن، أو ثمن التأميو المقابل للخطر المضمون، فه(3)أو لمن يتم التأمين لحسابه
 يجار.عقد البيع أو الأجرة في عقد الإ من التأمين كالثمن في

ن من الناحتين الفنية ماً وجوهرياً في عقد التأميهمويعد القسط عنصراً 
، فهو السبب في الضمان الذي أنه في ذلك شأن الخطر المؤمن منه، شوالقانونية
، ومن الناحية الفنية فالقسط لا يمكن ه السبب القانوني للقسطالوقت ذاتيعد في 

لأن شركة التأمين تعتمد في تغطيتها للكوارث على  ؛مينأغناء عنه في عقد التالاست
بحيث إذا لم يكن هنالك أقساط  ،أقساط التأمين التي يتم تحصيلها من المؤمن لهم

 .(4)لما كان هنالك تأمين
فمن باب أولى لا ينعقد عقد  الخطر،ينعقد بانتفاء ولما كان عقد التأمين لا 

قسط فال واحدة،عد الخطر والقسط وجهان لعملة يحيث  قسط،التأمين كذلك بلا 
مؤمن إلى الأما بالنسبة  عليه،مان الذي يحصل لمؤمن له هو ثمن الأإلى ابالنسبة 
 يتحمله.ثمن للخطر الذي  نزلةفهو بم

وذلك وفقاً لما  ،المؤمن له بدفع قسط التأمين وقد تطرق المشرع الأردني لالتزام
حيث  ،التي عرفت عقد التأمين ،من القانون المدني الأردني (920)جاء في المادة 

التأمين عقد يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد " أنه:جاء فيها 
أو أي عوض مالي  مرتباً  اً يرادإمن المال أو  الذي اشترطت التأمين لصالحه مبلغاً 

وذلك  ،آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد
 ".ط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمنمقابل مبلغ محدد أو أقسا

 له:يلتزم المؤمن " أن:من القانون المدني الأردني  (927)جاء في المادة كما 
 المحدد في العقد ....". يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل بأن-1

 
 

                                                
، دار المطبوعات الجامعية، 2، أصول التأمين، طم0200نظر: أبو السعود، رمضان، ا (3)

 .355، صالإسكندرية
، الإسكندريةأحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، ، م2003نظر: منصور، محمد حسين، ا (4)

 .156ص
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فمن النصوص السابقة الذكر يتبين لنا أن المشرع الأردني نص على التزام 
كما أنه قصد بالقسط في التأمين بأنه المبلغ المقابل  التأمين،المؤمن له بدفع قسط 

 منه.لالتزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن 
، حتى في التأمين د التأمينبدفع القسط في كافة عقو ويقوم التزام المؤمن له 

لما تم الاتفاق عليه مع  اً والأصل أن يقوم المؤمن له بدفع القسط وفق، (5)على الحياة
فهنا  ، وفي حال انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه للغير كالخلف العام مثلاً المؤمن

ثة فإن ور  ،وفي حال توفي المؤمن له ،يصبح الخلف هو الملتزم بدفع قسط التأمين
، ويكون على التركة باعتبارها ديوناً قساط المستحقة من بعده هم الملتزمون بدفع الأ
تزم ورثة المؤمن له بدفع جميع يلفقط، كما  التركةحدود التزامهم بها في حدود 

شخصية  ديونقساط هي ن هذه الأأباعتبار  ،قساط المستقبلية بعد وفاة مورثهمالأ
لكية الشيء المؤمن لتأمين في حال انتقلت معليهم كمقابل لاستفادتهم من عقد ا

، ويلتزم بكل الأحوال الوارث الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه لهم إرثاً 
 .(6)عليه بعد القسمة بدفع جميع الأقساط المتعلقة بالشيء المؤمن عليه

 آخر،تصرف المؤمن له في الشيء المؤمن عليه إلى شخص وفي حال 
فرت في حال تو ع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين فتنتقل إليه جمي

بدفع القسط من وقت  وحينها يكون الخلف الخاص ملزماً  الخاصة، الخلافةشروط 
 المؤمن حق في نافذاً  يكون لا الحق انتقال ولكن عليه،التصرف بالشيء المؤمن 

 يلتزم وحينها طار،خالإ على السابق بالقسط اً ملتزم السلف ويظل ،به بإخطاره إلا
 .عليه اللاحقة بالأقساط الخلف

                                                
بأن المؤمن له في التأمين على الحياه  م1930ويختلف الحكم في فرنسا، حيث يقضي قانون  (5)

من  التأمين، ويعللون ذلك بأن التأمين على الحياة يتضمن تدبيراً احتياطياً لا يجبر في دفع قسط 
 الحياةذا قام شخص بالتأمين على إذن ليس من الحكم إالادخار، يستغرق تنفيذه سنوات طويلة، 

ن يعطى فرصة أفيجب  ،به طوال هذه السنوات، لكونه يدفع القسط من دخل عمله ن يبقى مقيداً أ
لا امتنع عن التعاقد، ولكن يكفي للوفاء بهذا الغرض أن يتقرر  ،لي كل سنةلتقدير وضعه الما وا 

 .1289( ص1نظر: السنهوري، عبد الرزاق، هامش)ا ،جواز التحلل من العقد في أي وقت
 .157: منصور، محمد، أحكام التأمين، صرانظ (6)
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، فهو ن، أو ثمن التأميو المقابل للخطر المضمون، فه(3)أو لمن يتم التأمين لحسابه
 يجار.عقد البيع أو الأجرة في عقد الإ من التأمين كالثمن في

ن من الناحتين الفنية ماً وجوهرياً في عقد التأميهمويعد القسط عنصراً 
، فهو السبب في الضمان الذي أنه في ذلك شأن الخطر المؤمن منه، شوالقانونية
، ومن الناحية الفنية فالقسط لا يمكن ه السبب القانوني للقسطالوقت ذاتيعد في 

لأن شركة التأمين تعتمد في تغطيتها للكوارث على  ؛مينأغناء عنه في عقد التالاست
بحيث إذا لم يكن هنالك أقساط  ،أقساط التأمين التي يتم تحصيلها من المؤمن لهم

 .(4)لما كان هنالك تأمين
فمن باب أولى لا ينعقد عقد  الخطر،ينعقد بانتفاء ولما كان عقد التأمين لا 

قسط فال واحدة،عد الخطر والقسط وجهان لعملة يحيث  قسط،التأمين كذلك بلا 
مؤمن إلى الأما بالنسبة  عليه،مان الذي يحصل لمؤمن له هو ثمن الأإلى ابالنسبة 
 يتحمله.ثمن للخطر الذي  نزلةفهو بم

وذلك وفقاً لما  ،المؤمن له بدفع قسط التأمين وقد تطرق المشرع الأردني لالتزام
حيث  ،التي عرفت عقد التأمين ،من القانون المدني الأردني (920)جاء في المادة 

التأمين عقد يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد " أنه:جاء فيها 
أو أي عوض مالي  مرتباً  اً يرادإمن المال أو  الذي اشترطت التأمين لصالحه مبلغاً 

وذلك  ،آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد
 ".ط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمنمقابل مبلغ محدد أو أقسا

 له:يلتزم المؤمن " أن:من القانون المدني الأردني  (927)جاء في المادة كما 
 المحدد في العقد ....". يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل بأن-1

 
 

                                                
، دار المطبوعات الجامعية، 2، أصول التأمين، طم0200نظر: أبو السعود، رمضان، ا (3)

 .355، صالإسكندرية
، الإسكندريةأحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، ، م2003نظر: منصور، محمد حسين، ا (4)
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فمن النصوص السابقة الذكر يتبين لنا أن المشرع الأردني نص على التزام 
كما أنه قصد بالقسط في التأمين بأنه المبلغ المقابل  التأمين،المؤمن له بدفع قسط 

 منه.لالتزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن 
، حتى في التأمين د التأمينبدفع القسط في كافة عقو ويقوم التزام المؤمن له 

لما تم الاتفاق عليه مع  اً والأصل أن يقوم المؤمن له بدفع القسط وفق، (5)على الحياة
فهنا  ، وفي حال انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه للغير كالخلف العام مثلاً المؤمن

ثة فإن ور  ،وفي حال توفي المؤمن له ،يصبح الخلف هو الملتزم بدفع قسط التأمين
، ويكون على التركة باعتبارها ديوناً قساط المستحقة من بعده هم الملتزمون بدفع الأ
تزم ورثة المؤمن له بدفع جميع يلفقط، كما  التركةحدود التزامهم بها في حدود 

شخصية  ديونقساط هي ن هذه الأأباعتبار  ،قساط المستقبلية بعد وفاة مورثهمالأ
لكية الشيء المؤمن لتأمين في حال انتقلت معليهم كمقابل لاستفادتهم من عقد ا

، ويلتزم بكل الأحوال الوارث الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه لهم إرثاً 
 .(6)عليه بعد القسمة بدفع جميع الأقساط المتعلقة بالشيء المؤمن عليه

 آخر،تصرف المؤمن له في الشيء المؤمن عليه إلى شخص وفي حال 
فرت في حال تو ع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين فتنتقل إليه جمي

بدفع القسط من وقت  وحينها يكون الخلف الخاص ملزماً  الخاصة، الخلافةشروط 
 المؤمن حق في نافذاً  يكون لا الحق انتقال ولكن عليه،التصرف بالشيء المؤمن 

 يلتزم وحينها طار،خالإ على السابق بالقسط اً ملتزم السلف ويظل ،به بإخطاره إلا
 .عليه اللاحقة بالأقساط الخلف

                                                
بأن المؤمن له في التأمين على الحياه  م1930ويختلف الحكم في فرنسا، حيث يقضي قانون  (5)

من  التأمين، ويعللون ذلك بأن التأمين على الحياة يتضمن تدبيراً احتياطياً لا يجبر في دفع قسط 
 الحياةذا قام شخص بالتأمين على إذن ليس من الحكم إالادخار، يستغرق تنفيذه سنوات طويلة، 

ن يعطى فرصة أفيجب  ،به طوال هذه السنوات، لكونه يدفع القسط من دخل عمله ن يبقى مقيداً أ
لا امتنع عن التعاقد، ولكن يكفي للوفاء بهذا الغرض أن يتقرر  ،لي كل سنةلتقدير وضعه الما وا 

 .1289( ص1نظر: السنهوري، عبد الرزاق، هامش)ا ،جواز التحلل من العقد في أي وقت
 .157: منصور، محمد، أحكام التأمين، صرانظ (6)
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في  المقررةحكام لأوفقاً ل ،ويجوز أن يقوم الغير بالوفاء بالقسط عن المؤمن له
ويكون له حق  ،يحق للغير الرجوع على المدينوفي هذه الحالة  للدين،وفاء الغير 

 الصيانةأعمال امتياز على مبلغ التأمين على اعتبار أن ما قام به يعد عملًا من 
قام المؤمن له بالوفاء سواء  ويجب أن يتم الوفاء بالقسط إلى المؤمن، والحفظ

ه ممن يكون له تفويض للمؤمن مباشرة أو من خلال ممثليه ووكلائه المعتمدين من
 .(7)صحيحاً  ، بحيث يكون وفاء المؤمن له لهم وفاءً قساطبقبض تلك الأ

إلا تأمين أن العقد لا يبدأ العمل به وقد غلب العمل على أن تتفق شركات ال
ما لم يتفق الطرفان على  التأمين،ول من أقساط بعد سداد المؤمن له للقسط الأ
وفي حال خلو وثيقة التأمين من شرط كهذا  الوثيقة،خلاف ذلك بنص صريح في 

عقد  انعقادبالعمل بالوثيقة من تاريخ توقيع المتعاقدين عليها أي فور  البدءفيتم 
 أمين.الت

لا أن حريتهما في ذلك ، إك تحديد القسط لإرادة المتعاقدينوالأصل أن يتر 
من ناحية فنية بمراعاة اعتبارات  ، فبالإضافة لكون المؤمن ملزماً ليست مطلقة

دخل في كثير من الأحيان لفرض حد ، إلا أن المشرع يتتحديده للقسطمعينة في 
و كما ه –الإلزامية على المركبات  ، خاصة في عقود التأمينأو أعلى للقسط دنىأ

التأمين كعقد التأمين أو في أنواع معينة من عقود  -معمول به في التشريع الأردني 
منع التنافس بين شركات التأمين الذي يؤدي إلى في منه  ةعلى الحياة، وذلك رغب

الأخطار  نزولهم عن الحد الذي يأمن معه المؤمن أن يكون باستطاعته مواجهة
ؤمن لهم خاصة في ، أو لمنع استغلال شركات التأمين للمسيأخذها على عاتقه التي

 .(8)جباريةعقود التامين الإ
 عنصرين:ويتكون القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن من 

وهو العنصر الذي يمثل قيمة  الصافي،ويطلق عليه القسط  :ولال العنصر 
 المضمون،تكلفة الاحتمالية للخطر أو ال الخطر،أي ثمن  منه،الخطر المؤمن 

                                                
 .1293نظر: السنهوري، صا (7)
 .262صين، محمد حسين، أحكام التأم منصور، ظر:ان (8)
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مبالغ التي يلتزم المؤمن قساط الصافية مجموع البحيث يساوي أو يوازي مجموع الأ
ويقوم المؤمن بتحديد هذا العنصر اعتماداً منه على أسس  خسارة،ربح أو  بها دون

 الاحتمالات.فنية وعناصر محدده تقوم على عنصر 
العنصر  ، ويمثل هذاأو علاوات القسطيطلق عليه أعباء : و العنصر الثاني

بقصد تغطية العديد من  ،ضافته إلى القسط الصافيإالمبلغ المالي الذي يتم 
في سبيل الحصول و  ،المصروفات التي يتحملها المؤمن في إدارة عملية التأمين

العديد من  -غالباً  - تتحملن شركات التأمين إعلى عقود التأمين، حيث 
إلى تحقيق أرباح  ، وتهدف بنفس الوقتة إدارة التأمينلمصروفات في عمليا

المصروفات إلى المبلغ الذي تقدره  هي تضيف هذه، ولتحقيق ذلك فللمساهمين فيها
وتقوم بتوزيعه على مجموع المؤمن لهم ليتكون من مجموع عنصري القسط  ،كأرباح

ري الذي ونصيب المؤمن له في أعباء القسط أو ما يسمى بالقسط التجا ،الصافي
 .(9)يقوم المؤمن له بدفعه للمؤمن

، وقد استقر العمل في وثائق لإرادة المتعاقدان ويتحدد زمان الوفاء بالقسط وفقاً 
، ةواحدمرة لأن يقدر القسط بمبلغ إجمالي يدفع مقدماً دفعة واحدة على التأمين 

لغ القسط على صورة مبوغلب الأمر أن تحدد شركات التأمين أنه يجب الوفاء ب
تقوم شركات التأمين على تقسيط القسط السنوي على دفعات يدفع سنوياً، كما 

التسهيل والتيسير على  ، كنوع منع كل شهر أو كل ثلاث أشهر سنوياً شهرية تدف
السنوي كاملًا  طخل بحق المؤمن في أن يتقاضى القسن ذلك لا يأالمؤمن له، إلا 

قساط ذلك عادة بخصم قيمة الأ في حال تحقق الخطر في أول السنة، ويتم حتى
التي لم يقم المؤمن له بدفعها من إجمالي مبلغ التأمين المستحق بعد تحقق الكارثة 

 .(10)المؤمن منها
 
 

                                                
 .223ص، التأمين، دار الكتاب العربي، القاهرة، م1963نظر: البدراوي، عبد المنعم، ا (9)
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في  المقررةحكام لأوفقاً ل ،ويجوز أن يقوم الغير بالوفاء بالقسط عن المؤمن له
ويكون له حق  ،يحق للغير الرجوع على المدينوفي هذه الحالة  للدين،وفاء الغير 

 الصيانةأعمال امتياز على مبلغ التأمين على اعتبار أن ما قام به يعد عملًا من 
قام المؤمن له بالوفاء سواء  ويجب أن يتم الوفاء بالقسط إلى المؤمن، والحفظ

ه ممن يكون له تفويض للمؤمن مباشرة أو من خلال ممثليه ووكلائه المعتمدين من
 .(7)صحيحاً  ، بحيث يكون وفاء المؤمن له لهم وفاءً قساطبقبض تلك الأ

إلا تأمين أن العقد لا يبدأ العمل به وقد غلب العمل على أن تتفق شركات ال
ما لم يتفق الطرفان على  التأمين،ول من أقساط بعد سداد المؤمن له للقسط الأ
وفي حال خلو وثيقة التأمين من شرط كهذا  الوثيقة،خلاف ذلك بنص صريح في 

عقد  انعقادبالعمل بالوثيقة من تاريخ توقيع المتعاقدين عليها أي فور  البدءفيتم 
 أمين.الت

لا أن حريتهما في ذلك ، إك تحديد القسط لإرادة المتعاقدينوالأصل أن يتر 
من ناحية فنية بمراعاة اعتبارات  ، فبالإضافة لكون المؤمن ملزماً ليست مطلقة

دخل في كثير من الأحيان لفرض حد ، إلا أن المشرع يتتحديده للقسطمعينة في 
و كما ه –الإلزامية على المركبات  ، خاصة في عقود التأمينأو أعلى للقسط دنىأ

التأمين كعقد التأمين أو في أنواع معينة من عقود  -معمول به في التشريع الأردني 
منع التنافس بين شركات التأمين الذي يؤدي إلى في منه  ةعلى الحياة، وذلك رغب

الأخطار  نزولهم عن الحد الذي يأمن معه المؤمن أن يكون باستطاعته مواجهة
ؤمن لهم خاصة في ، أو لمنع استغلال شركات التأمين للمسيأخذها على عاتقه التي

 .(8)جباريةعقود التامين الإ
 عنصرين:ويتكون القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن من 

وهو العنصر الذي يمثل قيمة  الصافي،ويطلق عليه القسط  :ولال العنصر 
 المضمون،تكلفة الاحتمالية للخطر أو ال الخطر،أي ثمن  منه،الخطر المؤمن 
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مبالغ التي يلتزم المؤمن قساط الصافية مجموع البحيث يساوي أو يوازي مجموع الأ
ويقوم المؤمن بتحديد هذا العنصر اعتماداً منه على أسس  خسارة،ربح أو  بها دون

 الاحتمالات.فنية وعناصر محدده تقوم على عنصر 
العنصر  ، ويمثل هذاأو علاوات القسطيطلق عليه أعباء : و العنصر الثاني

بقصد تغطية العديد من  ،ضافته إلى القسط الصافيإالمبلغ المالي الذي يتم 
في سبيل الحصول و  ،المصروفات التي يتحملها المؤمن في إدارة عملية التأمين

العديد من  -غالباً  - تتحملن شركات التأمين إعلى عقود التأمين، حيث 
إلى تحقيق أرباح  ، وتهدف بنفس الوقتة إدارة التأمينلمصروفات في عمليا

المصروفات إلى المبلغ الذي تقدره  هي تضيف هذه، ولتحقيق ذلك فللمساهمين فيها
وتقوم بتوزيعه على مجموع المؤمن لهم ليتكون من مجموع عنصري القسط  ،كأرباح

ري الذي ونصيب المؤمن له في أعباء القسط أو ما يسمى بالقسط التجا ،الصافي
 .(9)يقوم المؤمن له بدفعه للمؤمن

، وقد استقر العمل في وثائق لإرادة المتعاقدان ويتحدد زمان الوفاء بالقسط وفقاً 
، ةواحدمرة لأن يقدر القسط بمبلغ إجمالي يدفع مقدماً دفعة واحدة على التأمين 

لغ القسط على صورة مبوغلب الأمر أن تحدد شركات التأمين أنه يجب الوفاء ب
تقوم شركات التأمين على تقسيط القسط السنوي على دفعات يدفع سنوياً، كما 

التسهيل والتيسير على  ، كنوع منع كل شهر أو كل ثلاث أشهر سنوياً شهرية تدف
السنوي كاملًا  طخل بحق المؤمن في أن يتقاضى القسن ذلك لا يأالمؤمن له، إلا 

قساط ذلك عادة بخصم قيمة الأ في حال تحقق الخطر في أول السنة، ويتم حتى
التي لم يقم المؤمن له بدفعها من إجمالي مبلغ التأمين المستحق بعد تحقق الكارثة 

 .(10)المؤمن منها
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 الثانيالمبحث 
 القسطأحكام تجزئة 

ت الذي في الوق مقدماً  يدفع -كما تقدم  – مينألتالأصل أن القسط في عقد ا
، وجرت العادة على وحال التوقيع عليه ،د التأمينم عقبراإيتفق فيه المتعاقدان على 

، لكي هذا الأخير بدفع القسط مقدماً لهأن يشترط المؤمن على المؤمن له أن يقوم 
ويسدد مبالغ  ،يتسنى للمؤمن أن يواجه الأخطار التي قد تتحقق خلال السنة العقدية

يقوم  حيث ،ردنوهذا ما استقر عليه العمل في الأ ،المستحقة عنها التعويض
 .(11)إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ؛للمؤمن دفع القسط مقدماً المؤمن له ب

فهل يحق للأطراف في عقد التأمين الاتفاق على  سبق،وتأسيساً على ما 
عقد فسخ  تم فماذا لو التأمين؟نهاء وفسخ عقد إوهل يؤثر ذلك على  القسط؟تجزئة 

أن يأخذ المؤمن ما بتجزئة القسط ها ينفهل يتم ح بطالهإالتأمين بقوة القانون أو تم 
يستحقه عن المدة التي تمت تغطيتها ويرد منها عن المدة التي لم يتحمل فيها 

 لا؟ وتغطية التأمين أ
إن ما نقصده بتجزئة القسط في هذا المقام أن يقوم المؤمن له بدفع قسط 

لال مدة تبعاً لتحمل المؤمن للخطر خ ةأو دفعة واحد التأمين على عدة دفعات
سباب الانقضاء فيقوم أانقضى العقد لأي سبب من إذا  من ثمو  معينة،عقديه 

وينقضي  ،المؤمن بإرجاع القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما للمؤمن له
 .للانقضاءالتزام المؤمن له بدفع القسط عن المدة اللاحقة 

إلى  البعض ، فذهبحول مدى جواز تجزئة قسط التأمين ختلف الفقهاحقيقية، 
ى مبدأ عدم قابلية القسط للتجزئة، حيث ، استناداً إلعدم جواز تجزئة قسط التأمين

ن المؤمن يقيم حساباته بطريقة فنية تأسيساً على احتمالات تحقق الخطر من إ
ن القول بقن قسط على أساس فترة زمنية معينةوما يقابل ذلك م ،عدمها ابلية ، وا 

، حيث يكون من ل بالحسابات التي قام بها المؤمنخلاالقسط للتجزئة يؤدي إلى الإ
الصعب حينها على هذا الأخير تقدير جزء القسط المقابل للفترة المتبقية من السنة 

                                                
ن يقوم المؤمن له بدفع القسط مقدماً للمؤمن حتى أوقد استقر التعامل في مصر على  (11)

 .1295نظر: السنهوري، صا، أصبح ذلك عرفاً تأمينيناً 
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ة مثلًا أو خلال مدة وذلك لتغير نسبة احتمال وقوع الخطر خلال السن ،العقدية
السويسري ومنها التشريع  ،، وتأخذ بعض التشريعات بهذا المبدأالتعاقد ككل

 .(12)والألماني
، أي الحق للمؤمن له أن آخر إلى جواز تجزئة قسط التأمين يذهب رأيو 

يسترد المدة المتبقية من العقد التي لم يتحمل المؤمن في مقابلها خطر ما أو تلك 
على فكرة  الاتجاه، وتأصل هذا يها للمؤمن له الحماية التأمينيةالتي لم يؤمن ف

الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما ؤمن بالجزء من القسط احتفاظ الم أساسها أن
، ثراء بلا سبب على حساب المؤمن لهولم يوفر فيه الحماية للمؤمن له تعد إ

إلى أن زوال التزام المؤمن بتحمل الخطر خلال المدة المتبقية من العقد بالإضافة 
ك المدة، مؤمن له بدفع القسط عن تليستتبع من حيث الأصل انقضاء التزام ال

 القسط تناسب مبدأ مقتضيات من وأن ،لالتزام المؤمن لهفالتزام المؤمن يعد سبباً 
 وفقاً  التأمين قسط تجزئة جواز هو – النتيجة حيث من - منه المؤمن الخطر مع

 .(13)لذلك
حيث يجيز للأطراف الاتفاق على  ،ويذهب البعض الآخر إلى أكثر من ذلك

إذا اتفق الأطراف على تجزئة القسط كان القسط ف عدمه،جواز تجزئة القسط من 
أما في حال الاتفاق على عدم جواز  وفسخ العقد،قابلًا للتجزئة عند الاختلاف 

 للتجزئة.تجزئة القسط فيكون القسط غير قابل 
ن كلها أجمعت على أن الأخذ بمبدأ جواز أإلا  ؛وعلى الرغم من الآراء السابقة

ون حق المؤمن بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من القسط تجزئة قسط التأمين لا يحول د

                                                
وقد نص المشرع المصري والفرنسي على مبدأ عدم جواز تجزئة القسط في التأمين البحري،  (12)
 .159نظر: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صا
و حووقد سار على هذا الن ،وما بعدها 15نظر: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صا (13)

ومنها حالات فسخ العقد بسبب  ،اتهفي كثير من تطبيق م1930القانون الفرنسي الصادر في 
أو بسبب انتقال ملكية  ،قضائية ةأو بسبب إفلاس المؤمن له أو تصفيته تصفي ،ازدياد الخطر

أو بسبب الكتمان أو تقديم بيان غير صحيح إذا كان المؤمن له حسن  ،الشيء المؤمن عليه
نظر: السنهوري، اذا النحو وعلى ه ،أو إذا انقضى العقد بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ،النية
 .1298ص
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عن المدة التي لم يتحمل في مقابلها خطر ما على سبيل التعويض في حال أخل 
 .(14)المؤمن له بغشه بالتزام أدى معه إلى إبطال العقد أو فسخه

لأحكام عقد التأمين التي نظمها المشرع في القانون المدني الأردني  وبالرجوع
يدفع المبالغ المتفق بأن -1 يلتزم المؤمن له" أن:على  نصت (927)مادةالنجد أن 

برام العقد كل المعلومات إن يقرر وقت أو -2. العقدجل المحدد في عليها في الأ
ن يخطر أو -3. عاتقهالتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على 

 ."لى زيادة هذه المخاطرإمور تؤدي أثناء مدة العقد من أالمؤمن بما يطرأ 
بدفع ردني نص على التزام المؤمن له الأ أن المشرعفمن النص السابق نجد 
ولم  التأمين،وهي بالتأكيد أقساط  ،جل المحدد في العقدالمبالغ المتفق عليها في الأ

نما ترك ذلك  ،يشر بأي صورة من الصور إلى وجوب تحديد دفعها بأجل معين وا 
بأن يدفع قد التأمين عندما تضمنت المادة "ويوثق في ع ،طرافوفقاً لما يحدده الأ

 ."عليها في الأجل المحدد في العقد المبالغ المتفق
لم  ،ردنياستعراض نصوص القانوني المدني الأومن خلال  ،ومن جهة أخرى

نجد أي نص آخر يفيد بصريح العبارة إجازة أو منع المتعاقدين من تجزئة قسط 
من قبل المؤمن له  مقدماً  المدفوعةقساط ا للتساؤل عن مصير الأمما يدفعن التأمين،

 العقد؟في حال انقضاء 
وعلى ضوء نصوص القانون المدني  ،ابتداءً  التأمين كام عقدلأح وبالعودة

نرى أنها لم تأخذ بمبدأ جواز تجزئة القسط بصريح  ،ردني الناظمة لعقد التأمينالأ
ولم تتطرق إلى تنظيم هذه  ،حيث الأصل ولم تشر إلى هذا المبدأ من ،العبارة
نما تركت ذلك لاتفاق الأطراف(15)المسألة وهذا ما يستفاد من نص الفقرة  ،، وا 

 .السابقة الذكر (927)الأولى من المادة 

                                                
 .16نظر: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صا (14)
رسالة جامعية ، نظر: ذنيبات، د. أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة(ا (15)

 451، صم2009عين شمس )القاهرة، مصر(، كلية الحقوق،  جامعة-)دكتوراه في الحقوق( 
 وما بعدها.
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ردني نرى أنها قد القانون المدني الأ من )928(وبالرجوع لنص المادة  ولكن
تزاماته التعاقدية لمخل بالتفرض على المؤمن له ا ،معينة جزاءاتنصت على 

التي قد ترشدنا إلى مدى جواز الأخذ بمبدأ قابلية القسط للتجزئة من عدمه  والقانونية
 الأردني.في القانون 

ردني نجد أنها نصت على القانون المدني ال  من) 928(المادة وباستعراض 
  أن:

بصورة تقلل من ح يغير صح أو قدم بياناً  كتم المؤمن له بسوء نية أمراً  إذا-1"
أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في مضمونه أو إذا أخل عن غش 
بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط 

 الطلب.المستحقة قبل هذا 
ذا-2  انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد  وا 

الذي لم يتحمل في مقابله خطر  له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر للمؤمن
 ".ما

يتضمن النص السابق الجزاء الذي فرضه القانون على المؤمن له المخل 
على عاتق  الملقاةن من الالتزامات أنعلم  فكما الخطر،بالتزامه بالإدلاء عن بيانات 

 هي:المؤمن له 
 القسط.الالتزام بدفع  -
 التعاقد.عن بيانات الخطر عند  تدئلالتزام بالإعلان المبا -
 الخطر.بالإخطار المؤمن حال تفاقم الالتزام  -
 .(16)الالتزام بالإخطار عن وقوع الكارثة -

                                                
 كبرى بأهمية تحظى النية سيء أم النية حسن له المؤمن كان إذا ما مسألة أن لأصلا (16)

 الأردني المشرع أن إلا مسؤولية، تأمين أم أضرار تأمين أكان سواء التأمين، أنواع كافة بصدد
 على التأمين عقد في حياته على المؤمن سن تحديد في الخطأ حالة في الأصل هذا عن خرج

 =في جاء ما بحسب وذلك النية، سيء أم النية حسن له المؤمن بين المشرع قيفر  فلم الحياة،
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عن المدة التي لم يتحمل في مقابلها خطر ما على سبيل التعويض في حال أخل 
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وعلى ضوء نصوص القانون المدني  ،ابتداءً  التأمين كام عقدلأح وبالعودة

نرى أنها لم تأخذ بمبدأ جواز تجزئة القسط بصريح  ،ردني الناظمة لعقد التأمينالأ
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نما تركت ذلك لاتفاق الأطراف(15)المسألة وهذا ما يستفاد من نص الفقرة  ،، وا 
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 .16نظر: منصور، محمد حسين، أحكام التأمين، صا (14)
رسالة جامعية ، نظر: ذنيبات، د. أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة(ا (15)

 451، صم2009عين شمس )القاهرة، مصر(، كلية الحقوق،  جامعة-)دكتوراه في الحقوق( 
 وما بعدها.

 

12 
 

ردني نرى أنها قد القانون المدني الأ من )928(وبالرجوع لنص المادة  ولكن
تزاماته التعاقدية لمخل بالتفرض على المؤمن له ا ،معينة جزاءاتنصت على 

التي قد ترشدنا إلى مدى جواز الأخذ بمبدأ قابلية القسط للتجزئة من عدمه  والقانونية
 الأردني.في القانون 

ردني نجد أنها نصت على القانون المدني ال  من) 928(المادة وباستعراض 
  أن:

بصورة تقلل من ح يغير صح أو قدم بياناً  كتم المؤمن له بسوء نية أمراً  إذا-1"
أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في مضمونه أو إذا أخل عن غش 
بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط 

 الطلب.المستحقة قبل هذا 
ذا-2  انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد  وا 

الذي لم يتحمل في مقابله خطر  له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر للمؤمن
 ".ما

يتضمن النص السابق الجزاء الذي فرضه القانون على المؤمن له المخل 
على عاتق  الملقاةن من الالتزامات أنعلم  فكما الخطر،بالتزامه بالإدلاء عن بيانات 

 هي:المؤمن له 
 القسط.الالتزام بدفع  -
 التعاقد.عن بيانات الخطر عند  تدئلالتزام بالإعلان المبا -
 الخطر.بالإخطار المؤمن حال تفاقم الالتزام  -
 .(16)الالتزام بالإخطار عن وقوع الكارثة -

                                                
 كبرى بأهمية تحظى النية سيء أم النية حسن له المؤمن كان إذا ما مسألة أن لأصلا (16)

 الأردني المشرع أن إلا مسؤولية، تأمين أم أضرار تأمين أكان سواء التأمين، أنواع كافة بصدد
 على التأمين عقد في حياته على المؤمن سن تحديد في الخطأ حالة في الأصل هذا عن خرج

 =في جاء ما بحسب وذلك النية، سيء أم النية حسن له المؤمن بين المشرع قيفر  فلم الحياة،
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عالج المشرع الأردني جزاء إخلال المؤمن له بالإعلان المبتدئ عن قد و 
 ،السابقة الذكري من القانون المدني الأردن (928)بيانات الخطر في المادة 

يتضح لنا من النص السابق أن المشرع منح المؤمن الحق في فسخ عقد التأمين و 
أو  ،إذا ما تبين له أن المؤمن له لم يقم بالإعلان عن بيانات الخطر عند التعاقد

الفسخ  الخطر المضمون، ويلاحظ أن آثار هذاقام بإعطاء معلومات كاذبة عن 
خلال صادر عن مؤمن له سيء النية أم حسن تختلف فيما إذا كان ذلك الإ

 :على النحو الآتي (17)النية
 النية:له سيء  المؤمن-أولا 

: هو أن يقوم المؤمن له متعمداً بالإفصاح عن يقصد بسوء نية المؤمن له
، أو أن يقوم بكتمان تأمين منه بصورة مغايرة للحقيقةبيانات متعلقة بالخطر المراد ال

هميته ذلك البيان ، مع علمه المسبق بأة متعلقة بذلك الخطرمة وجوهريهم بيانات
، خطار التي سيأخذها على عاتقهلمؤمن، بحيث يمكنه من تقدير الأإلى ابالنسبة 

ير ويستوي في هذا الشأن أن تؤدي تلك البيانات الخاطئة أو ذلك الكتمان إلى تغي
إلى هميته بالنسبة ، أو على الأقل أن تقلل من أفي موضوع الخطر المراد تغطيته

 .(18)لمؤمنا

                                                                                                                    
 البيانات على يترتب لا -1: "أن تضمنت التي الأردني المدني القانون من 947 المادة=

 السن كانت إذا إلا التأمين بطلان حياته على التأمين تم من سن في الغلط على ولا الخاطئة
ذا-2. التامين لوائح في المعين الحد على تزيد عليه للمؤمن الحقيقة  البيانات على ترتب وا 
 النسبة يساوي بما التأمين تخفيض يجب فانه أداؤه يجب عما القسط يقل أن الغلط أو الخاطئة

ذا-3. الحقيقية السن أساس على أداؤه الواجب والقسط عليه، المتفق القسط بين  القسط كان وا 
 على يجب فانه حياته على للمؤمن الحقيقية السن أساس على هدفع يجب مما أكبر عليه المتفق
 مع يتناسب الذي الحد إلى التالية الأقساط يخفض وأن له، دفعت التي الزيادة يرد أن المؤمن
 ".الحقيقية السن

، إثراء للنشر 1، المنتقى في شرح عقد التأمين، طم2010نظر: المصاروة، هيثم حامد، ا (17) 
  .240( ص2هامش )والتوزيع، عمان، 

 وما بعدها. 240نظر: المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صا (18)
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، بأف تعمد تقديـ بيانات خاطئة عف الخطر إذا تبيف أف المؤمف لو سيء النيةف
، فإف الجزاء متعمقة بالخطر المضموفات أىميتو المضموف أو كتـ معمومات ذ

( السابقة الذكر 711المترتب عمى ذلؾ ىو ما أشارت إليو الفقرة الأولى مف المادة )
التي تضمنت أف لممؤمف فسخ عقد التأميف مع حقو بالاحتفاظ بكامؿ الأقساط بما 

سيء النية في  ، وسقوط حؽ المؤمف لوقساط المستحقة قبؿ طمبو الفسخالأفييا 
، ولـ يفرؽ المشرع الأردني في ذلؾ بيف اكتشاؼ المؤمف صوؿ عمى الضمافالح

وىو الفسخ مع  ،لمحقيقة قبؿ تحقؽ الخطر أـ بعده ففي كلا الحالتيف الجزاء واحد
 .(17)سقوط حؽ المؤمف لو في الحصوؿ عمى مبمغ التأميف

؛ فعمى ولما كاف الأصؿ ىو حسف النية، وعمى مف يدعي خلاؼ ذلؾ إثباتو
، فلا يكفي لتقرير ذلؾ المؤمف لو عند إخلالو بالالتزاـ مف أف يثبت سوء نيةالمؤ 

و في الافصاح عف البيانات الجزاء أف يثبت المؤمف فقط إخلاؿ المؤمف لو بالتزام
نما يجب عمى المؤمف أف يقيـ الدليؿ عمى في تقديميا الدقة، أو عدـ اليامو ، وا 

، ويمكف لو عند إخلالو بذلؾ الالتزاـ ؤمفوجود نية التضميؿ أو الخديعة لدى الم
، ويخضع تقدير لإثبات بما فييا البينة والقرائفلممؤمف إثبات ذلؾ بجميع طرؽ ا

يكوف حكمو مؤسس عمى  وجود سوء النية مف عدميا لقاضي الموضوع عمى أف
 .(19)تخضع لرقابة محكمة التمييز ةأسباب منطقي

، لممؤمف أف يطمب فسخ عقد التأميف ، جازما تحققت سوء نية المؤمف لو فإذا
قبؿ فقط دوف أف يكوف لو أثر رجعي، ويكوف ما وتنصرؼ آثار ىذا الفسخ لممست

ة ػػافػػػ، بالإضاً خالصاً لوػػػػخ حقػػػػػلمفس السابقةاط عف المدة ػػػػقسأقبضو المؤمف مف 
الؾ مف ، وىن(11)خػػػػػػلمفسو ػػػػؿ طمبػػقب تحقةػػػػالمساط ػػػػػقسو في الأػػػإلى حق

                                                
، التأميف البري في التشريع، دار الثقافة، عماف، ـ1994نظر: العطير، عبد القادر، ا (17)

 . 119ص
نظر أيضاً: قرار محكمة التمييز او ، 131محمد حسيف، أحكاـ التأميف، ص نظر: منصور،ا (19)

 .ـ1991-1-1(، بتاريخ 717/1991الأردنية )حقوؽ(، رقـ )
 . 111نظر: العطير، عبد القادر، التأميف البري في التشريع، صا (11)
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عالج المشرع الأردني جزاء إخلال المؤمن له بالإعلان المبتدئ عن قد و 
 ،السابقة الذكري من القانون المدني الأردن (928)بيانات الخطر في المادة 

يتضح لنا من النص السابق أن المشرع منح المؤمن الحق في فسخ عقد التأمين و 
أو  ،إذا ما تبين له أن المؤمن له لم يقم بالإعلان عن بيانات الخطر عند التعاقد

الفسخ  الخطر المضمون، ويلاحظ أن آثار هذاقام بإعطاء معلومات كاذبة عن 
خلال صادر عن مؤمن له سيء النية أم حسن تختلف فيما إذا كان ذلك الإ

 :على النحو الآتي (17)النية
 النية:له سيء  المؤمن-أولا 

: هو أن يقوم المؤمن له متعمداً بالإفصاح عن يقصد بسوء نية المؤمن له
، أو أن يقوم بكتمان تأمين منه بصورة مغايرة للحقيقةبيانات متعلقة بالخطر المراد ال

هميته ذلك البيان ، مع علمه المسبق بأة متعلقة بذلك الخطرمة وجوهريهم بيانات
، خطار التي سيأخذها على عاتقهلمؤمن، بحيث يمكنه من تقدير الأإلى ابالنسبة 

ير ويستوي في هذا الشأن أن تؤدي تلك البيانات الخاطئة أو ذلك الكتمان إلى تغي
إلى هميته بالنسبة ، أو على الأقل أن تقلل من أفي موضوع الخطر المراد تغطيته

 .(18)لمؤمنا

                                                                                                                    
 البيانات على يترتب لا -1: "أن تضمنت التي الأردني المدني القانون من 947 المادة=

 السن كانت إذا إلا التأمين بطلان حياته على التأمين تم من سن في الغلط على ولا الخاطئة
ذا-2. التامين لوائح في المعين الحد على تزيد عليه للمؤمن الحقيقة  البيانات على ترتب وا 
 النسبة يساوي بما التأمين تخفيض يجب فانه أداؤه يجب عما القسط يقل أن الغلط أو الخاطئة

ذا-3. الحقيقية السن أساس على أداؤه الواجب والقسط عليه، المتفق القسط بين  القسط كان وا 
 على يجب فانه حياته على للمؤمن الحقيقية السن أساس على هدفع يجب مما أكبر عليه المتفق
 مع يتناسب الذي الحد إلى التالية الأقساط يخفض وأن له، دفعت التي الزيادة يرد أن المؤمن
 ".الحقيقية السن

، إثراء للنشر 1، المنتقى في شرح عقد التأمين، طم2010نظر: المصاروة، هيثم حامد، ا (17) 
  .240( ص2هامش )والتوزيع، عمان، 

 وما بعدها. 240نظر: المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صا (18)
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، بأف تعمد تقديـ بيانات خاطئة عف الخطر إذا تبيف أف المؤمف لو سيء النيةف
، فإف الجزاء متعمقة بالخطر المضموفات أىميتو المضموف أو كتـ معمومات ذ

( السابقة الذكر 711المترتب عمى ذلؾ ىو ما أشارت إليو الفقرة الأولى مف المادة )
التي تضمنت أف لممؤمف فسخ عقد التأميف مع حقو بالاحتفاظ بكامؿ الأقساط بما 

سيء النية في  ، وسقوط حؽ المؤمف لوقساط المستحقة قبؿ طمبو الفسخالأفييا 
، ولـ يفرؽ المشرع الأردني في ذلؾ بيف اكتشاؼ المؤمف صوؿ عمى الضمافالح

وىو الفسخ مع  ،لمحقيقة قبؿ تحقؽ الخطر أـ بعده ففي كلا الحالتيف الجزاء واحد
 .(17)سقوط حؽ المؤمف لو في الحصوؿ عمى مبمغ التأميف

؛ فعمى ولما كاف الأصؿ ىو حسف النية، وعمى مف يدعي خلاؼ ذلؾ إثباتو
، فلا يكفي لتقرير ذلؾ المؤمف لو عند إخلالو بالالتزاـ مف أف يثبت سوء نيةالمؤ 

و في الافصاح عف البيانات الجزاء أف يثبت المؤمف فقط إخلاؿ المؤمف لو بالتزام
نما يجب عمى المؤمف أف يقيـ الدليؿ عمى في تقديميا الدقة، أو عدـ اليامو ، وا 

، ويمكف لو عند إخلالو بذلؾ الالتزاـ ؤمفوجود نية التضميؿ أو الخديعة لدى الم
، ويخضع تقدير لإثبات بما فييا البينة والقرائفلممؤمف إثبات ذلؾ بجميع طرؽ ا

يكوف حكمو مؤسس عمى  وجود سوء النية مف عدميا لقاضي الموضوع عمى أف
 .(19)تخضع لرقابة محكمة التمييز ةأسباب منطقي

، لممؤمف أف يطمب فسخ عقد التأميف ، جازما تحققت سوء نية المؤمف لو فإذا
قبؿ فقط دوف أف يكوف لو أثر رجعي، ويكوف ما وتنصرؼ آثار ىذا الفسخ لممست

ة ػػافػػػ، بالإضاً خالصاً لوػػػػخ حقػػػػػلمفس السابقةاط عف المدة ػػػػقسأقبضو المؤمف مف 
الؾ مف ، وىن(11)خػػػػػػلمفسو ػػػػؿ طمبػػقب تحقةػػػػالمساط ػػػػػقسو في الأػػػإلى حق

                                                
، التأميف البري في التشريع، دار الثقافة، عماف، ـ1994نظر: العطير، عبد القادر، ا (17)

 . 119ص
نظر أيضاً: قرار محكمة التمييز او ، 131محمد حسيف، أحكاـ التأميف، ص نظر: منصور،ا (19)

 .ـ1991-1-1(، بتاريخ 717/1991الأردنية )حقوؽ(، رقـ )
 . 111نظر: العطير، عبد القادر، التأميف البري في التشريع، صا (11)
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ىذا الجزاء مف خلاؿ قبوؿ المؤمف زيادة لقيمة  ترى إمكانية درء (11)التشريعات
 .نحو يتناسب مع حجـ الخطر الجديد القسط عمى
، فمنيـ مف رتب عمى الإخلاؿ بيذا تمؼ تنظيـ التشريعات ليذا الجزاءواخ

، ومنيـ مف قرر لو (11)كالتشريع الأردني والتشريع الإماراتي ؛الالتزاـ الفسخ
 -خذ بو المشروع التمييدي لمقانوف المصري وما أ ،كالتشريع الفرنسي ؛البطلاف

آراء تباينت كما  - (14)لتأميف في مصر عمى العمؿ بأحكاموالذي درجت وثائؽ ا
                                                

يكوف عقد  -1" ( مف القانوف المدني الكويتي التي جاء فييا أنو:1/971نظر: المادة رقـ )ا (11)
ح ػػالتأميف قابلًا للإبطاؿ لمصمحة المؤمف إذا سكت المؤمف لو عف أمر أو قدـ بياناً غير صحي

 فإذا -1 و في نظر المؤمف.ػػػػػطر أو تقؿ أىميتػػػوع الخػػػػػأف ذلؾ أف يتغير موضػػػػػوكاف مف ش
انكشفت الحقيقة قبؿ تحقؽ الخطر، جاز لممؤمف أف يطمب إبطاؿ العقد بعد عشرة أياـ مف تاريخ 
إخطاره المؤمف لو بكتاب موصي عميو، إلا إذا قبؿ ىذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع 

و يرد الزيادة في الخطر. ويترتب عمى إبطاؿ العقد في ىذه الحالة أف يرد المؤمف مقابؿ التأميف أ
إذا ظيرت الحقيقة بعد تحقؽ الخطر،  أما -1منو القدر الذي لـ يتحمؿ في مقابمو بخطر ما. 

وجب خفض مبمغ التأميف بنسبة معدؿ الأقساط التي أديت فعلًا إلى معدؿ الأقساط التي كاف 
 يجب أف تؤدى لو كانت المخاطر قد أعمنت إلى المؤمف عمى وجو صحيح".

( ـ1713( لسنة )3ماراتي رقـ )( مف قانوف المعاملات المدنية الإ1911نظر: المادة )ا (11)
كتـ المؤمف لو بسوء نية أمراً أو قدـ بياناً غير صحيح بصورة تقمؿ  إذا -1" فييا أنو:التي جاء 

مف أىمية الخطر المؤمف منو أو تؤدي إلى تغيير في موضوعو أو إذا أخؿ عف غش بالوفاء بما 
 طمب فسخ العقد مع الحكـ لو بالأقساط المستحقة قبؿ ىذا الطمب.تعيد بو كاف لممؤمف أف ي

ذا -1  طمبو الفسخ أف يرد لممؤمف لو  نو يجب عمى المؤمف عندإانتفى الغش أو سوء النية ف وا 
  قساط التي دفعيا أو يرد منيا القدر الذي لـ يتحمؿ في مقابمو خطر ما".الأ

المقابمتيف لممادتيف   ـ1719المدني الفرنسي لسنة مف القانوف  11،  11نظر: المواد ا (14) 
L.113.8) ، (L.113.9 ( مف المشروع التمييدي 1919والمادة ) ،مف تقنيف التأميف الحالي

"يجوز  ( في المناقشات التي جاء فييا أنو:917والتي أعطيت رقـ ) ،لمقانوف المدني المصري
أمراً أو قدـ عف عمد بياناً كاذباً وكاف مف شأف لممؤمف أف يطمب إبطاؿ العقد إذا كتـ المؤمف لو 

وفي ىذه الحالة وفي جميع  ،ذلؾ أف يغير موضوع الخطر أو تقؿ أىميتو في نظر المؤمف
 =الحالات الأخرى التي يبطؿ فييا العقد لإخلاؿ المؤمف لو بتعيداتو عف غش تصبح الأقساط
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ساس أو الطبيعة القانونية لتلك ( حول الأمصر، دول )فرنساالشراح في تلك ال
واعد العامة المتعلقة ، فمنهم من أسس البطلان على أنه مجرد تطبيق للقالجزاءات

، والبعض الآخر أسسه على أنه جزاء من نوع خاص بالتدليس )التغرير( أو الغلط
 .(25)يتعلق بعقود التأمين فحسب

تطبيق لأحكام القواعد العامة، هو  جزاء هوك الل، أن القول بأن ذوفي الحقيقة
تجيز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد أو  تلك الجزاءات؛ وذلك لأن قول غير صحيح

، بيانات أو قدمها بصورة غير صحيحةفسخه إذا تبين له أن المؤمن له قد كتم 
من له سواء كان متعمداً ذلك أم لا، وحتى لو لم تكن تلك الوقائع التي أخفاها المؤ 

أن تؤثر البيانات الحقيقية في  ، فيكفي لذلكقرار المؤمن بالتعاقد معه أم لا تؤثر في
، أما بحسب القواعد قةقيمة القسط الذي كان سيطلبه المؤمن عند علمه بالحقي

كان الطرف ا ، إلا إذ(26)(تدليساً وت عن واقعه ما لا يعد تغريراً )فإن السك، العامة
ثبت أن المدلس عليه ما كان سيبرم العقد لو علم بحقيقة ، و المغرر متعمداً لذلك

، وفيما يتعلق بالقانون الأردني فإن التغرير وحده لا يعد عيباً من عيوب الواقعة
 ( 149و145) إلا إذا نجم عنه غبن فاحش بحسب ما جاء في المادتين ،الإرادة

ون أجازت للمتعاقد من ذات القان (148) ، إلا أن المادةمن القانون المدني الأردني

                                                                                                                    
التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن. أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة =

(، أشار إليهما: نصر، هارون جمعة، 341، ص5ج )مجموعة الأعمال التحضيرية،، بها"
. وعلى الرغم من 173(، ص162ن، دار أمجد، عمان، هامش)، المبادئ العامة للتأميم2015

إلا أنها تعد من القواعد العامة المسلم بها في عقد التأمين. وأجازت تلك التشريعات  ؛عدم إقرارها
 و التدليس.  أ)التشريع المصري والفرنسي( للمتعاقد إبطال العقد للغلط 

سكندرية، أمين، منشأة المعارف، الإ، الخطر في عقد التم1984نظر: شرعان، محمد، ا  )25(
وشرف الدين، أحمد، ، 489وأبو السعود، رمضان، أصول التأمين، ص ،وما بعدها 147ص

 . 242، صأحكام التأمين )دراسة في القانون والقضاء المقارنين(
"التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين  ( مدني أردني التي جاء فيها أنه:143نظر: المادة )ا (26)

 ر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها".الآخ
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ىذا الجزاء مف خلاؿ قبوؿ المؤمف زيادة لقيمة  ترى إمكانية درء (11)التشريعات
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وكان المتعاقد الآخر  ،المغرر به فسخ العقد إذا وقع التغرير من شخص من الغير
 .(27)يعلم به

يتسم بطبيعة  –كجزاء  – (928) إذن يمكننا القول أن الفسخ الذي أقرته المادة
، فكما نعلم العامةفي القواعد  المقررة، حيث يقرر أحكام تختلف عن الأحكام خاصة
 ،في العقود المستمرة التنفيذ يتم بشكل فوري العامةسخ بحسب القواعد أن الف

، وللطرف المتضرر كلا الطرفين اللاحقة لطلب الفسخ وتنقضي معه التزامات
نجد أن المشرع  (928)، وبالرجوع إلى نص المادة ن أمكنإلبة بالتعويض المطا

حين إلى  تحقةالمسقساط ق فسخ العقد مع احتفاظه بكافة الأأعطى المؤمن ح
، مع سقوط حق المؤمن له في الحصول على مبلغ الإنهاء سواء تم دفعها أم لا

 .(28)التأمين
، أن الجزاء الذي أقرته التشريعات (29)لهذا فإننا نرى مع أغلبية الشراح

، هو جزاء خاص لتزامه بالإعلان عن بيانات الخطروالمتعلق بإخلال المؤمن له با
 العامةحكام المقررة في القواعد وجبها التشريعات عن الأأو عقوبة مدنية خرجت بم

ة الكافية للمؤمن ، لما ارتأته بأن تلك الجزاء لا توفر الحمايأجل حماية المؤمن من

                                                
 القانون المدني الأردني. من 149و 148و 145نظر: المواد ا (27)
كما أن ، 243-242نظر: المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صا (28)

ولو لم يقترن بحيل أو خداع من قبل ، الالبيان غير الصحيح يجيز للمؤمن الفسخ أو الإبط
ن التدليس لا يؤدي للفسخ أو البطلان إلا إذا تبين أن إالمؤمن له، أما بحسب القواعد العامة ف

المدلس استخدم حيل بلغت حداً جسيماً دفعت المتعاقد الآخر للتعاقد، فلو علم بحقيقتها لما تعاقد 
ات بحسب القواعد العامة إلى الابطال إلا إذا انصب ولا يؤدي الغلط في تقديم البيان. في الأصل

 928الغلط على صفة جوهرية دفعت المتعاقد الآخر لإبرام العقد، على خلاف ما ورد في المادة 
ردني التي تجيز الفسخ ولو لم ينصب البيان غير الصحيح على صفة من القانون المدني الأ

دني الأردني لا يؤدي لإبطال العقد بل يصبح جوهرية، والغلط في صفه جوهرية في القانون الم
 العقد غير لازم يجوز لمن وقع في الغلط فسخه.

الوسيط في شرح ، السنهوري و، 178-173، صالتأمين ،عبد المنعم، البدراوي نظر:ا (29(
 .211، صالأحكام العامة لعقد التأمين، محمد حسام، لطفي و 1277ص، 7، جالقانون المدني
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عند تحريه عن الاخطار التي  يواجهانظراً للصعوبات التي قد  ؛في عقد التأمين
سيير عملية إبرامه تسيتعهد بتغطيتها، كما أن تلك الحماية تساعد المؤمن في 

دون الحاجه  ، اعتماداً على المعلومات التي أفصح عنها المؤمن لهللعقود بسرعة
 . (30)إلى التحقق من صحتها

                                                
محكمة التمييز الأردنية هذا  وأكدت. 488ص، صطفى كمال، القانون البحريم، طه نظر:ا (30(

 . يستفاد من أحكام المادتين1" ، حيث جاء في إحدى قراراتها أنه:لهاعدة  في قراراتالجزاء 
من القانون المدني وما أجمع عليه الفقه والقضاء على أن محل عقد التأمين  (928،  927)

، ولهذا فإن المشرع وفي القانون نسانمنه الذي تتعرض له حياة الإالرئيسي هو الخطر المؤمن 
بلاغ المؤمن  المدني الأردني قد ألزم المؤمن له عند التوقيع على عقد التأمين أن يقوم بإخطار وا 

يتمكن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها بسط الأمور والظروف أمام المؤمن كي 
، وذلك لدقة الكاملة والأمانة المتناهية، وبأن تتصف هذه البيانات بانهمن تقدير الخطر المؤمن م

فق ويتوازى كله حتى يقف المؤمن على حقيقة الأمر ويكون على بينة من جسامة الخطر الذي يت
، وبأن البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن أو قيامة مع مقدار قسط التأمين

ابته أو الحوادث التي تعرض لها أو إخفاء أي معلومات عن واقعة بكتمان الأمراض التي أص
يجهلها المؤمن ليس من شأنها أن تعفي المؤمن له من الالتزام القانوني بتقرير المعلومات 

ه الأمراض أو الحالات هذ المؤمنةولو لم يكتشف طبيب الشركة  ،(927) المطلوبة في المادة
لومات التي تهم المؤمن وقت إبرام العقد هو في واقعه التزام ، وعليه فإن تقرير المعالتي أخفيت

وأنه في حال ثبوت إخفاء  ،قانوني )رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة
فإن  ،المؤمن له معلومات عن حالته الصحية أو الأمراض التي أصيب بها أو قدم بيانات كاذبة

يترتب عليه البطلان إما بإقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد ذلك يشكل إخلالًا بالتزام تعاقدي 
ى أن قاضي الموضوع أو دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استناداً إل

( وجرى الاجتهاد القضائي على أن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي هو قاضي الدفع
ويترتب عليه  ،فإن سوء النية أمر مفترض في هذا الكتمان ،يعاني منها المقترنة بمراجعة الأطباء

، كما ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن من الواجب على المؤمن له تقديم جميع بطلان العقد
وتشكل تصريحاته المعطاة لطبيب شركة التأمين جزءاً  ،البيانات المطلوبة منه بدقة كاملة وأمانة

ي لم يشترط لبطلان عقد التأمين أن يكون المرض الذي وبأن الفقه القضائ ،من عقد التأمين
 ".البيانات هو سبب الوفاة أخفي عند تقديم 
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 .(28)التأمين
، أن الجزاء الذي أقرته التشريعات (29)لهذا فإننا نرى مع أغلبية الشراح

، هو جزاء خاص لتزامه بالإعلان عن بيانات الخطروالمتعلق بإخلال المؤمن له با
 العامةحكام المقررة في القواعد وجبها التشريعات عن الأأو عقوبة مدنية خرجت بم

ة الكافية للمؤمن ، لما ارتأته بأن تلك الجزاء لا توفر الحمايأجل حماية المؤمن من

                                                
 القانون المدني الأردني. من 149و 148و 145نظر: المواد ا (27)
كما أن ، 243-242نظر: المصاروة، هيثم حامد، المنتقى في شرح عقد التأمين، صا (28)

ولو لم يقترن بحيل أو خداع من قبل ، الالبيان غير الصحيح يجيز للمؤمن الفسخ أو الإبط
ن التدليس لا يؤدي للفسخ أو البطلان إلا إذا تبين أن إالمؤمن له، أما بحسب القواعد العامة ف

المدلس استخدم حيل بلغت حداً جسيماً دفعت المتعاقد الآخر للتعاقد، فلو علم بحقيقتها لما تعاقد 
ات بحسب القواعد العامة إلى الابطال إلا إذا انصب ولا يؤدي الغلط في تقديم البيان. في الأصل

 928الغلط على صفة جوهرية دفعت المتعاقد الآخر لإبرام العقد، على خلاف ما ورد في المادة 
ردني التي تجيز الفسخ ولو لم ينصب البيان غير الصحيح على صفة من القانون المدني الأ

دني الأردني لا يؤدي لإبطال العقد بل يصبح جوهرية، والغلط في صفه جوهرية في القانون الم
 العقد غير لازم يجوز لمن وقع في الغلط فسخه.

الوسيط في شرح ، السنهوري و، 178-173، صالتأمين ،عبد المنعم، البدراوي نظر:ا (29(
 .211، صالأحكام العامة لعقد التأمين، محمد حسام، لطفي و 1277ص، 7، جالقانون المدني
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عند تحريه عن الاخطار التي  يواجهانظراً للصعوبات التي قد  ؛في عقد التأمين
سيير عملية إبرامه تسيتعهد بتغطيتها، كما أن تلك الحماية تساعد المؤمن في 

دون الحاجه  ، اعتماداً على المعلومات التي أفصح عنها المؤمن لهللعقود بسرعة
 . (30)إلى التحقق من صحتها

                                                
محكمة التمييز الأردنية هذا  وأكدت. 488ص، صطفى كمال، القانون البحريم، طه نظر:ا (30(

 . يستفاد من أحكام المادتين1" ، حيث جاء في إحدى قراراتها أنه:لهاعدة  في قراراتالجزاء 
من القانون المدني وما أجمع عليه الفقه والقضاء على أن محل عقد التأمين  (928،  927)

، ولهذا فإن المشرع وفي القانون نسانمنه الذي تتعرض له حياة الإالرئيسي هو الخطر المؤمن 
بلاغ المؤمن  المدني الأردني قد ألزم المؤمن له عند التوقيع على عقد التأمين أن يقوم بإخطار وا 

يتمكن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها بسط الأمور والظروف أمام المؤمن كي 
، وذلك لدقة الكاملة والأمانة المتناهية، وبأن تتصف هذه البيانات بانهمن تقدير الخطر المؤمن م

فق ويتوازى كله حتى يقف المؤمن على حقيقة الأمر ويكون على بينة من جسامة الخطر الذي يت
، وبأن البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن أو قيامة مع مقدار قسط التأمين

ابته أو الحوادث التي تعرض لها أو إخفاء أي معلومات عن واقعة بكتمان الأمراض التي أص
يجهلها المؤمن ليس من شأنها أن تعفي المؤمن له من الالتزام القانوني بتقرير المعلومات 

ه الأمراض أو الحالات هذ المؤمنةولو لم يكتشف طبيب الشركة  ،(927) المطلوبة في المادة
لومات التي تهم المؤمن وقت إبرام العقد هو في واقعه التزام ، وعليه فإن تقرير المعالتي أخفيت

وأنه في حال ثبوت إخفاء  ،قانوني )رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة
فإن  ،المؤمن له معلومات عن حالته الصحية أو الأمراض التي أصيب بها أو قدم بيانات كاذبة

يترتب عليه البطلان إما بإقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد ذلك يشكل إخلالًا بالتزام تعاقدي 
ى أن قاضي الموضوع أو دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استناداً إل

( وجرى الاجتهاد القضائي على أن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي هو قاضي الدفع
ويترتب عليه  ،فإن سوء النية أمر مفترض في هذا الكتمان ،يعاني منها المقترنة بمراجعة الأطباء

، كما ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن من الواجب على المؤمن له تقديم جميع بطلان العقد
وتشكل تصريحاته المعطاة لطبيب شركة التأمين جزءاً  ،البيانات المطلوبة منه بدقة كاملة وأمانة

ي لم يشترط لبطلان عقد التأمين أن يكون المرض الذي وبأن الفقه القضائ ،من عقد التأمين
 ".البيانات هو سبب الوفاة أخفي عند تقديم 



اأحكام تجزئة الق�ضط في عقد التاأمين حال انق�ضاء 246

الأردني ال��ق��ان��ون  في  ال��ب��ط��لان  اأو  بالف�ضخ  ال��ع��ق��د 
الدكتور/ يو�ضف اأحمد محمود نوافله

 

19 
 

ردني على مبدأ عدم جواز تجزئة نه جزاء نهج من خلاله المشرع الأأكما 
وليس كمبدأ عام في  ولكن بصورة جزاء على المؤمن له التأمين،القسط في عقد 

ن كان يتسم بكونه عقوبة على المؤمن له  التأمين،عقود  حيث أن هذا الجزاء وا 
 التأمين.المخل بالتزامه إلا أنه أيضاً تقرير لمبدأ عدم جواز تجزئة القسط في عقد 

 النية:المؤمن له حسن  -ثانياا 
من القانون  (928) فقد جاء في المادة ،لمؤمن له حسن النيةإلى اأما بالنسبة 

ذا انتفى الغش أو سوء النية -2"...  بفقرتها الثانية أنه : دنيالأر المدني  فإنه  ،وا 
يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها أو يرد 

"، فمن هذا النص نجد أن المشرع ما الذي لم يتحمل في مقابله خطراً منها القدر 
المؤمن له سيء النية  الجزاء بين في - (31)ره من التشريعاتكغي -الأردني تدرج 
المقرر ء تسم بكونه أخف وطأ من الجزاي ءً خير جزا، حيث أدرج لهذا الأوحسن النية

وهذا أمر بديهي لكون المؤمن له حسن النية لم يتعمد ، للمؤمن له سيء النية
تيال عند إخلاله بتلك ولم يتوفر لديه نية الغش أو الاح ،الإخلال بالتزامه التعاقدي

 .الالتزامات
إذا كان إخلاله بالالتزام ناجماً عن عدم علمه  للنية،ويعد المؤمن له حسناً 

أو  إلى المؤمن،بأهمية البيانات التي قام بكتمانها على تكوين فكرة الخطر بالنسبة 
المؤمن  الإطاركما يدخل في هذا  الخطر،في تحديد ذلك  مهمةظناً منه أنها غير 

ذلك في الأحوال التي لم يستطع فيها المؤمن إثبات سوء و  أيضاً،له سيء النية 
 .(32)الأصلإذا كانت متوافرة لديه في  نيته،

ويختلف مضمون الجزاء المقرر للمؤمن له حسن النية باختلاف الوقت الذي 
 بإعلانها،كتشف فيه المؤمن حقيقة البيانات التي أخفاها المؤمن له أو التي أخطأ ا

                                                
  (31) انظر: المادة )1033( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

محمد لطفي، و  242، صالمنتقى في شرح عقد التأمين، حامد هيثم، المصاروة نظر:ا )32(
 .212، صالتامينالأحكام العامة لعقد ، حسام
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كتشاف المؤمن للحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أم بين ا (33)الشراحفيفرق 
 الآتي:على النحو  ،بعده
 منه:المؤمن للحقيقة قبل وقوع الخطر المؤمن  اكتشاف-1

 خياران:فللمؤمن  منه،فإذا تم اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن 
  :ونالمضمالإبقاء على العقد مع زيادة القسط على نحو يناسب حقيقة الخطر  -

لمؤمن له إلى افعليه أن يقوم بتوجيه خطاب  الخيار،فإذا اختار المؤمن هذا 
 القسط،زيادة قيمة  العقد معوأنه يرغب بالإبقاء على  البيانات،يتضمن علمه بحقيقة 

بقي العقد  ذلك،فإذا قبل المؤمن له  رفضها،وللمؤمن له هنا الخيار في قبولها أو 
ري على المؤمن له تلك الزيادة من تاريخ قبوله لها وتس أعلى،ولكن بقسط  سارياً،
ويحق للمؤمن إلزام المؤمن له بمدة معينه لبيان موقفه  رجعي،ولا تسري بأثر  فقط،

لا عُد العقد   .(34)مفسوخاً من تلك الزيادة وا 
فلا يبقى خيار للمؤمن إلا في  الزيادة،أما في حال رفض المؤمن له تلك 

 العقد.إنهاء 
 الحالتين:ويلجئ المؤمن إلى هذا الخيار في إحدى  قد،العإنهاء  -
كأن يتبين للمؤمن أن البيان الذي أخفاه  للعقد،انعدمت وسيلة إعادة التوازن  إذا -1

لما  المؤمن،بحيث لو علم به  بمكان،ذو أهمية  بإعلانه،المؤمن له أو الذي أخطأ 
 د.التعاقأو لعدم رغبته في الاستمرار في  الأصل،تعاقد في 

في القسط  المقترحةأرهقت المؤمن المفاوضات مع المؤمن له بشأن الزيادة  إذا -2
 بعضها.بسب رفض هذا الأخير تلك الزيادة كلها أو 

                                                
أحكام التأمين  ،أحمد، شرف الدينو  151، صأحكام التأمين، محمد حسينمنصور،  نظر:ا (33(

الأحكام العامة ، محمد حسام، لطفىو  247-246ص ،ة في القانون والقضاء المقارنين()دراس
 .492ص، أصول التأمين، رمضان، أبو السعودو  211، صلعقد التأمين

 .248ص ،ة في القانون والقضاء المقارنين(أحكام التأمين )دراس، حمدأ، شرف الدين ظر:ان (34(
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وهذا أمر بديهي لكون المؤمن له حسن النية لم يتعمد ، للمؤمن له سيء النية
تيال عند إخلاله بتلك ولم يتوفر لديه نية الغش أو الاح ،الإخلال بالتزامه التعاقدي
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إذا كان إخلاله بالالتزام ناجماً عن عدم علمه  للنية،ويعد المؤمن له حسناً 

أو  إلى المؤمن،بأهمية البيانات التي قام بكتمانها على تكوين فكرة الخطر بالنسبة 
المؤمن  الإطاركما يدخل في هذا  الخطر،في تحديد ذلك  مهمةظناً منه أنها غير 

ذلك في الأحوال التي لم يستطع فيها المؤمن إثبات سوء و  أيضاً،له سيء النية 
 .(32)الأصلإذا كانت متوافرة لديه في  نيته،

ويختلف مضمون الجزاء المقرر للمؤمن له حسن النية باختلاف الوقت الذي 
 بإعلانها،كتشف فيه المؤمن حقيقة البيانات التي أخفاها المؤمن له أو التي أخطأ ا
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كتشاف المؤمن للحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه أم بين ا (33)الشراحفيفرق 
 الآتي:على النحو  ،بعده
 منه:المؤمن للحقيقة قبل وقوع الخطر المؤمن  اكتشاف-1

 خياران:فللمؤمن  منه،فإذا تم اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن 
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بقي العقد  ذلك،فإذا قبل المؤمن له  رفضها،وللمؤمن له هنا الخيار في قبولها أو 
ري على المؤمن له تلك الزيادة من تاريخ قبوله لها وتس أعلى،ولكن بقسط  سارياً،
ويحق للمؤمن إلزام المؤمن له بمدة معينه لبيان موقفه  رجعي،ولا تسري بأثر  فقط،

لا عُد العقد   .(34)مفسوخاً من تلك الزيادة وا 
فلا يبقى خيار للمؤمن إلا في  الزيادة،أما في حال رفض المؤمن له تلك 

 العقد.إنهاء 
 الحالتين:ويلجئ المؤمن إلى هذا الخيار في إحدى  قد،العإنهاء  -
كأن يتبين للمؤمن أن البيان الذي أخفاه  للعقد،انعدمت وسيلة إعادة التوازن  إذا -1

لما  المؤمن،بحيث لو علم به  بمكان،ذو أهمية  بإعلانه،المؤمن له أو الذي أخطأ 
 د.التعاقأو لعدم رغبته في الاستمرار في  الأصل،تعاقد في 

في القسط  المقترحةأرهقت المؤمن المفاوضات مع المؤمن له بشأن الزيادة  إذا -2
 بعضها.بسب رفض هذا الأخير تلك الزيادة كلها أو 

                                                
أحكام التأمين  ،أحمد، شرف الدينو  151، صأحكام التأمين، محمد حسينمنصور،  نظر:ا (33(

الأحكام العامة ، محمد حسام، لطفىو  247-246ص ،ة في القانون والقضاء المقارنين()دراس
 .492ص، أصول التأمين، رمضان، أبو السعودو  211، صلعقد التأمين

 .248ص ،ة في القانون والقضاء المقارنين(أحكام التأمين )دراس، حمدأ، شرف الدين ظر:ان (34(
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وتختلف الحالة الأولى عن الثانية في أن الأولى يستخدم فيها المؤمن حقه في 
خلاف الثانية على  له،إنهاء العقد مباشرة دون اللجوء إلى المفاوضات مع المؤمن 

 .(35)لهمن المفاوضات الودية مع المؤمن  الانتهاءالتي يتم اللجوء إليها بعد 
مع حق المؤمن بالاحتفاظ  التأمين،ويترتب على هذا الإنهاء فسخ عقد 

وفي حال كان قد تقاضى أقساطاً  للتعاقد، السابقةبالأقساط التي قبضها عن المدة 
طالما أنه لم يتحمل في  حقه،لأنها ليست من  ؛مقدماً فعليه أن يردها للمؤمن له

كما ويسقط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له عند  ما،مقابلها خطر 
 .(36)منهاحصول الكارثة المؤمن 

 بذلك،يتوجب عليه إعلام المؤمن له  العقد،وفي حال أراد المؤمن فسخ 
ط أو مجرد علم المؤمن فالإنهاء لا يستشف من مجرد رفض المؤمن له زيادة القس

وقد درج العمل على أن يقوم المؤمن بإرسال خطاب مسجل  البيانات،بحقيقة تلك 
، ولم يشر (37)العقد بإنهاءللمؤمن له يعلمه فيه بعلمه بحقيقة تلك البيانات وبرغبته 

المشرع الأردني إلى المدة التي يجب فيها على المؤمن أن يعلن فيها عن رغبته في 
، على خلاف بعض التشريعات التي حددت ذلك د علمه بحقيقة البياناتلإنهاء بعا

 .(38 )بعشرة أيام من تاريخ علمه
 

                                                
 .213، صالأحكام العامة لعقد التأمينمحمد حسام، ، لطفي نظر:ا (35(
 ،حامد هيثم، المصاروةو  211، التأمين البري في التشريع، صعبد القادر، العطير نظر:ا )36(

 .243، صالمنتقى في شرح عقد التأمين
 .1281، ص7، جالوسيط في شرح القانون المدني، هوريالسن نظر:ا )37(
من المشروع التمهيدي  1068من القانون المدني الكويتي و المادة  791/2المادة  نظر:ا )38(

 أنه:في المناقشات حيث جاء فيها  790للقانون المدني المصري والتي أعطيت الرقم 
أن يطلب فسخ العقد في خلال جاز للمؤمن  ،فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر -2"
من إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب على  (عشرة)

، نصر: تأميني على العمل به، أشار إليهأساس تعريفة الأقساط ...." وهذا ما جرى العرف ال
 . 173(، ص162)هامش عمان، ، المبادئ العامة للتأمين، دار أمجد ،م2015، هارون جمعة
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 منه:المؤمن للحقيقة بعد وقوع الخطر المؤمن  اكتشاف-2
إذا تم اكتشاف حقيقة البيانات التي أخفاها المؤمن له بحسن نية أو التي 

ون التزام المؤمن بدفع ، يكلانها بعد تحقق الخطر المؤمن منهأخطأ في إع
التعويض قد حل وواجب الاداء للمؤمن له ، فيتوجب على المؤمن أن يدفع مبلغ 

ل المؤمن له بالتزامه ولا يحق له التهرب من هذا الالتزام بالاحتجاج  بإخلا، التأمين
لأن المؤمن له حسن النية ، كما أنه لا يستطيع طلب فسخ  ؛في الإعلان

زامه بدفع مبلغ التأمين أصبح حالًا ويجب عليه دفعه ، ولكن لأن الت؛ )39(التأمين
 لتوازن مصالح الطرفين يستطيع المؤمن تخفيض قيمة مبلغ التأمين تخفيضا نسبياً 

ساط التي كان ققساط التي دفعت ومعدل الأمن خلال نسبة الفرق بين معدل الأ
 .)40 (لو كانت المخاطر قد بُين ت بشكل صحيح وتام، يجب أن تدفع 

يتم خفض مبلغ التأمين تخفيضاً نسبياً بمقدار الزيادة  سبق،وتأسيساً على ما 
مع الإشارة إلى أن هذا  الصحيح،التي كان من المفترض دفعها في حال الإعلان 

التخفيض النسبي يلجأ إليه حتى ولو لم يكن للبيانات التي اخفاها المؤمن له أو تلك 
 .)41(قق الخطر المؤمن منهالتي أخطأ بإعلانها أي تأثير في تح

                                                
 دراسة) التأمين في الخطر بإعلان الالتزام م،1968 الودود، عبد يحيى،: ذلك عكس: انظر (39(

 .95ص القاهرة، العالمية، المطبعة ،(والفرنسي الالماني القانونين في مقارنة
حسين، أحكام محمد منصور،  نظر:القضاء. االجديدة للقسط لرقابة  التعريفةويخضع تقدير  (40(
 .1284ص (،1هامش ) ،7الوسيط في شرح القانون المدني، ج والسنهوري، 154ص تأمين،ال

أيضاً أن المشرع الأردني لم يفرق عند تنظيمه لجزاء المؤمن له حسن النية  الإشارةوتجدر  )41(
يتطرق المشرع الأردني إلى  لمل تحقق الخطر أم بعد تحققه، كما بين اكتشاف المؤمن للحقيقة قب

تخفيض النسبي عند معالجته لجزاءات الإخلال بإعلان بيانات الخطر، إلا أنه تناول هذه قاعدة ال
 ( أنه:947القاعدة عند معالجته لعقد التأمين على الحياة، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة )

ذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما  -2 "...  ب نه يجإف ،داؤهأيجب وا 
تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن 

ذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس ا -3الحقيقية   =لسن الحقيقيةوا 



249 العدد ال�ضابع - يوليو 2021ممجلة الدرا�ضات الفقهية والقانونية

 

21 
 

وتختلف الحالة الأولى عن الثانية في أن الأولى يستخدم فيها المؤمن حقه في 
خلاف الثانية على  له،إنهاء العقد مباشرة دون اللجوء إلى المفاوضات مع المؤمن 

 .(35)لهمن المفاوضات الودية مع المؤمن  الانتهاءالتي يتم اللجوء إليها بعد 
مع حق المؤمن بالاحتفاظ  التأمين،ويترتب على هذا الإنهاء فسخ عقد 

وفي حال كان قد تقاضى أقساطاً  للتعاقد، السابقةبالأقساط التي قبضها عن المدة 
طالما أنه لم يتحمل في  حقه،لأنها ليست من  ؛مقدماً فعليه أن يردها للمؤمن له

كما ويسقط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له عند  ما،مقابلها خطر 
 .(36)منهاحصول الكارثة المؤمن 

 بذلك،يتوجب عليه إعلام المؤمن له  العقد،وفي حال أراد المؤمن فسخ 
ط أو مجرد علم المؤمن فالإنهاء لا يستشف من مجرد رفض المؤمن له زيادة القس

وقد درج العمل على أن يقوم المؤمن بإرسال خطاب مسجل  البيانات،بحقيقة تلك 
، ولم يشر (37)العقد بإنهاءللمؤمن له يعلمه فيه بعلمه بحقيقة تلك البيانات وبرغبته 

المشرع الأردني إلى المدة التي يجب فيها على المؤمن أن يعلن فيها عن رغبته في 
، على خلاف بعض التشريعات التي حددت ذلك د علمه بحقيقة البياناتلإنهاء بعا
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إلى أي مدى يعد الجزاء الذي  المقام،والسؤال الذي يتصدى لنا في هذا 
من القانون المدني الأردني المتعلق بالجزاء الخاص بالمؤمن  (928)تضمنته المادة 
جازة من المشرع لمبدأ قابلية القسط  تطبيقاً،له حسن النية   للتجزئة؟وا 
لتساؤل عندما يكون قسط التأمين هو عبارة عن تظهر أهمية هذا ا حقيقةً،

 )تجزئةوتتضح هذه الصورة  متعددة،قسط واحد يدفع دفعة واحدة وليس أقساط 
في الأحوال التي يقوم فيها المؤمن بتقسيم القسط السنوي على أقساط شهرية ط( القس

 له.يسهل على المؤمن دفعها 
ة وليس دفعة واحدة قساط شهريأكان القسط السنوي يدفع على ففي حال 

المؤمن له حسن النية في حال  بإخلاليتضمن إعمال الجزاء السابق المتعلق 
على المؤمن أن يرد  أنه يتوجب منه،اكتشاف الخطر بعد تحقق الخطر المؤمن 

أما  ،قساط الشهرية من التاريخ الذي لم يتحمل في مقابله أية خطرللمؤمن له الأ
معينة بأن وفر للمؤمن  ن تحمل المؤمن فيها أخطاراً قساط السابقة والتي سبق وأالأ

فلا يلتزم بردها وفقاً  ،المتفق عليها في العقد يةالتأمينله الحماية والتغطية 
 السابق.لمقتضيات الجزاء 

المؤمن له  بإخلالواتجه بعض الشراح للقول بأن ما ورد من جزاء متعلق 
ويرى البعض  للتجزئة،قابلية القسط بالتزاماته تعد تدخلًا صريحاً من قبل المشرع ب

( يدل بصورة 928" الواردة في نص المادة )تيار المشرع الأردني لتعبير "قدرأن اخ
 العقد،لا تقبل الشك على ضرورة أن يتناسب ذلك القدر مع ما مضى من مدة 

                                                                                                                    
قساط فض الأن يخأن أن يرد الزيادة التي دفعت له و نه يجب على المؤمإللمؤمن على حياته ف=
 ."حد الذي يتناسب مع السن الحقيقيةالية إلى الالت

سواء أكان المطالب بالتعويض هو  الكافة،ويسري قرار المؤمن بتخفيض مبلغ التأمين على 
إلا أنه لا يسري في مواجهة المضرور  عامه،المؤمن له أم المستفيد أو الغير المضرور بصفة 

 في التأمين من المسؤولية.عوى المباشرة الدفي حوادث المركبات الذي يملك حق الرجوع بموجب 
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فكان يجدر بع أن يقتصر النص على استحقاق  ،اد المشرع خلاف ذلكر بحث لو أ
 .) 42(مين كمعيار للاستبقاءكامل قسط التا

ننا نؤيد الاتجاه  فالجزاء المتعلق بالمؤمن له حسن النية في حال  السابق،وا 
قساط أن يرد للمؤمن له الأ الحالةطلب المؤمن فسخ العقد أنه يتوجب عليه وهذه 

ومن  ما،أو يرد منها الجزء الذي لم يتحمل في مقابله المؤمن خطر  ،التي تم دفعها
قساط فالمؤمن ملزم برد الأ ،خلال بعد تحقق الخطر المؤمن منهين الإفإذا تب ثم

شارة واضحة إلى قابلية قسط إوهذا  ،التي لم يتم يتحمل في مقابلها أي خطر
 الباحثة.التأمين للتجزئة من وجه نظر 

ويترتب على ما سبق أنه يحق للمتعاقدين الاتفاق في وثيقة التأمين على 
، سبابلعقد أو فسخه لأي سبب من الأجزئة في حال إنهاء اقابلية قسط التأمين للت

جديدة متعلقة  الشخصي لا يأتي بأحكام الباحثةوبحسب رأي  ،لأن هذا الاتفاق
نما هو ببالفسخ أو الإبطال ، فالفسخ في العقود تكرار لحكم تلك القواعد منزلة، وا 
لمباشر للعقد دون تأثير نهاء الفوري واا عقد التأمين يتضمن الإالمستمرة التنفيذ ومنه

وهذا يتطلب وهذه الحالة الأخذ بمبدأ  ،ذلك على ما سبق ونفذ من المدة العقدية
على المؤمن أن يرد للمؤمن له  قابلية القسط للتجزئة الذي ينتهي بأنه يتوجب

 إذاً  ،قواعد العدالة طلبهتت، وهذا ما التي لم يتحمل في مقابلها خطر ماقساط الأ
اية تأمينية ن يحتفظ بأقساط لم يوفر في مقابلها للمؤمن له أية حمفكيف للمؤمن أ

 ؟من الخطر المؤمن منه
وتظهر أهمية الأخذ بمبدأ قسط التأمين في مجال عقد التأمين عند الحديث 

فهذا الجزاء  الوقف،عن الجزاء الآخر الخاص في عقد التأمين ألا وهو جزاء 
له بتغطية الآثار المترتبة على تحقق  يتضمن الحالة التي لا يقوم فيها المؤمن

خلال المؤمن له بالتزامه بدفع قسط إالخطر المؤمن منه خلال مدة الوقف نتيجة 
يعود عقد التأمين ويستأنف سريانه إلا أنه يثار  ،وفي حال زال سبب الوقف التأمين،

لدينا في هذا الصدد التساؤل عما إذا كان وفاء المؤمن له بجزء من القسط 
 لا؟ستحق هو كاف لاستئناف سريان عقد التأمين أم الم

                                                
 .452صم، 2009 ،: ذنيبات، د. أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة(رنظا )42(
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قساط فض الأن يخأن أن يرد الزيادة التي دفعت له و نه يجب على المؤمإللمؤمن على حياته ف=
 ."حد الذي يتناسب مع السن الحقيقيةالية إلى الالت

سواء أكان المطالب بالتعويض هو  الكافة،ويسري قرار المؤمن بتخفيض مبلغ التأمين على 
إلا أنه لا يسري في مواجهة المضرور  عامه،المؤمن له أم المستفيد أو الغير المضرور بصفة 

 في التأمين من المسؤولية.عوى المباشرة الدفي حوادث المركبات الذي يملك حق الرجوع بموجب 
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فكان يجدر بع أن يقتصر النص على استحقاق  ،اد المشرع خلاف ذلكر بحث لو أ
 .) 42(مين كمعيار للاستبقاءكامل قسط التا

ننا نؤيد الاتجاه  فالجزاء المتعلق بالمؤمن له حسن النية في حال  السابق،وا 
قساط أن يرد للمؤمن له الأ الحالةطلب المؤمن فسخ العقد أنه يتوجب عليه وهذه 

ومن  ما،أو يرد منها الجزء الذي لم يتحمل في مقابله المؤمن خطر  ،التي تم دفعها
قساط فالمؤمن ملزم برد الأ ،خلال بعد تحقق الخطر المؤمن منهين الإفإذا تب ثم

شارة واضحة إلى قابلية قسط إوهذا  ،التي لم يتم يتحمل في مقابلها أي خطر
 الباحثة.التأمين للتجزئة من وجه نظر 

ويترتب على ما سبق أنه يحق للمتعاقدين الاتفاق في وثيقة التأمين على 
، سبابلعقد أو فسخه لأي سبب من الأجزئة في حال إنهاء اقابلية قسط التأمين للت

جديدة متعلقة  الشخصي لا يأتي بأحكام الباحثةوبحسب رأي  ،لأن هذا الاتفاق
نما هو ببالفسخ أو الإبطال ، فالفسخ في العقود تكرار لحكم تلك القواعد منزلة، وا 
لمباشر للعقد دون تأثير نهاء الفوري واا عقد التأمين يتضمن الإالمستمرة التنفيذ ومنه

وهذا يتطلب وهذه الحالة الأخذ بمبدأ  ،ذلك على ما سبق ونفذ من المدة العقدية
على المؤمن أن يرد للمؤمن له  قابلية القسط للتجزئة الذي ينتهي بأنه يتوجب

 إذاً  ،قواعد العدالة طلبهتت، وهذا ما التي لم يتحمل في مقابلها خطر ماقساط الأ
اية تأمينية ن يحتفظ بأقساط لم يوفر في مقابلها للمؤمن له أية حمفكيف للمؤمن أ

 ؟من الخطر المؤمن منه
وتظهر أهمية الأخذ بمبدأ قسط التأمين في مجال عقد التأمين عند الحديث 

فهذا الجزاء  الوقف،عن الجزاء الآخر الخاص في عقد التأمين ألا وهو جزاء 
له بتغطية الآثار المترتبة على تحقق  يتضمن الحالة التي لا يقوم فيها المؤمن

خلال المؤمن له بالتزامه بدفع قسط إالخطر المؤمن منه خلال مدة الوقف نتيجة 
يعود عقد التأمين ويستأنف سريانه إلا أنه يثار  ،وفي حال زال سبب الوقف التأمين،

لدينا في هذا الصدد التساؤل عما إذا كان وفاء المؤمن له بجزء من القسط 
 لا؟ستحق هو كاف لاستئناف سريان عقد التأمين أم الم

                                                
 .452صم، 2009 ،: ذنيبات، د. أسيد، الحماية القانونية للمؤمن له )دراسة مقارنة(رنظا )42(
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ولما كان التساؤل السابق يبين لنا أهمية ضرورة تبني المشرع لموقف معين 
ففي التساؤل السابق وعلى ضوء عدم نص المشرع  القسط،من مبدأ جواز تجزئة 

حرية الأطراف إلى فإن هذا يترك  ،الأردني على جواز الأخذ بمبدأ تجزئة القسط
لمعرفة هل تضمن العقد النص على جواز  ؛ثيقة التأمينإلى و للجوء ايتم حينها وس

فهذا يتضمن في الغالب إجازة قبول القسط  ،فإذا كان نعم و لا،تجزئة القسط أ
 المجزئ.

ولكن الصعوبة تكمن في حال لم يتضمن العقد أي إشارة إلى قابلية القسط 
تتبع عودة عقد يس بالقسط المجزئ وفاءً فهنا هل يجوز عد وفاء المؤمن له  للتجزئة،

 الوقف؟نهاء حالة ا  التأمين للسريان و 
قواعد إلى إن الإجابة على التساؤل السابق تتضمن وتتطلب منا الرجوع 

والتي لا تعني بالضرورة أن وفاء المدين لجزء من الدين يدرأ  ،العامة للوفاء الجزئي
لقسط  فالوفاء الجزئي من ثمو  عام،في العقد كأصل  يهعنه الجزاء المنصوص عل

نهاء حالة الوقف إلى أن يقوم المؤمن له بدفع ما إلا يتضمن بالضرورة هنا التأمين 
 التأمين.تبقى من أقساط 

سيؤثر  خطيراً  اً ن الأخذ بالنتيجة السابقة يتضمن موقفأوفي الحقيقة إننا نرى 
قق فيها الخطر المؤمن خاصة في الأحوال التي يتح على المؤمن له سلباً لا إيجاباً 

 أجلها.يستحق التغطية التأمينية التي عقد التأمين ووجد من  فهو هنا لا منه،
ننا نرى أنه ولما كان عقد الت ، فيجب أمين هو من عقود منتهى حسن النيةوا 
، خاصة في حال كان الجزء المتبقي من القسط إعمال هذا المبدأ على هذه الحالة

، بالنسبة له ، أو كان تافهاً دفعه من قبل المؤمن له رن بما تمالمستحق لا يقا
ن كان الهدف ا  للتهرب من التغطية التأمينية، و  ؛فالمؤمن هنا سيتحجج بذلك المبلغ
فإن يصار إلى حقه في خصم هذا  ،من قسطه ىأن يحصل المؤمن على ما تبق

، منه له نتيجة تحقق الخطر المؤمن الجزء من مبلغ التأمين الذي يستحقه المؤمن
نرى ولما للقاضي من صلاحيات في حال عرض مثل هذا النزاع عليه أن  من ثم و 

وأن يعطي  ،يتمسك بقاعدة وجوب تنفيذ العقد بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية
المؤمن له بالحق في مبلغ التأمين بعد خصمه للمبلغ المتبقي في ذمة المؤمن له 

وهذه النتيجة ستؤدي إلى  به،الوفاء  للمؤمن عن الجزء من القسط الذي لم يتم
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تحقيق العدالة خاصة عن المقارنة بين القسط المدفوع والقسط الذي تبقى لتحديد 
ويحرمه من  ،لهفيما إذا استغل المؤمن لهذا الأمر على نحو سيضر بالمؤمن 

 .التغطية التأمينية
 

 الثالثالمبحث 
 التأمين أحكام تجزئة قسط التأمين في أنواع معينة من عقود

 الحديث في المطلب السابق عن أحكام تجزئة قسط التأمين وفقاً  أنهينابعد أن 
فإننا سنتناول في هذا المطلب عن أحكام تجزئة قسط التأمين في  العامة،للقواعد 

مين من مهأن نستعرض ذلك في نوعين  ارتئيناوقد  التأمين،أنواع معينة من عقود 
نظراً لانتشاره وكثرة  ؛وهما عقد التأمين الإلزامي على المركبات ،عقود التأمين

في الفرع الثاني  الأول، أمابصورة لا يمكن حصرها في الأردن وذلك في الفرع 
نظراً  ؛فستناول الحديث عن أحكام تجزئة قسط التأمين في عقد التأمين البحري

 الآتي:لأهمية هذا العقد وأقدميته وذلك على النحو 
 

 الأولطلب الم
 المركباتأحكام تجزئة قسط التامين في نظام التأمين الإلزامي على 

نظم المشرع الأردني أحكام عقد التأمين الإلزامي على المركبات في نظام 
وتضمن في طياته العديد من الأحكام المتعلقة بهذا  العقود،خاص لهذا النوع من 

والأخطار اتق المؤمن والمؤمن له العقد سواء من ناحية الالتزامات الملقاة على ع
وكذلك الحالات التي  ،والضمان التي يلتزم بها المؤمن وأحكام التغطية المغطاة

المتعلقة وباستعراض نصوص هذا النظام وخاصة  ،الضمانيعفى المؤمن فيها من 
، نجد أن المشرع الأردني قد تبنى مبدأ تجزئة قسط التأمين بها بموضوع هذه الدراسة

ن كانت تلك النصوص لا تشير بصريح العبارة إلى )43(ظيمه لهذا العقدعند تن ، وا 
هذا المبدأ إلا إنه يمكن استنتاج ذلك من تلك النصوص ، ومنها ما تضمنته المادة 

                                                
 .537نظر: العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، صا )43(
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ولما كان التساؤل السابق يبين لنا أهمية ضرورة تبني المشرع لموقف معين 
ففي التساؤل السابق وعلى ضوء عدم نص المشرع  القسط،من مبدأ جواز تجزئة 

حرية الأطراف إلى فإن هذا يترك  ،الأردني على جواز الأخذ بمبدأ تجزئة القسط
لمعرفة هل تضمن العقد النص على جواز  ؛ثيقة التأمينإلى و للجوء ايتم حينها وس

فهذا يتضمن في الغالب إجازة قبول القسط  ،فإذا كان نعم و لا،تجزئة القسط أ
 المجزئ.

ولكن الصعوبة تكمن في حال لم يتضمن العقد أي إشارة إلى قابلية القسط 
تتبع عودة عقد يس بالقسط المجزئ وفاءً فهنا هل يجوز عد وفاء المؤمن له  للتجزئة،

 الوقف؟نهاء حالة ا  التأمين للسريان و 
قواعد إلى إن الإجابة على التساؤل السابق تتضمن وتتطلب منا الرجوع 

والتي لا تعني بالضرورة أن وفاء المدين لجزء من الدين يدرأ  ،العامة للوفاء الجزئي
لقسط  فالوفاء الجزئي من ثمو  عام،في العقد كأصل  يهعنه الجزاء المنصوص عل

نهاء حالة الوقف إلى أن يقوم المؤمن له بدفع ما إلا يتضمن بالضرورة هنا التأمين 
 التأمين.تبقى من أقساط 

سيؤثر  خطيراً  اً ن الأخذ بالنتيجة السابقة يتضمن موقفأوفي الحقيقة إننا نرى 
قق فيها الخطر المؤمن خاصة في الأحوال التي يتح على المؤمن له سلباً لا إيجاباً 

 أجلها.يستحق التغطية التأمينية التي عقد التأمين ووجد من  فهو هنا لا منه،
ننا نرى أنه ولما كان عقد الت ، فيجب أمين هو من عقود منتهى حسن النيةوا 
، خاصة في حال كان الجزء المتبقي من القسط إعمال هذا المبدأ على هذه الحالة

، بالنسبة له ، أو كان تافهاً دفعه من قبل المؤمن له رن بما تمالمستحق لا يقا
ن كان الهدف ا  للتهرب من التغطية التأمينية، و  ؛فالمؤمن هنا سيتحجج بذلك المبلغ
فإن يصار إلى حقه في خصم هذا  ،من قسطه ىأن يحصل المؤمن على ما تبق

، منه له نتيجة تحقق الخطر المؤمن الجزء من مبلغ التأمين الذي يستحقه المؤمن
نرى ولما للقاضي من صلاحيات في حال عرض مثل هذا النزاع عليه أن  من ثم و 

وأن يعطي  ،يتمسك بقاعدة وجوب تنفيذ العقد بما يتوافق مع مقتضيات حسن النية
المؤمن له بالحق في مبلغ التأمين بعد خصمه للمبلغ المتبقي في ذمة المؤمن له 

وهذه النتيجة ستؤدي إلى  به،الوفاء  للمؤمن عن الجزء من القسط الذي لم يتم
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تحقيق العدالة خاصة عن المقارنة بين القسط المدفوع والقسط الذي تبقى لتحديد 
ويحرمه من  ،لهفيما إذا استغل المؤمن لهذا الأمر على نحو سيضر بالمؤمن 

 .التغطية التأمينية
 

 الثالثالمبحث 
 التأمين أحكام تجزئة قسط التأمين في أنواع معينة من عقود

 الحديث في المطلب السابق عن أحكام تجزئة قسط التأمين وفقاً  أنهينابعد أن 
فإننا سنتناول في هذا المطلب عن أحكام تجزئة قسط التأمين في  العامة،للقواعد 

مين من مهأن نستعرض ذلك في نوعين  ارتئيناوقد  التأمين،أنواع معينة من عقود 
نظراً لانتشاره وكثرة  ؛وهما عقد التأمين الإلزامي على المركبات ،عقود التأمين

في الفرع الثاني  الأول، أمابصورة لا يمكن حصرها في الأردن وذلك في الفرع 
نظراً  ؛فستناول الحديث عن أحكام تجزئة قسط التأمين في عقد التأمين البحري

 الآتي:لأهمية هذا العقد وأقدميته وذلك على النحو 
 

 الأولطلب الم
 المركباتأحكام تجزئة قسط التامين في نظام التأمين الإلزامي على 

نظم المشرع الأردني أحكام عقد التأمين الإلزامي على المركبات في نظام 
وتضمن في طياته العديد من الأحكام المتعلقة بهذا  العقود،خاص لهذا النوع من 

والأخطار اتق المؤمن والمؤمن له العقد سواء من ناحية الالتزامات الملقاة على ع
وكذلك الحالات التي  ،والضمان التي يلتزم بها المؤمن وأحكام التغطية المغطاة

المتعلقة وباستعراض نصوص هذا النظام وخاصة  ،الضمانيعفى المؤمن فيها من 
، نجد أن المشرع الأردني قد تبنى مبدأ تجزئة قسط التأمين بها بموضوع هذه الدراسة

ن كانت تلك النصوص لا تشير بصريح العبارة إلى )43(ظيمه لهذا العقدعند تن ، وا 
هذا المبدأ إلا إنه يمكن استنتاج ذلك من تلك النصوص ، ومنها ما تضمنته المادة 

                                                
 .537نظر: العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، صا )43(
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 م(2010)( لسنة 12لزامي على المركبات رقم )( من نظام التامين الإ8و)) 7)
 :والتي سنستعرضها على النحو الآتي

 أن:( من نظام التأمين الإلزامي على المركبات التي نصت على 7) المادة -أولا 
 ،لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة"

وفي هذه  أخرى،ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين إلزامي  قائماً  ترخيصاً إذا كان 
 من قسط التأمين ما لم يكن متسبباً  الحالة يحق له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً 

وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام  التأمين،في حادث خلال مدة وثيقة 
 ."النظام هذا

نص المادة السابقة نجد أنها تتحدث عن الحالة التي يكون لا إلى وبالرجوع 
لزامي يجوز فيها لشركة التأمين أو للمؤمن له أن يقوم بإلغاء وثيقة التأمين الإ

، إلا في حال قام المؤمن له بتقديم اً إذا كان ترخيص تلك المركبة قائم ،للمركبة
، نه إلزامياً لدى شركة تأمين أخرىوثيقة تأمين إلزامي أخرى تبين أن المركبة مؤم

، فكما نعلم  ينبني عليها عقد التأمين الإلزاموهذا الأمر يعد من الأصول التي يقوم و 
اري على المركبات ويجب على كل شخص يقتني مركبة أن جبإن هذا العقد هو أ

فلا يحق لشركة التأمين أن تلغي وثيقة التامين  ، و من ثميقوم بتأمينها تأميناً الزامياً 
قد أمن تلك المركبة القائمة على مركبة مرخصة إلا بعد تأكدها من أن المؤمن له 

 .لدى مؤمن آخر
ن المتأمل بالشق الثاني من المادة ا وهو ما يهمنا في هذا  ،لسابقة الذكروا 

أنها عالجت الأثر المترتب على إلغاء شركة التأمين لوثيقة التأمين القائمة  ،الصدد
، مركبة نفسها لدى شركة تأمين أخرىفي حال أثبت لها المؤمن له أنه أمن على ال

ة للمؤمن له في هذه الحالة أن يسترد من شرك قحيث نص المشرع على أنه يح
، وتعد هذه الحالة باعتقادنا من حالات فسخ عقد مين مبلغاً من قسط التأمينالتأ

من الأقساط  ءالجز والذي رتب عليه المشرع بأنه يحق للمؤمن أن يسترد  ،التأمين
خلال مدة وثيقة التأمين  يكن المؤمن له متسبباً في حادثلم المدفوعة للمؤمن ما 

 .السابقة
، نرى أن التأمين الإلزامي على المركباتد أحكام تنظيم عقإلى وبالعودة 

وعلى دفعة  ،القسط الذي يقوم المؤمن له بدفعه لشركة التأمين يتم دفعه لها مباشرة
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بل من المستحيل أن نجد شركات تأمين تقوم على تجزئة  ،، ومن النادر جداً ةواحد
من ، و الإلزامي على المركباتقسط التأمين على أشهر أو فترات معينة في التأمين 

ا العقد سواء نهاء هذإ يتم تجزئة قسط التأمين في حال ومن حيث الأصل أن لا ثم
يتجه إلى  ،وكما ورد في المادة السابقة الذكر ،إلا أن المشرع ؛بالفسخ أو بغير ذلك

حال من القسط الذي سبق وأن دفعه للمؤمن في  جزءاً السماح للمؤمن له أن يسترد 
، ولكن يثور لدينا في هذا الصدد التساؤل عن مقدار قلم يكن متسبباً في حادث ساب

 تحديده؟؟ وعلى أي أساس يتم لذي يلتزم المؤمن برده للمؤمن لهالقسط ا
  أن:( من نظام التأمين الإلزامي على المركبات التي نصت على 8المادة ) -ثانياا 

 تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكما في حال التلف الكلي للمركبة"
شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم 

وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة  للاستعمال،صلاحيتها 
في حادث خلال مدة وثيقة  من قسط التأمين ما لم يكن متسبباً  التأمين مبلغاً 

 ".م هذا النظاموذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكا ،التأمين
عالجت المادة السابقة الحالة التي تعد فيها وثيقة التامين الإلزامي على 

وذلك في حال أن تلفت المركبة بشكل كلي بحيث أصبحت  حكماً،المركبات ملغاة 
ووضعت ضوابط لتحديد  أجله،لا يستفاد منها ولا تصلح للغرض الذي صنعت من 

يص السواقين والمركبات يؤكد على عدم ذلك وهي أن يصدر تقرير من إدارة ترخ
 للاستعمال.صلاحية المركبة 

لغاء وثيقة التامين الإلزامي إوقد تضمنت المادة السابقة الأثر المترتب على 
بأن أعطى المشرع للمؤمن له الحق في استرداد مبلغ  للمركبة،في حال التلف الكلي 

ند ابرامه لعقد التأمين من قسط التأمين الذي سبق وأن دفعه لشركة التأمين ع
يكون المؤمن له متسبباً في  ألاواشترطت لصحة هذا الطلب  المركبة،الإلزامي على 

وأحالت تلك الأحكام المتعلقة بها للتعليمات  التأمين،حادث خلال مدة وثيقة 
 المركبات.الصادرة والمتعلقة بنظام التأمين الإلزامي على 

وعند تنظيمه لعقد التأمين الإلزامي على  فإن المشرع تقدم،وتأسيساً على ما 
لأن محمود؛ وهو توجه  للتجزئة،المركبات قد نص على تبنيه لمبدأ قابلية القسط 

العقد المستمر التنفيذ كعقد التأمين في حال  أن - العامةووفقاً للقواعد  -الأصل 
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 م(2010)( لسنة 12لزامي على المركبات رقم )( من نظام التامين الإ8و)) 7)
 :والتي سنستعرضها على النحو الآتي

 أن:( من نظام التأمين الإلزامي على المركبات التي نصت على 7) المادة -أولا 
 ،لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة"

وفي هذه  أخرى،ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين إلزامي  قائماً  ترخيصاً إذا كان 
 من قسط التأمين ما لم يكن متسبباً  الحالة يحق له أن يسترد من شركة التأمين مبلغاً 

وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكام  التأمين،في حادث خلال مدة وثيقة 
 ."النظام هذا

نص المادة السابقة نجد أنها تتحدث عن الحالة التي يكون لا إلى وبالرجوع 
لزامي يجوز فيها لشركة التأمين أو للمؤمن له أن يقوم بإلغاء وثيقة التأمين الإ

، إلا في حال قام المؤمن له بتقديم اً إذا كان ترخيص تلك المركبة قائم ،للمركبة
، نه إلزامياً لدى شركة تأمين أخرىوثيقة تأمين إلزامي أخرى تبين أن المركبة مؤم

، فكما نعلم  ينبني عليها عقد التأمين الإلزاموهذا الأمر يعد من الأصول التي يقوم و 
اري على المركبات ويجب على كل شخص يقتني مركبة أن جبإن هذا العقد هو أ

فلا يحق لشركة التأمين أن تلغي وثيقة التامين  ، و من ثميقوم بتأمينها تأميناً الزامياً 
قد أمن تلك المركبة القائمة على مركبة مرخصة إلا بعد تأكدها من أن المؤمن له 

 .لدى مؤمن آخر
ن المتأمل بالشق الثاني من المادة ا وهو ما يهمنا في هذا  ،لسابقة الذكروا 

أنها عالجت الأثر المترتب على إلغاء شركة التأمين لوثيقة التأمين القائمة  ،الصدد
، مركبة نفسها لدى شركة تأمين أخرىفي حال أثبت لها المؤمن له أنه أمن على ال

ة للمؤمن له في هذه الحالة أن يسترد من شرك قحيث نص المشرع على أنه يح
، وتعد هذه الحالة باعتقادنا من حالات فسخ عقد مين مبلغاً من قسط التأمينالتأ

من الأقساط  ءالجز والذي رتب عليه المشرع بأنه يحق للمؤمن أن يسترد  ،التأمين
خلال مدة وثيقة التأمين  يكن المؤمن له متسبباً في حادثلم المدفوعة للمؤمن ما 

 .السابقة
، نرى أن التأمين الإلزامي على المركباتد أحكام تنظيم عقإلى وبالعودة 

وعلى دفعة  ،القسط الذي يقوم المؤمن له بدفعه لشركة التأمين يتم دفعه لها مباشرة
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بل من المستحيل أن نجد شركات تأمين تقوم على تجزئة  ،، ومن النادر جداً ةواحد
من ، و الإلزامي على المركباتقسط التأمين على أشهر أو فترات معينة في التأمين 

ا العقد سواء نهاء هذإ يتم تجزئة قسط التأمين في حال ومن حيث الأصل أن لا ثم
يتجه إلى  ،وكما ورد في المادة السابقة الذكر ،إلا أن المشرع ؛بالفسخ أو بغير ذلك

حال من القسط الذي سبق وأن دفعه للمؤمن في  جزءاً السماح للمؤمن له أن يسترد 
، ولكن يثور لدينا في هذا الصدد التساؤل عن مقدار قلم يكن متسبباً في حادث ساب

 تحديده؟؟ وعلى أي أساس يتم لذي يلتزم المؤمن برده للمؤمن لهالقسط ا
  أن:( من نظام التأمين الإلزامي على المركبات التي نصت على 8المادة ) -ثانياا 

 تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكما في حال التلف الكلي للمركبة"
شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم 

وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من شركة  للاستعمال،صلاحيتها 
في حادث خلال مدة وثيقة  من قسط التأمين ما لم يكن متسبباً  التأمين مبلغاً 

 ".م هذا النظاموذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب أحكا ،التأمين
عالجت المادة السابقة الحالة التي تعد فيها وثيقة التامين الإلزامي على 

وذلك في حال أن تلفت المركبة بشكل كلي بحيث أصبحت  حكماً،المركبات ملغاة 
ووضعت ضوابط لتحديد  أجله،لا يستفاد منها ولا تصلح للغرض الذي صنعت من 

يص السواقين والمركبات يؤكد على عدم ذلك وهي أن يصدر تقرير من إدارة ترخ
 للاستعمال.صلاحية المركبة 

لغاء وثيقة التامين الإلزامي إوقد تضمنت المادة السابقة الأثر المترتب على 
بأن أعطى المشرع للمؤمن له الحق في استرداد مبلغ  للمركبة،في حال التلف الكلي 

ند ابرامه لعقد التأمين من قسط التأمين الذي سبق وأن دفعه لشركة التأمين ع
يكون المؤمن له متسبباً في  ألاواشترطت لصحة هذا الطلب  المركبة،الإلزامي على 

وأحالت تلك الأحكام المتعلقة بها للتعليمات  التأمين،حادث خلال مدة وثيقة 
 المركبات.الصادرة والمتعلقة بنظام التأمين الإلزامي على 

وعند تنظيمه لعقد التأمين الإلزامي على  فإن المشرع تقدم،وتأسيساً على ما 
لأن محمود؛ وهو توجه  للتجزئة،المركبات قد نص على تبنيه لمبدأ قابلية القسط 

العقد المستمر التنفيذ كعقد التأمين في حال  أن - العامةووفقاً للقواعد  -الأصل 
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لفسخ لأي سبب أو في حال فسخه أو انفساخه بحكم القانون أن يتم هذا ائه انقضا
مما  ،تبرأ ذمة الأطراف من الالتزامات اللاحقة للفسخ ومن ثم ومباشر،بأثر فوري 
 ما. اً يستحق المؤمن أية أقساط لم يتحمل في مقابلها خطر  ألايترتب عليه 

 
 الثانيالمطلب 

 البحريأحكام تجزئة قسط التأمين في عقد التأمين 
ل الخطر قبل انتهاء تجزئة القسط في حالة زوا إمكانيةثار التساؤل حول 

 ،لمدة عام البحريةضد الأخطار  السفينةعلى  التأمينكما لو حدث أن ابرم  التأمين
 عليها التأمينهلكت بسبب خطر حربي بعد مضي ستة أشهر من  السفينةولكن 
 الفترة عن القسط يسترد أن البحريةضد الأخطار  السفينةللمؤمن له على  يجوزهل 
 ."التامين شركة" البحري المؤمن يغطيها لم التي

، في العقد كاملاً  عليهالاتجاه الأول بأن للمؤمن الحق في القسط المتفق  يرى
 التأمينالعقد قد أوقف بقوة قاهرة قبل انتهاء مدة  تنفيذ ى أن حق المؤمن فيعل

 ،البحري التأمين عقد انسري من له المؤمن ذمة في يستحق القسطعلى أن  تأسيساً 
البحري هو من  التأمين، على اعتبار أن عقد ى في ذمة المؤمن لهبقيوهذا الحق 
حتى لو  قى حق المؤمن في القسط كاملاً يبأن  طبيعتهث تقتضي ي، حعقود الغرر

لأن ضمان الخطر من جانب  التأمين؛مدة  نهايةزال الخطر المؤمن منه قبل 
القوة القاهرة التي  ، ولو كان الخطر قد وقع قبل وقوعالعقد سريانالمؤمن قد بدأ منذ 

المؤمن له من الأضرار  تعويضلكان على المؤمن واجب  ،منعت استمرار العقد
 .(44)التي أصابته

تمثل في مثل هذه الحالة بقسط يبينما يرى اتجاه آخر إلى أن حق المؤمن 
ولا يحق له المطالبة  البحري،قابل المدة التي يسري فيها عقد التأمين يالذي  التأمين

                                                
 وما بعدها. 536ص القادر الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دالعطير، عب (44)
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التي لا علاقة لها  ةالقاهر  ةالتأمين عن المدة التي تلت فترة إيقاف العقد للقو  بأقساط
 البحري.بالمخاطر التي شملها التأمين 

 للتجزئة؛لتمسك بعدم قابلية القسط اويرى البعض الآخر بأنه لا يحق للمؤمن 
ية عقد التأمين لاستحالة نها الخطر، قبللأنه لو انقضى التزام المؤمن بضمان 

نظراً لما  المتبقية؛بدفع القسط المقابل للمدة  له المؤمن التزام انقضاء لوجب، تنفيذال
لا أثرى المؤم الالتزامين،هنالك من تقابل من وارتباط بين  ن من غير سبب على وا 

 .(45)حساب المؤمن له
ويحق للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على عدم قابلية القسط للتجزئة واستحقاقه 

لو انقضى عقد التأمين البحري قبل انهاء مدته بسبب حادث أجنبي كاملًا حتى و 
 ."مهما كانت الحوادث ذا ما يطلق عليه "القسط المستحقوه له،عن المؤمن 
 قواعد الأردني البحرية التجارة قانون في يضع لم الأردني المشرع أن وحقيقةً،

 .لا أم التأمين عقد في القسط تجزئة على النص تتضمن صريحة
                                                

 الفكر دار البحري، التأمين م،2005 بندق، أنور وائل و كمال مصطفى طه، انظر: (45)
 في الصادر بحكمها الفرنسية النقض محكمة أن ويرى ،145ص الإسكندرية، الجامعي،

 حق في يسري الخطر بدأ إذا بأكمله القسط استحقاق قاعدة أن بحق رأت قد م6/6/1923
 ذلك كان إذا أما نفسه، له المؤمن فعل عن ناشئاً  التأمين انقضاء كان إذا إلا قتنطب لا المؤمن
 أن عليه بل للانقسام، القسط قابلية عدم بقاعدة يتمسك أن للمؤمن يحق فلا قاهرة، قوة عن ناشئاً 
 وقد". للخطر عليه المؤمن الشيء لها يتعرض لا التي الباقية للمدة المقابل القسط له للمؤمن يرد
 الوسطى أمريكا من أرسلت البن من كمية أي في وقائعها تتحصل قضية في الحكم هذا درص
 الحكومة قرار صدر نيويورك إلى الناقلة السفينة وصلت وعندما عليها، التأمين بعد فرنسا إلى

 التأمين قسط برد له المؤمن وطالب السفر، في الاستمرار فاستحال البن، استيراد بحظر الفرنسية
 القسط قابلية بعدم وتمسك الطلب هذا المؤمن وعارض ،در افر الها إلى نيويورك من للرحلة بلالمقا

 إلغاء لأن الحالة، هذه في القسط انقسام بوجوب قضت الفرنسية النقض محكمة ولكن للانقسام،
 بندق، أنور وائل و كمال مصطفى طه،: إليه أشار. له المؤمن خطأ عن ناشئاً  ليس السفر
 .393ص بحري،ال التأمين
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لفسخ لأي سبب أو في حال فسخه أو انفساخه بحكم القانون أن يتم هذا ائه انقضا
مما  ،تبرأ ذمة الأطراف من الالتزامات اللاحقة للفسخ ومن ثم ومباشر،بأثر فوري 
 ما. اً يستحق المؤمن أية أقساط لم يتحمل في مقابلها خطر  ألايترتب عليه 

 
 الثانيالمطلب 

 البحريأحكام تجزئة قسط التأمين في عقد التأمين 
ل الخطر قبل انتهاء تجزئة القسط في حالة زوا إمكانيةثار التساؤل حول 

 ،لمدة عام البحريةضد الأخطار  السفينةعلى  التأمينكما لو حدث أن ابرم  التأمين
 عليها التأمينهلكت بسبب خطر حربي بعد مضي ستة أشهر من  السفينةولكن 
 الفترة عن القسط يسترد أن البحريةضد الأخطار  السفينةللمؤمن له على  يجوزهل 
 ."التامين شركة" البحري المؤمن يغطيها لم التي

، في العقد كاملاً  عليهالاتجاه الأول بأن للمؤمن الحق في القسط المتفق  يرى
 التأمينالعقد قد أوقف بقوة قاهرة قبل انتهاء مدة  تنفيذ ى أن حق المؤمن فيعل

 ،البحري التأمين عقد انسري من له المؤمن ذمة في يستحق القسطعلى أن  تأسيساً 
البحري هو من  التأمين، على اعتبار أن عقد ى في ذمة المؤمن لهبقيوهذا الحق 
حتى لو  قى حق المؤمن في القسط كاملاً يبأن  طبيعتهث تقتضي ي، حعقود الغرر

لأن ضمان الخطر من جانب  التأمين؛مدة  نهايةزال الخطر المؤمن منه قبل 
القوة القاهرة التي  ، ولو كان الخطر قد وقع قبل وقوعالعقد سريانالمؤمن قد بدأ منذ 

المؤمن له من الأضرار  تعويضلكان على المؤمن واجب  ،منعت استمرار العقد
 .(44)التي أصابته

تمثل في مثل هذه الحالة بقسط يبينما يرى اتجاه آخر إلى أن حق المؤمن 
ولا يحق له المطالبة  البحري،قابل المدة التي يسري فيها عقد التأمين يالذي  التأمين

                                                
 وما بعدها. 536ص القادر الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دالعطير، عب (44)
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التي لا علاقة لها  ةالقاهر  ةالتأمين عن المدة التي تلت فترة إيقاف العقد للقو  بأقساط
 البحري.بالمخاطر التي شملها التأمين 

 للتجزئة؛لتمسك بعدم قابلية القسط اويرى البعض الآخر بأنه لا يحق للمؤمن 
ية عقد التأمين لاستحالة نها الخطر، قبللأنه لو انقضى التزام المؤمن بضمان 

نظراً لما  المتبقية؛بدفع القسط المقابل للمدة  له المؤمن التزام انقضاء لوجب، تنفيذال
لا أثرى المؤم الالتزامين،هنالك من تقابل من وارتباط بين  ن من غير سبب على وا 

 .(45)حساب المؤمن له
ويحق للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على عدم قابلية القسط للتجزئة واستحقاقه 

لو انقضى عقد التأمين البحري قبل انهاء مدته بسبب حادث أجنبي كاملًا حتى و 
 ."مهما كانت الحوادث ذا ما يطلق عليه "القسط المستحقوه له،عن المؤمن 
 قواعد الأردني البحرية التجارة قانون في يضع لم الأردني المشرع أن وحقيقةً،

 .لا أم التأمين عقد في القسط تجزئة على النص تتضمن صريحة
                                                

 الفكر دار البحري، التأمين م،2005 بندق، أنور وائل و كمال مصطفى طه، انظر: (45)
 في الصادر بحكمها الفرنسية النقض محكمة أن ويرى ،145ص الإسكندرية، الجامعي،

 حق في يسري الخطر بدأ إذا بأكمله القسط استحقاق قاعدة أن بحق رأت قد م6/6/1923
 ذلك كان إذا أما نفسه، له المؤمن فعل عن ناشئاً  التأمين انقضاء كان إذا إلا قتنطب لا المؤمن
 أن عليه بل للانقسام، القسط قابلية عدم بقاعدة يتمسك أن للمؤمن يحق فلا قاهرة، قوة عن ناشئاً 
 وقد". للخطر عليه المؤمن الشيء لها يتعرض لا التي الباقية للمدة المقابل القسط له للمؤمن يرد
 الوسطى أمريكا من أرسلت البن من كمية أي في وقائعها تتحصل قضية في الحكم هذا درص
 الحكومة قرار صدر نيويورك إلى الناقلة السفينة وصلت وعندما عليها، التأمين بعد فرنسا إلى

 التأمين قسط برد له المؤمن وطالب السفر، في الاستمرار فاستحال البن، استيراد بحظر الفرنسية
 القسط قابلية بعدم وتمسك الطلب هذا المؤمن وعارض ،در افر الها إلى نيويورك من للرحلة بلالمقا

 إلغاء لأن الحالة، هذه في القسط انقسام بوجوب قضت الفرنسية النقض محكمة ولكن للانقسام،
 بندق، أنور وائل و كمال مصطفى طه،: إليه أشار. له المؤمن خطأ عن ناشئاً  ليس السفر
 .393ص بحري،ال التأمين
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من  305استعراض النصوص الناظمة لعقد التأمين البحري نجد أن المادة وب
فلاس المؤمن له أو إفي حالة   -1قانون التجارة البحرية الأردني نصت على أن: "

علان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد إ
لى وجوب الدفع أو تقديم إمي لى محل إقامة المؤمن له، وير إنذار غير مجد، يبلغ إ

كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة، أن يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو بكتاب مسجل 
ابتداء من آخر الأخبار، كل تأمين جار تعين في التبليغ على أن يتخلى المؤمنون 

 عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
  .اء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحدغير أنه يجوز إجر  -2 

وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة إفلاس المؤمن أو توقفه المشهور عن  -3
 .الدفع

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب  -4
 .(46)"االأصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين أو ذيله

 حالة في المؤمن على أوجب الأردني المشرع أن لنا يتضح السابق النص فمن
 مع العقد فسخ إلى يبادر أن إنذاره، بعد الدفع عن توقفه حال أو له، المؤمن إفلاس
 .المتبقية الإخطار مدة مع يتناسب نحو على القسط عن تخليه

 البحري، التأمين عقد في القسط تجزئة إمكانية إلى إشارة السابق النص وفي
 القسط يستحق بل كاملًا، التأمين قسط للعقد فسخه عند المؤمن يستحق لا بحيث

 لم التي المتبقية الأقساط عن ويتخلى منها، المؤمن المخاطر لتغطيته المقابل
 .(47)ما خطر مقابلها في يتحمل

 300والتطبيق الآخر لتجزئة القسط في التأمين البحري هو ما تضمنته المادة 
جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلان المبتدئ عن بيانات  التي عالج فيها المشرع البحري

                                                
 (.م1972( لسنة )12من قانون التجارة البحرية الأردني رقم ) 305ظر: المادة ان (46)
 .537صظر: العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، ان (47)
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"إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن  حيث جاء فيها: ،الخطر
نشاء العقد، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه إله، حين 

  يال.التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحت
ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف 

 والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر أو في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال، ونصفه في حال 

 انتفاء هذه النية".
ع البحري رتب على إخلال المؤمن نجد أن المشر  السابق،فعلى ضوء النص 

له بالإعلان المبتدئ عن بيانات الخطر بطلان التأمين بصرف النظر إذا توفرت 
إلا أنه فرق في الآثار المترتبة على ذلك البطلان في  لا،لديه نية الاحتيال أم 

، وفي كلا الأحوال لإعمال (48)كون فيها حسن النية أم سيء النيةالأحوال التي ي
 شرطين:ر فزاء يجب تو هذا الج

نه أو أن يكذب في ، بكتم بيان ملزم بإعلان يقوم المؤمن له بارتكاب خطأ ماأ: أولا 
الكذب أو )فيجب أن يتحقق إخلال المؤمن له بإحدى الصورتين  ،إعلانه للبيان

أضاف أن  السابقةه تجب الإشارة إلى أن المشرع في المادة أن، إلا (الكتمان
يضاً إذا تبين للمؤمن أن البيانات التي صرح بها المؤمن له الإخلال قد يتحقق أ

وهذا قد يتحقق إما بالكتمان كأن يدلي  ،(49)للبيانات الواردة في وثيقة النقلمغايرة 
                                                

، ، دار الثقافة، عمان1القانون البحري، ط ،م1996 ،لطيف جبر، كوماني نظر:ا (48(
 .274-273ص

 وثيقة النقل أو ما يطلق عليها بسند الشحن بحسب التعريف الذي نصت عليه المادةيقصد ب )49(
ن وثيقة الشحن هي سند أ" من قانون التجارة البحرية الأردني التي جاء فيها أن:( 200)

نسخة للواسق وثانية للمرسل   :وهي تنظم على نسخ ثلاث ،بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان
 ر.سم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجا –أ :ن يذكر فيها ما يأتيأويشترط  ،إليه وثالثة للربان

 = . تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها )ماركاتها( وعدد طرودها –ب
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من  305استعراض النصوص الناظمة لعقد التأمين البحري نجد أن المادة وب
فلاس المؤمن له أو إفي حالة   -1قانون التجارة البحرية الأردني نصت على أن: "

علان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد إ
لى وجوب الدفع أو تقديم إمي لى محل إقامة المؤمن له، وير إنذار غير مجد، يبلغ إ

كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة، أن يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو بكتاب مسجل 
ابتداء من آخر الأخبار، كل تأمين جار تعين في التبليغ على أن يتخلى المؤمنون 

 عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
  .اء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحدغير أنه يجوز إجر  -2 

وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة إفلاس المؤمن أو توقفه المشهور عن  -3
 .الدفع

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب  -4
 .(46)"االأصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين أو ذيله

 حالة في المؤمن على أوجب الأردني المشرع أن لنا يتضح السابق النص فمن
 مع العقد فسخ إلى يبادر أن إنذاره، بعد الدفع عن توقفه حال أو له، المؤمن إفلاس
 .المتبقية الإخطار مدة مع يتناسب نحو على القسط عن تخليه

 البحري، التأمين عقد في القسط تجزئة إمكانية إلى إشارة السابق النص وفي
 القسط يستحق بل كاملًا، التأمين قسط للعقد فسخه عند المؤمن يستحق لا بحيث
 لم التي المتبقية الأقساط عن ويتخلى منها، المؤمن المخاطر لتغطيته المقابل
 .(47)ما خطر مقابلها في يتحمل

 300والتطبيق الآخر لتجزئة القسط في التأمين البحري هو ما تضمنته المادة 
جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلان المبتدئ عن بيانات  التي عالج فيها المشرع البحري

                                                
 (.م1972( لسنة )12من قانون التجارة البحرية الأردني رقم ) 305ظر: المادة ان (46)
 .537صظر: العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، ان (47)
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"إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن  حيث جاء فيها: ،الخطر
نشاء العقد، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه إله، حين 

  يال.التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحت
ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف 

 والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر أو في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال، ونصفه في حال 

 انتفاء هذه النية".
ع البحري رتب على إخلال المؤمن نجد أن المشر  السابق،فعلى ضوء النص 

له بالإعلان المبتدئ عن بيانات الخطر بطلان التأمين بصرف النظر إذا توفرت 
إلا أنه فرق في الآثار المترتبة على ذلك البطلان في  لا،لديه نية الاحتيال أم 

، وفي كلا الأحوال لإعمال (48)كون فيها حسن النية أم سيء النيةالأحوال التي ي
 شرطين:ر فزاء يجب تو هذا الج

نه أو أن يكذب في ، بكتم بيان ملزم بإعلان يقوم المؤمن له بارتكاب خطأ ماأ: أولا 
الكذب أو )فيجب أن يتحقق إخلال المؤمن له بإحدى الصورتين  ،إعلانه للبيان

أضاف أن  السابقةه تجب الإشارة إلى أن المشرع في المادة أن، إلا (الكتمان
يضاً إذا تبين للمؤمن أن البيانات التي صرح بها المؤمن له الإخلال قد يتحقق أ

وهذا قد يتحقق إما بالكتمان كأن يدلي  ،(49)للبيانات الواردة في وثيقة النقلمغايرة 
                                                

، ، دار الثقافة، عمان1القانون البحري، ط ،م1996 ،لطيف جبر، كوماني نظر:ا (48(
 .274-273ص

 وثيقة النقل أو ما يطلق عليها بسند الشحن بحسب التعريف الذي نصت عليه المادةيقصد ب )49(
ن وثيقة الشحن هي سند أ" من قانون التجارة البحرية الأردني التي جاء فيها أن:( 200)

نسخة للواسق وثانية للمرسل   :وهي تنظم على نسخ ثلاث ،بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان
 ر.سم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجا –أ :ن يذكر فيها ما يأتيأويشترط  ،إليه وثالثة للربان

 = . تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها )ماركاتها( وعدد طرودها –ب
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تختلف عما  أو بالكذب كأن يدلي ببيانات ،ببيانات أقل مما أورده في وثيقة النقل
الرحلة البحرية محددة طبقاً لخط  ، كأن يذكر المؤمن له أن(50)أورده في تلك الوثيقة

 ،سير ثابت وكان سند الشحن الذي وقع عليه يسمح للناقل أن يرسو في أي ميناء
 .(51)ولو كان خارجاً عن خط السير المحدد

، يتمثل في بالمؤمن: أن يؤدي الكتمان أو البيان الكاذب إلى إحداث ضرر ثانياا 
من بالغلط ؛ بحيث يوقع المؤ عهلخطر المضمون أو في تغيير موضو تقليل أهمية ا

، وهذا الشرط يفترض أن تكون تلك البيانات على درجة من عند تقديره لذلك الخطر
و بتغير الأهمية على نحو يؤثر في حقيقة الخطر المضمون سواء بتقليلها أ

، فإذا كتم المؤمن له أو كذب بشأن بيان ما تبين أنه لا مضمونها كلياً أو جزئياً 
، كن للمؤمن أن يطلب إبطال التأمينر على النحو السابق ، فلا يميؤثر في الخط

                                                                                                                    
اتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة  كذلك فإن .سم السفينة وجنسيتها وحمولتها...."ا –ج = 

 لتي تسمى باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع )قواعد هامبورغ(وا م،1978
Hamburg Rules  سند الشحنأن: "حيث نصت على ( 1/7الشحن في المادة ) عرفت وثيقة 

هو وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام أو شحن البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل 
تقديم هذه الوثيقة، ويدخل في هذا التعهد شرط تسليم البضائع بموجبها بتسليم البضائع مقابل 

 م.1978نظر: قواعد هامبورغ لسنة ا .لأمر شخص مسمى أو لأمر أو للحامل"
، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون البحري ،م1987 ،نجمال الدي، علي انظر: عوض (50(

 .377ص
ن عنصرين أساسيين لتقدير لتفريغ يشكلاوحكم بأن تعيين مرفأ الشحن وتعيين مرفأ ا" (51(

بمعنى أن وثيقة التأمين تكون باطلة إذا كانت السفرة التي قامت بها السفينة الناقلة ، الأخطار
ن المستأمن يكون قد أخل بالالتزامات الملقاة إالسفرة المحددة في وثيقة التأمين، بحيث أطول من 
في عقد تأمين  ( 52ص 635مجموعة حاتم ج 1968-7-6)بداية بيروت التجارية  على عاتقه

معقود على صفقة أغنام مشحونة من مرفأ بلغاري لنقلها إلى بيروت وشحنت الأغنام من مرفأ 
، ها عرضة للأخطار في البحر الأسود" نقلًا عن: طهروماني أبعد من المرفأ البلغاري مما يجعل

  .154ري، صمصطفى كمال و وائل أنور بندق، التأمين البح
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، بأن يثبت اللاحق به وفقاً للقواعد العامة ويقع على المؤمن عبء إثبات الضرر
، من إبرامه لعقد التأمينوبين موقفه  ،العلاقة السببية بين الكتمان أو البيان الكاذب

 .(52)ها قاضي الموضوعلواقع التي يقدر وتعد هذه المسألة من مسائل ا
، ان للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين، كذا ما اجتمعت تلك الشروط السابقةفإ

لشروط اللازمة ، بأحد ا)المؤمن له(وهذا البطلان قام نتيجة إخلال أحد المتعاقدين 
ؤمن فهو لحماية مصلحة الم ؛البطلان هذا إنما قرره المشرعو ، لصحة انعقاد العقد
أن يستفيد  - (53)وليس للمؤمن له -، لذلك فللمؤمن لمصلحتهبطلان نسبي مقرر 

وقد تكون هذه الإجازة ، من هذا الحق، فله أن يطلب إبطال التأمين، كما له إجازته
، وغالباً ما تتمثل الاجازة الضمنية من خلال استيفاء المؤمن صريحة أو ضمنية

 .عنها عند التعاقد من له بالإفصاحلزيادة معينه عن الاخطار التي لم يقم المؤ 
ن الحق في طلب ولما كان كتمان المعلومات والبيانات الكاذبة تمنح المؤم

، فإن الآثار التي تترتب على ذلك تختلف باختلاف ما إذا كان إبطال عقد التأمين
، ند إقدامه على الإخلال بالالتزامالمؤمن له لديه نية الاحتيال على شركة التأمين ع

، ه، فإذا توفر لديه قصد الاحتيالإهمال وتقصير من جانبأم كان ذلك نتيجة 

                                                
: المعنى هذا وفي ،152ص البحري، التأمين بندق، وائل و كمال مصطفى طه،: انظر (52(

ذا ،379ص البحري، القانون الدين، جمال علي عوض،  تأثير لها ليس البيانات تلك أن تبين وا 
 البضاعة أن التعاقد عند له المؤمن يذكر كأن العقد؛ صحة على ذلك يؤثر فلا المؤمن قرار على

نما مشحونة تكن لم البضاعة أن ذلك بعد تبين ثم السفينة سطح على مشحونة  في شحنت وا 
 الأحوال كلا في البضاعة لأن التعاقد صحة على يؤثر لا الصحيح غير البيان فهذا لاحق، وقت

 له المؤمن ذكر إذا الحال وكذلك الأساس، هذا على شروطه حدد والمؤمن السطح، على شحنت
 هذا فمثل أعلى، درجة على حاصلة أنها ذلك بعد تبين ثم معينه درجة على حاصلة السفينة أن

 محمود بربري،: ذلك في انظر. الصحيح هو العكس بل للخطر المؤمن تقدير من يقلل لا البيان
 .600ص القاهرة، العربية، النهضة دار البحرية، التجارة قانون م،1999 أحمد، مختار

 المؤمن.لقاء نفسها إلا إذا تمسك به وليس للمحكمة أن تقضي بالبطلان من ت (53(
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تختلف عما  أو بالكذب كأن يدلي ببيانات ،ببيانات أقل مما أورده في وثيقة النقل
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 .(51)ولو كان خارجاً عن خط السير المحدد

، يتمثل في بالمؤمن: أن يؤدي الكتمان أو البيان الكاذب إلى إحداث ضرر ثانياا 
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، وهذا الشرط يفترض أن تكون تلك البيانات على درجة من عند تقديره لذلك الخطر
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اتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة  كذلك فإن .سم السفينة وجنسيتها وحمولتها...."ا –ج = 

 لتي تسمى باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع )قواعد هامبورغ(وا م،1978
Hamburg Rules  سند الشحنأن: "حيث نصت على ( 1/7الشحن في المادة ) عرفت وثيقة 

هو وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام أو شحن البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل 
تقديم هذه الوثيقة، ويدخل في هذا التعهد شرط تسليم البضائع بموجبها بتسليم البضائع مقابل 

 م.1978نظر: قواعد هامبورغ لسنة ا .لأمر شخص مسمى أو لأمر أو للحامل"
، القاهرة، دار النهضة العربية، القانون البحري ،م1987 ،نجمال الدي، علي انظر: عوض (50(

 .377ص
ن عنصرين أساسيين لتقدير لتفريغ يشكلاوحكم بأن تعيين مرفأ الشحن وتعيين مرفأ ا" (51(

بمعنى أن وثيقة التأمين تكون باطلة إذا كانت السفرة التي قامت بها السفينة الناقلة ، الأخطار
ن المستأمن يكون قد أخل بالالتزامات الملقاة إالسفرة المحددة في وثيقة التأمين، بحيث أطول من 
في عقد تأمين  ( 52ص 635مجموعة حاتم ج 1968-7-6)بداية بيروت التجارية  على عاتقه

معقود على صفقة أغنام مشحونة من مرفأ بلغاري لنقلها إلى بيروت وشحنت الأغنام من مرفأ 
، ها عرضة للأخطار في البحر الأسود" نقلًا عن: طهروماني أبعد من المرفأ البلغاري مما يجعل

  .154ري، صمصطفى كمال و وائل أنور بندق، التأمين البح
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، بأن يثبت اللاحق به وفقاً للقواعد العامة ويقع على المؤمن عبء إثبات الضرر
، من إبرامه لعقد التأمينوبين موقفه  ،العلاقة السببية بين الكتمان أو البيان الكاذب

 .(52)ها قاضي الموضوعلواقع التي يقدر وتعد هذه المسألة من مسائل ا
، ان للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين، كذا ما اجتمعت تلك الشروط السابقةفإ

لشروط اللازمة ، بأحد ا)المؤمن له(وهذا البطلان قام نتيجة إخلال أحد المتعاقدين 
ؤمن فهو لحماية مصلحة الم ؛البطلان هذا إنما قرره المشرعو ، لصحة انعقاد العقد
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وقد تكون هذه الإجازة ، من هذا الحق، فله أن يطلب إبطال التأمين، كما له إجازته
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: المعنى هذا وفي ،152ص البحري، التأمين بندق، وائل و كمال مصطفى طه،: انظر (52(

ذا ،379ص البحري، القانون الدين، جمال علي عوض،  تأثير لها ليس البيانات تلك أن تبين وا 
 البضاعة أن التعاقد عند له المؤمن يذكر كأن العقد؛ صحة على ذلك يؤثر فلا المؤمن قرار على

نما مشحونة تكن لم البضاعة أن ذلك بعد تبين ثم السفينة سطح على مشحونة  في شحنت وا 
 الأحوال كلا في البضاعة لأن التعاقد صحة على يؤثر لا الصحيح غير البيان فهذا لاحق، وقت

 له المؤمن ذكر إذا الحال وكذلك الأساس، هذا على شروطه حدد والمؤمن السطح، على شحنت
 هذا فمثل أعلى، درجة على حاصلة أنها ذلك بعد تبين ثم معينه درجة على حاصلة السفينة أن

 محمود بربري،: ذلك في انظر. الصحيح هو العكس بل للخطر المؤمن تقدير من يقلل لا البيان
 .600ص القاهرة، العربية، النهضة دار البحرية، التجارة قانون م،1999 أحمد، مختار

 المؤمن.لقاء نفسها إلا إذا تمسك به وليس للمحكمة أن تقضي بالبطلان من ت (53(
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، فيكون من من الحق في الاحتفاظ بكامل القسط، أما إذا انتفى ذلك القصدفللمؤ 
، وفي كلتا الحالتين يترتب على ورد الباقي للمؤمن له حقه الاحتفاظ بنصفه فقط

، ونرى أنه (54)البطلان سقوط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر
ية )أي توافر يحق للمؤمن رفع دعوى جزائية في حال تبين أن المؤمن له سيء الن

 .(لديه قصد الاحتيال
خلال المؤمن إونستنتج من الجزاء الذي تضمنته المادة التي نصت على جزاء 

القسط  فله بإعلان بيانات الخطر أن المشرع نص على استحقاق المؤمن له نص
ننا نرى أن في هذا الأثر المترتب على البطلان أيضاً  النية، في حال كان حسن  وا 

إشارة من المشرع لمبدأ قابلية القسط للتجزئة على النحو الذي تضمنته نصوص 
القانون المدني الأردني التي نصت على جزاء اخلال المؤمن له بالإعلان عن 

 الخطر.بيانات 
النص على مدى قابلية  وفي ظل غياب الأصل،نرى أن  سبق،وبناء على ما 

 الأطراف،أن ذلك يترك لحرية  البحري،القسط للتجزئة من عدمه في عقد التأمين 
فإن للقاضي في حال النزاع بشأن  الأمر،وفي حال لم يتفق الأطراف على هذا 

والتي تأخذ  ،قساط أن يسترشد بالأحكام التي نظمها عقد التأمين البحريتجزئة الأ
 .للتجزئةية القسط كما تقدم بمبدأ قابل

 
 
 
 
 
 

                                                
 .274ص، القانون البحري، لطيف جبر، كوماني نظر:ا (54(
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 الخاتمة
فقد توصلنا  ،بعد أن أنهينا الحديث في أحكام تجزئة القسط في عقد التأمين      

 إلى مجموعه من النتائج والتوصيات كالآتي:
 النتائج: -أولا 
تبين لنا من خلال دراستنا أن المشرع الأردني لم ينص على جواز تجزئة  -1

نما ترك ذلك لحرية الأطراف. ،القسط في عقد التأمين من عدمه  وا 
تبين لنا أن المشرع الأردني وعند نصه على الجزاء المتعلق بالمؤمن له في  -2

فإنه  ،وكان حسن النية ،حال إخلاله بالالتزام بالإعلان عن بينات الخطر
 وهذا إشارة إلى تبني المشرع الأردني لمبدأ تجزئة القسط. ،القسط فسيستحق نص

ع الأردني في التأمين الإلزامي على المركبات قد نص على تبين لنا أن المشر  -3
لغاء الوثيقة أو شطب إه القسط في عقد التأمين الإلزامي في حال ئجواز تجز 

 .ةالمركبة وفقاً لضوابط محدد
تبين لنا أن المشرع في قانون التجارة البحرية الأردني لم ينص على مبدأ  -4

، إلا أنه تبنى هذا المبدأ في تجزئة القسط في التأمين البحري بنص صريح
ومنها الحالة التي يقوم المؤمن فيها بفسخ العقد في حال تخلف  ،نصوص معينة

المؤمن له عن دفع الأقساط أو في حال إفلاس هذا الأخير وفقاً لشروط وضوابط 
 معينة.

 التوصيات: -ثانياا 
أمين نأمل من المشرع الأردني أن ينص على مبدأ تجزئة القسط في عقد الت -1

بشكل صريح وواضح، حتى لا يثار الشك حول مدى جواز الأخذ به في حالة 
 بحكم القانون. ئهفسخ العقد أو انقضا

نأمل من المشرع الأردني أن ينص على الحالة التي يقوم فيها المؤمن له بدفع  -2
جزء من الأقساط المستحقة في حال وقف التأمين بأن يعطي المؤمن له الحق 

وأن يتم خصم ما تبقى من الأقساط من مبلغ التأمين الذي  ،هفي تغطية أخطار 
 يستحقه.
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 قائمة المصادر والمراجع
 الكتب: -أولا 

، دار المطبوعات الجامعية، 2، أصول التأمين، طم2000أبو السعود، رمضان،  (1
 سكندرية.الإ

 .القاهرة نشر، دار بدون للتأمين، العامة المبادئ م،1975 حسام، الأهواني، (2
 .القاهرة العربي، الكتاب دار التأمين، م،1963 المنعم، عبد بدراوي،ال (3
 المجلد) 7ج المدني، القانون شرح في الوسيط م،1973 الرزاق، عبد السنهوري، (4

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار ،(الغرر عقود( )الثاني
 إثراء ،1ط التأمين، عقد شرح في المنتقى م،2010 حامد، هيثم المصاروة، (5

 .عمان والتوزيع، للنشر
، قانون التجارة البحرية، دار النهضة م1999ري، محمود مختار أحمد، يبر  (6

 .العربية، القاهرة
 .الإسكندرية المعارف، منشأة التأمين، عقد في الخطر م،1984 محمد، شرعان، (7
، أحكام التأمين في القانون والقضاء )دراسة م1987شرف الدين، أحمد،  (8

 حسان، القاهرة. مقارنة(، مطبعة
، التأمين البحري، دار الفكر م2005طه، مصطفى كمال ووائل أنور بندق،  (9

 .سكندريةالجامعي، الإ
 العربية، النهضة دار البحري، القانون م،1987 الدين، جمال علي عوض، (10

 .القاهرة
 .عمان الثقافة، دار ،1ط البحري، القانون م،1996 جبر، لطيف كوماني، (11
، أحكام التأمين، دار الجامعة الجديدة، م2003سين، منصور، محمد ح (12
 سكندرية.الإ
 ، المبادئ العامة للتأمين، دار أمجد، عمان.م2015نصر، هارون جمعة،  (13
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، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين )دراسة مقارنة م1968يحيى، عبد الودود،  (14
 .لماني والفرنسي(، المطبعة العالمية، القاهرةفي القانونين الأ

  
 :الرسائل -ثانياا 

 القانون مقارنة( )دراسة له للمؤمن القانونية الحماية حسن، أسيد الذنيبات، (1
 جامعة ،(دكتوراه) جامعية رسالة المصري، القانون -الإنجليزي  القانون-الأردني 

 م.2009 ،(مصر ، القاهرة) شمس عين
 

 القوانين: -ثالثاا 
 (.م1972لسنة ) (12قانون التجارة البحرية الأردني رقم ) (1
 (.م1976( لسنة )43القانون المدني الأردني رقم ) (2
 (.م1980( لسنة )67القانون المدني الكويتي رقم ) (3
 (.م1985( لسنة )5ماراتي رقم )قانون المعاملات المدنية الإ (4
 (.م2010( لسنة )12نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم ) (5

 
 :القضائية الأحكام -رابعاا 

 سطاس القانوني.منشورات الق  (1
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 هبمخاطر مهنزالتعامل إعلا  ب لتزاا الا
                                                   

 *محمود محى التدين صادق بكرى                                                      
 
 

 :لخخ الم

 ؛هتمت بها أغلب العلوم الحديثةاوحياة العامل من الموضوعات التي صحة  تعد
 ،خاصة في القرن الماضى، جتماع والأمن الصناعى والقانون وغيرهاكالطب وعلم الا

لى ع والتي تشكل خطرا   ،المواد الخام عمالستاتيجة التطور والتقدم في الآلات و ن
يقع التزام على صاحب العمل بإعلام  لهذا ؛صحة وحياة العامل نتيجة إصابات العمل

حتى يدرك العامل المخاطر المحيطة ؛ وصحته العامل بالمخاطر التي تهدد حياته
 بمهنته.

 

 - لتزامات صاحب العملا –بيئة العمل  –المخاطر المهنية  التكلخمات المفزاحية:
 .الأمراض المهنية –مسؤلية صاحب العمل 
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The life and the health of the worker is considered one of the 
topics that the most modern sciences such as medicine, sociology, 
industrial safety, law and others, especially in the recent century 
because of development and progress in using equipment and raw 
materials which are dangerous on the life and health of the worker 
because of the work accidents. Therefore, the employer should 
notify his worker with the risky dangers which threaten his life 
and health to realize the potential risks at work.   
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 ةـــالمقدم
 ناعيةبعد الثورة الص لاسيما ،الصناعة فيلقد أدى التقدم العلمى والتكنولوجى 

وعدم وجود أو عدم كفاية  ،أدى تطور الآلات إذ، إلى كثرة إصابات العمل الكبرى
 يالتحوادث العمل والإصابة بالأمراض المهنية إجراءات الأمن الصناعى إلى إزدياد 

 للعامل.  الاقتصاديةو  الاجتماعيةلها بالغ التأثير على الحياة 
تتحول  ،بأحد الأمراض المهنية أصيبأو  ،حادث عمل في فإذا أصيب العامل

نتيجة نظرة  ،وسط أسرته وأهله إلى حياة غير طبيعية فيحياته الطبيعية كفرد يعيش 
 ا  فيجد نفسه بعد الإصابة عاجز  ،عتاد على العمل والإنتاجان العامل إ إذ ،إليهأسرته 

 ؤثريوف سوذلك  ،حتياجات الأسريةوعدم قدرته على تلبية الا ،عن العمل والعطاء
غوب نتيجة شعوره بعد إصابته بأنه شخص غير مر ، على حالته النفسية بالسلب حتما  

لكسب على  ا تتحول بعد أن كان قادرا   الاقتصاديةكما أن حياته  ، فيه داخل أسرته
وزيادة  ،تلبية هذه الإحتياجات والمتطلباتإلى عدم قدرته على  حتياجات أسرتهابية وتل

 لتحسين حالته الصحية. ،على إصابته نفقاته خصوصا  
 ،يةفهناك مخاطر فيزيائ ،تحيط بالعامل كثيرة ومتنوعة التيوالمخاطر المهنية 

 ، عامة ومخاطر ،ومخاطر الحريق ،ومخاطر سلبية ،وكيميائية ،وبيولوجية ،وميكانيكية
يب العامل تص التيوبتنوع هذه المخاطر تتنوع وتختلف الإصابات والأمراض المهنية 

 التأثير على صحة وحياة العامل.  حيثومن مصدرها  حيثمن 
 ،حتهوشدة تأثيرها على حياته وص ،يتعرض لها العامل التيلكثرة المخاطر  نظرا  و 

لذا  ؛حتياجه إلى العمل لتلبية متطلباته الحياتيةاو  ،مهنته بمخاطرعدم معرفة العامل و 
 كونها ؛وبيئة العمل ،وصحة العامل ،ظ على حياةفاحلل التدخل المُشرِّععلى  كان لزاما  

لى لحفاظ عوا هتماملال الوطنيةتجاهات الدولية و إطار الا فيمن البيئة العامة  جزءا  
 .البيئة

مت العامل وألز  ،جميع الدول ببيئة العمل فيهتمت تشريعات العمل الذلك ونتيجة 
للحفاظ على العامل والمنشأة والممتلكات والآلات  ،اتالتزاموصاحب العمل بعدة 

 لتزاماوأنواعها و  ،المقصود بالمخاطر المهنيةومن خلال بحثنا سوف نوضح ، والبيئة

4 
 

 فيزاء والج ،تحيط به التي المهنيةالمخاطر بالعامل إعلام ب صاحب العملأو  المنشأة
         .لتزامالاحالة مخالفة ذلك 

 التبحث: هدافأ
 ف إلىكما يهد ،تحيط بالعامل التييهدف هذا البحث إلى بيان المخاطر المهنية 

لى بيان إ ويهدف أيضا  ا ، كبير  ااهتمام عقود العمل فيبالإعلام  لتزامالاب أن يولى و جو 
 .لتزامالاالجزاء المترتب على مخالفة هذا 

 :منهج التبحث
قواعد و  ،التحليلى لقواعد قانون العمل فيالبحث على المنهج الوص هذايعتمد 

 فيتسهم  التيللوصول إلى النتائج  ؛بالإعلام لتزاموالنظرية العامة للا المدنيالقانون 
قانون و  المصريعمل البحث على المنهج المقارن بين قانون ال اعتمدكما  ،حل المشكلة

 .العمانيالعمل 
 :مشكلخة التبحث

 ،تزايد المخاطر المهنية بأشكالها وأنواعها المختلفة فيتتجلى مشكلة البحث 
ى المستوى وبيئة العمل عل ،التشريعات بالحفاظ على البيئة على المستوى العام اهتمامو 

 لذا تدخل؛ ومعرفته بالمخاطر المهنية ،الاقتصاديةقدرة صاحب العمل و  ،الخاص
حاطته بتلك المخاطر ،وألزم صاحب العمل بإعلام العامل المُشرِّع اح لحماية الأرو  ؛وا 

 . والممتلكات
 : خطة التبحث

 .المخاطر المهنية المحيطة بالعامل المبحث الأول:
 .المقصود بالمخاطر المهنية المطلب الأول:  
 .: أنواع المخاطر المهنيةالثانيالمطلب   

 .بالإعلام لتزامالا مضمون: الثانيالمبحث 
 .بالإعلام لتزاملاالأحكام العامة ل: المطلب الأول  
  .بمخاطر مهنته: إعلام العامل الثانيالمطلب   
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 المبحث الأول
 المخاطر المهنية المحيطة بالتعامل

ار ض يمارس فيها العمل ذات تأثير التيو البيئة أ ،مزاولة المهن المختلفة تعد
 تعرضف ،على قدراته الإنتاجية من ثم تؤثر ،ى ونشاطهعلى حيوية الجسم الإنسان

 ،وأتربة ،وبةورط ،من حرارة عملهتحيط ببيئة  التي للظروف الطبيعية المختلفة العامل
واء وتلوث اله ،والغواصينعمال المناجم وبصفة خاصة  ،ضغط الهواء فيرات وتغي
للضوضاء  وتعرض الأذن ،الكيميائية أو التعدينيةالعمل ببعض المواد الضارة بيئة  في

ترات زمنية ف لوقوفوا ،والعين للضوء شديد التوهج مما يضعف من قوة إبصارها ،الحادة
عض تؤديها ب التيأوضاع غير ملائمة لطبيعة الوظائف  في ،طويلة أثناء آداء العمل

 كل ،يتكون منها نسيجها العضلى التيأو لطبيعة العناصر  ،الإنسانى أعضاء الجسم
عتلال الحال ينشأ من إرتباط بين مزاولة المهنما يمكن أن  هذه المخاطر توضح ة وا 

 .(1)للعمال الصحية
ظروف حسنة تصون  فيأنه من حق العامل أن يعمل  ،ومن الجدير بالذكر

 ،لمصانعا فيوخاصة بعد ظهور العمل الجماعى  ،وتبقى على حيويته ونشاطه ،جسمه
ويقف العامل أمام الآلة قليل الحركة مسمر  ،قاعة واحدة فييعمل مئات العمال  إذ

في ة فإذا أضيفت إلى ذلك ظروف سيئ ،لا  م  ومُ  قا  ره  العينين للمراقبة مما يجعل العمل مُ 
نتاج وقل مردوده ،وضعف إنتباهه شديدا   مكان العمل تأثر العامل تأثيرا    .(2)هوا 

ة لإرتفاع الأصوات المنادي نظرا  ، و سبق من إهدار واضح لحقوق العمال نتيجة لما
ت تجهالهم العدالة والكرامة والعلاج،  وتوفير نظم تحقق فيلاء العمال هؤ بحق 

                                                           
مين لية المدنية والتأئو بين مبادئ المس عبد الرحمن قدوس: التعويض عن إصابة العمل حسن (1)

 .199ص م،1997، المنصورة ،مكتبة الجلاء الجديدة ،الطبعة الأولى ،الاجتماعي
ونظام  يالفقه الإسلام فيسلطان بن ناعم بن سلطان العمرى: ضمانات الوفاء بحقوق العمال  (2(

 ،الدجامعة الملك خ ،كلية الشريعة وأصول الدين ،رسالة ماجستير ،"مقارنةي "دراسة العمل السعود
 .176ص م،2010، المملكة العربية السعودية
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تلزم أصحاب الأعمال بتوفير مناخ العمل الذى  التيالحكومات إلى سن التشريعات 
 عدوي ،(3)بعد بلوغه سن التقاعد مويحافظ عليه سواء داخل العمل أ ،يلائم آدمية الفرد

 ةالاجتماعينتيجة طبيعية للظروف  الاجتماعيةظهور الأنظمة القانونية للحماية 
ية، وما ا بمنجزات الثورة الصناعتسم تطورها التيللمجتمعات الرأسمالية،  الاقتصاديةو 
 الطابع المادى على ةلبغنتاج أدت إلى للإ ضخمةسسات مؤ ستتبعه ذلك من قيام ا

 .(4)قات العملعلاتنظيم 
لنوع ا حيثوهذه المخاطر ليست واحدة من  ،فيتعرض العمال للعديد من المخاطر

أنها  لىع إلا أنها تتفق ،ختلاف مصدرها ودرجة خطورتهاافتختلف ب ،ودرجة الخطورة 
 عرضهت أي ،للعامل الاقتصاديةو  الاجتماعيةالحالة الصحية و ذات تأثير سلبى على 

  .رللخط
كل حدث يجبر الإنسان على التوقف عن " :بأنه الاجتماعيلذلك يعرف الخطر و 

مة مثل المرض والعجز والشيخوخة والموت والبطالة دائأداء عمله بصفة مؤقته أو 
صابة  ادى قتصإلى مساس بالمركز الا يؤديالخطر الذى " :نهكما يعرف بأ، (5)العمل"وا 

ة، م بسبب المرض أو الشيخوخالدائ، وذلك كحالة العجز للفرد، إما بإنعدام دخله كليا  
و ، أ، كإزدياد عدد الأطفالء الأسريةحالة إزدياد الأعبا في، كما مبلغه أو بإنقاص

 .(6)تستنزف الدخل" التي، ج الطبىالعلانفقات التعليم، أو 
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م، 1988أحمد حسن البرعى: الوسيط في شرح القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية،  (5(

 .24ص
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 .18م، ص1999
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 يةالاجتماعالمصدر فتتنوع الأخطار  حيثمن الدخل، أما  فيأثرها  حيثمن هذا 
 إما شخصية فيزيولوجية، كالشيخوخة والمرض والوفاة، أو إقتصادية هيبتنوع أسبابها، ف

 ومن ثم، (7)كل من إصابة العمل أو البطالة فيكالأعباء الأسرية، أو مهنية تتمثل 
 للعامل. الاقتصاديةيأتى تأثير المخاطر المهنية على الجسد والحالة 

ى وهذا عل ،وعلى ضوء ذلك سوف نتناول المقصود بالمخاطر المهنية وأنواعها
 :الآتيالنحو 

 .الأول: المقصود بالمخاطر المهنيةالمطلب 
 .: أنواع المخاطر المهنيةالثانيالمطلب 

 
 المطلخب الأول

 المهنيةالمقصود بالمخاطر 
 ا يوجبم ،أغلبها متوقعا  يكون  ،عديدة مخاطرلدائهم العمل يتعرض العمال أثناء آ

د يصطدم فق ،(8)حتياطات الكافية لوقاية العمال منهاتخاذ الااعلى صاحب العمل 
عمل مجالات ال فيتنشأ بصفة خاصة  عديدةبمخاطر العامل أثناء تنفيذ مهام عمله 

لذلك وضعت  ،بها المتعلقةالمختلفة والمواد  الحديثة  الآلاتستعمال انتيجة  ؛الصناعية
ة تحسين ظروف العمل وحماي تساعد على التي ،ظيميةنبعض الأحكام القانونية والت

بها  لتزاملاارض تفيو  ،للمحافظة على صحة العاملتدابير وقائية  على ملتتشو  ،العامل
 . (9)رللحد من تأثير تلك المخاط العامل وصاحب العمل على حد سواء من

                                                           
محمد حسين منصور: قانون التــــأمين الإجتماعى، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (7(

 .14م، ص1996
وزارة التعليم العالى والبحث  م،1987لسنة  71: الوجيز في شرح قانون العمل رقم إلياسيوسف  (8)

 .89ص م،1989، العراق، الرصافة ،معهد الإدارة العلمي، هيئة المعاهد الفنية،
بشير هدفي: الوجيز في شرح قانون العمل " علاقات العمل الفردية والجماعية"، دار الريحانة  (9)

 . 168، صم2003 ، الجزائر،2للكتاب، جسور للنشر والتوزيع، ط 
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ناك وه ،فهناك صحة الفرد ،عامإلى مفهوم مفهومها  في "الصحة"كلمة  تهدفو 
على  تعنى الحفاظ التي، وهناك صحة البيئة صحة المجتمع بأكمله أيالصحة العامة 

 ،تلوث وأضرار تؤثر على صحة الأفراد وصحة المجتمعات أيالجو والبر والبحر من 
 يهف ،أعم وأشمل هيصحة الفرد لا تعنى مجرد خلوه من الأمراض المعروفة، بل و 

مفاهيم الأمن  وتتعدد ،(10)للفرد" الاجتماعيةالكفاية البدنية والنفسية و  اكتمالحالة "
 ،ويظهر هذا من أهدافها ،"العامل" تهدف إلى الحفاظ على إلا أنها جميعا   ؛الصناعى

 ،الممتلكاتو  ،ما يمكن أن يؤثر على سلامة العاملين فيإيجاد البرامج المناسبة لتلا هيو 
وسير العملية الإنتاجية عن طريق متخصصين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة لتحقيق 

  .(11)كافة وتوفير أساليب الحماية الوقائية
الظروف  جميعالفرع الذى يرمى إلى تهيئة " :عرف الأمن الصناعى بأنهويمكن أن ن

امل عن برضى الع هتماممع الا ،تكفل أكبر إنتاج التي الاجتماعيةالمادية والنفسية و 
 وحل المشكلات ،فهو يهتم بالكشف عن أفضل الظروف الإنسانية للعمل ،عمله

التعبير العالمى للأمن الصناعى هو السلامة كما أن  ،(12)"علميا   الصناعية حلا  
الصحة المهنية و  ،السلامة :شقين أو جانبين رئيسين هما الآتيب يشملفوالصحة المهنية 

يواجهها العامل بسبب ما يستخدمه من آلات، وكذلك  التيسلامة من الأخطار "هي: 
وسلامة من بيئة العمل  ،من الأضرار الصحية الناشئة عن ممارسة مهنة معينة

 .(13)ذاتها"

                                                           
 .12مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، ص (10(
 ،نيةالعربية للعلوم الأم مية نايف: الأمن الصناعى ، محاضرات بأكاديعبد المحسن أبو الليف( 11(

 .2، صهـ1417 ،السعودية ،الرياض
 ،المكتب الجامعى الحديث ،الإسكندرية ،السيد رمضان: حوادث الصناعة والأمن الصناعى (12(

 .77ص ،م1984
 .12مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، ص( 13(
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 .(13)ذاتها"

                                                           
 .12مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، ص (10(
 ،نيةالعربية للعلوم الأم مية نايف: الأمن الصناعى ، محاضرات بأكاديعبد المحسن أبو الليف( 11(

 .2، صهـ1417 ،السعودية ،الرياض
 ،المكتب الجامعى الحديث ،الإسكندرية ،السيد رمضان: حوادث الصناعة والأمن الصناعى (12(

 .77ص ،م1984
 .12مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، ص( 13(
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 صاحبأن يوفر  المهنيةمخاطر القاية العمال من حماية وو لضمان و  فيولا يك
 بل يجب أن يتعامل العامل ذاته مع هذه المسألة تعاملا   ،العمل الوسائل اللازمة لذلك

قد تصيبه  التيبينة كافية بالمخاطر علم و على العامل وهذا يقتضى أن يكون  ،يا  إيجاب
المعدات سلامة و  المتعلقة بسلامتهمبالأمور العمال  وعىفرفع  ،(14)أثناء العمل

ينعكس ل ،على السلامة العامة الحفاظيمكن العاملين من  ،منةوالوصول إلى بيئة عمل آ
 .(15)ستمراريتهاعلى زيادة الإنتاج والحفاظ على ي ذلك بشكل إيجاب

حمايتهم  :مباشرة للعاملين نحو ا  أهدافالسلامة والصحة المهنية تحقق إستراتيجية و 
صابات و  ،المهنية من الأمراض على إمكانياتهم البدنية والحفاظ عليهم و  ،العملا 

 .(16)ية كبيرة ناتجة عن زيادة الإنتاجكما أنها تحقق لهم مكاسب ماد ،والنفسية
ية منها يجب أن يتحقق ويتضح أن إطلاع العامل على المخاطر ووسائل الوقا

 ،بل إشتغالهق " بهذه المخاطر ووسائل الوقاية منهافردية بإعلامه "كتابة أولهما ،بوسيلتين
 .(17)مكان ظاهر من محل العمل فيتعلق  التيجماعية من خلال التعليمات  والثانية

تى بنود العقد ح فيوأرى أهمية النص على المخاطر الموجودة والمرتبطة بالعمل 
كما يجب أن يكون على علم بوسائل الوقاية والحماية من  ،يكون العامل على علم بها

حتى يستطيع العامل التعامل مع تلك المخاطر  ،تلك المخاطر قبل التوقيع على العقد
ويحافظ  ،مما يزيد من إنتاجيته ،طمئنانمما يزيد من إحساسه بالأمان والإ إيجابيا   تعاملا  

   صابات العمل.على حياته وصحته من مخاطر الأمراض المهنية وا  

                                                           
 .   90يوسف إلياس: مرجع سابق، ص (14)
طبعة : منظمة العمل الدولية، البيئة العمل دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في (15)

 .7، صم2016 ،جمهورية مصر العربية الأولى باللغة العربية،
 .16مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، ص (16)
 .91يوسف إلياس: مرجع سابق، ص (17)

10 
 

اف الإنتاج لى أطر تحقيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية عل المسؤوليةوتقع 
 لتيامسئولية وضع التشريعات وسن القوانين والنظم  الحكومات تقع علىف ،مجتمعين

شتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال مفتشى السلامة اتؤمن مراقبة تنفيذ 
 ،مسئولية تنفيذ شروط السلامة المهنية أصحاب الأعمال تقع على و  ،والصحة المهنية

ة بوسائل العمال المعرضين للمخاطر المهنيوتزويد  ،يوالعمل يووضعها قيد التنفيذ الفعل
صابات العمل ،ينلمنع حدوث المرض المه ؛الوقاية المناسبة وقاية وتوفير وسائل ال ،وا 

نارة ،العامة من تهوية  ةجتماعياوتحقيق بيئة  ،وجو عمل مناسب ،وتأمين مناخ ،وا 
نسانية مناسبة مجال  يففعليهم مسئولية التوجيه والتوعية  العمال االنقابات وممثلو أما  ،وا 

  .(18)المنشآت فيلجان السلامة المهنية  فيوالمشاركة  ،السلامة والصحة المهنية
لبث  ؛والحماية للعامل لوسائل الوقاية التشريعىلتنظيم ا دورومن هنا يأتى 

، هتويزيد من إنتاجي ،هطاقات يزيد من إحساس العامل بالأمن كما أن، ئنان لهالإطم
 باعتبارها ؛للعامل مة الجسديةوالسلاإلى الحفاظ على الحياة  يؤدية العمل ئتأمين بيف

، رةالنفقات المباشرة وغير المباشإلى تجنب  يؤديكما ، ومنشودة أساسيةإنسانية  ا  قيم
 . مواجهة الآثار الضارةل قانوني التزام باعتبارها
 لاجتماعيةاونتيجة للظروف  ،بيئة العمل فيالمنتشرة  الأضرار خطورةعلى  بناء  و 

أرى أنه يجب أن توفر للعامل داخل المنشأة كل سبل  ،العالم فيالسائدة  الاقتصاديةو 
 ،وصاحب العمل ،تعم الفائدة على العامل طر حتىاوطرق الحماية من تلك المخ

      وتقل نفقات المنشأة على تبعات تلك المخاطر. ،فيزيد الإنتاج ،والمنشأة
 
 
 
 

                                                           
 .8ص  ،مرجع سابق :بيئة العمل فيدليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية  (18)
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 التثانيالمطلخب 
 أنواع المخاطر المهنية

 فيالمطروحة  ضوعاتالعمل من بين أهم المو  فيموضوع حماية الصحة يعد 
وهذا لما يرتبه إهمال هذا الجانب من الحياة المهنية للعامل من  ،الاجتماعيالقانون 

وما تتحمله من  ،قتصادى للمؤسسةأو الجانب الا الاجتماعيأضرار على الجانب 
، (19)لمثل هذا الموضوع الاجتماعيةبالإضافة للأبعاد  ،تبعات مالية ومادية نتيجة ذلك

وسوف  ،طبيعتها ومصدرهاوتقسم المخاطر المهنية إلى عدة أنواع على حسب 
 :نستعرض هذه المخاطر بشكل من التفصيل

 :الطبيعية الناتجة عن العوامل المخاطر -أولا 
لسنة  12ن قانون العمل رقم م 208المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 

القانون  يففلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،وأطلق عليها المخاطر الفيزيائية ،م2003
اللائحة التظيمية لتدابير من  16المادة ولكن تناولت أمثلة لها  ،رعلى مثل هذه المخاط

لوزارى بالقرار االمنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة  فيالسلامة والصحة المهنية 
 .م286/2008رقم 

ئة العمل تؤثر على بي التيالفيزيائية من أشد المخاطر الطبيعية أو المخاطر  تعدو 
 ،جو العمل فيويقصد بها المخاطر الطبيعية  ،(20)والبيئة العامة المحيطة بأماكن العمل

التحكم  يمكنو  ،(21)كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة عوامل طبيعية  هيو 
جراءات الوقاية المختلفةفيه لقياس لددة وقابلة معروفة ومح نهاإ إذ ،ا من خلال وسائل وا 

لى صحة وحياة ع تؤثر سلبا  و  ،بيئة العمل فيوتوجد المخاطر الفيزيائية ، والكشف عنها
                                                           

جامعة  ،رسالة دكتوراه ،مجال الوقاية الصحية والأمن فيسكيل رقية: الحماية القانونية للعامل  (19)
 .18ص  ،م2016 ،الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أبو بكر بلقايد تلمسان

 القاهرة، ،دار النهضة العربية ،قانون العمل  فيسلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة  )20(
 . 80ص  ،م 2009

 . 53ص  ،مرجع سابق مجدى عبدالله شرارة: (21)
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 ،ذات تأثير مباشر على العمال هيف ،(22)حال تجاوزها الحدود المسموح بها في العمال
ن تكون يجب أ التينها تسبب الأمراض المهنية نتيجة عدم توفر النسب المأمونة إ إذ

ل مما خلق مناخ غير صالح للعم فييتمثل  ،غير مباشر ا  كما أنها تؤثر تأثير  ،عليها
جهاد العمالاإلى  يؤدي  .(23)وخفض قدراتهم الصحية والنفسية ،رتباك وا 
بوجه لفظ "ب المصري المُشرِّع عنهاوقد عبر  ،الفيزيائية كثيرة ومتنوعة المخاطرو  
 أنها مذكوره على سبيل المثال لا إذ ،على الأخص"بلفظ " العماني المُشرِّعأما  ،خاص"

      :هيوأمثلها  ،يجوز القياس عليها أيالحصر 
إرتفاع درجة الحرارة عن  والمقصود بها": أو "الإجهاد الحرارى الوطأة الحرارية -1

 أضرارو  لمخاطر الصحة والبيئة والممتلكاتمما يعرض  ،الإنسان الحد الذى لا يتحمله
لمليئة ا والأماكن المغلقة العنابرالعاملين المعرضين لها العاملين ب ةمثلومن أ ،(24)عديدة

 .تصدر الحرارة التيبالماكينات 
ودة عندما تنخفض درجة ": يحدث الإحساس بالبر البرودة أو "الإجهاد البردى -2

 فيوتستخدم  ،(25)ان عند دخول مستودعات باردة مثلا  بالإنس المحيطحرارة الجو 
ومن  ،(26)ولحفظ الفواكه والخضروات واللحومالصناعات الحديثة مثل صناعة الثلج 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص :دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل )22)
فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا لأحكام القانون  (23(

تحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، العدد ارج من مجلة م، مستخ2003لسنة  12
 . 175م، ص2004العشرون، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 12لتزامات أصحاب المنشآت والعمال في ظل قانون العمل الجديد رقم ا: عبد الحميد بلال (24(
 ،القاهرة ، مطبعة النسر الذهبي،يم واللائحة النموذجية للجزاءات والنظام الداخل2003لسنة 
 .  74، صم2003

 .41مرجع سابق، ص :دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل( 25(
 لأحكام القانون فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا   )26(

 . 177، صقبمرجع سا ،م2003لسنة  12
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وما تتحمله من  ،قتصادى للمؤسسةأو الجانب الا الاجتماعيأضرار على الجانب 
، (19)لمثل هذا الموضوع الاجتماعيةبالإضافة للأبعاد  ،تبعات مالية ومادية نتيجة ذلك

وسوف  ،طبيعتها ومصدرهاوتقسم المخاطر المهنية إلى عدة أنواع على حسب 
 :نستعرض هذه المخاطر بشكل من التفصيل

 :الطبيعية الناتجة عن العوامل المخاطر -أولا 
لسنة  12ن قانون العمل رقم م 208المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 

القانون  يففلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،وأطلق عليها المخاطر الفيزيائية ،م2003
اللائحة التظيمية لتدابير من  16المادة ولكن تناولت أمثلة لها  ،رعلى مثل هذه المخاط

لوزارى بالقرار االمنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة  فيالسلامة والصحة المهنية 
 .م286/2008رقم 

ئة العمل تؤثر على بي التيالفيزيائية من أشد المخاطر الطبيعية أو المخاطر  تعدو 
 ،جو العمل فيويقصد بها المخاطر الطبيعية  ،(20)والبيئة العامة المحيطة بأماكن العمل

التحكم  يمكنو  ،(21)كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة عوامل طبيعية  هيو 
جراءات الوقاية المختلفةفيه لقياس لددة وقابلة معروفة ومح نهاإ إذ ،ا من خلال وسائل وا 

لى صحة وحياة ع تؤثر سلبا  و  ،بيئة العمل فيوتوجد المخاطر الفيزيائية ، والكشف عنها
                                                           

جامعة  ،رسالة دكتوراه ،مجال الوقاية الصحية والأمن فيسكيل رقية: الحماية القانونية للعامل  (19)
 .18ص  ،م2016 ،الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أبو بكر بلقايد تلمسان

 القاهرة، ،دار النهضة العربية ،قانون العمل  فيسلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة  )20(
 . 80ص  ،م 2009

 . 53ص  ،مرجع سابق مجدى عبدالله شرارة: (21)

12 
 

 ،ذات تأثير مباشر على العمال هيف ،(22)حال تجاوزها الحدود المسموح بها في العمال
ن تكون يجب أ التينها تسبب الأمراض المهنية نتيجة عدم توفر النسب المأمونة إ إذ

ل مما خلق مناخ غير صالح للعم فييتمثل  ،غير مباشر ا  كما أنها تؤثر تأثير  ،عليها
جهاد العمالاإلى  يؤدي  .(23)وخفض قدراتهم الصحية والنفسية ،رتباك وا 
بوجه لفظ "ب المصري المُشرِّع عنهاوقد عبر  ،الفيزيائية كثيرة ومتنوعة المخاطرو  
 أنها مذكوره على سبيل المثال لا إذ ،على الأخص"بلفظ " العماني المُشرِّعأما  ،خاص"

      :هيوأمثلها  ،يجوز القياس عليها أيالحصر 
إرتفاع درجة الحرارة عن  والمقصود بها": أو "الإجهاد الحرارى الوطأة الحرارية -1

 أضرارو  لمخاطر الصحة والبيئة والممتلكاتمما يعرض  ،الإنسان الحد الذى لا يتحمله
لمليئة ا والأماكن المغلقة العنابرالعاملين المعرضين لها العاملين ب ةمثلومن أ ،(24)عديدة

 .تصدر الحرارة التيبالماكينات 
ودة عندما تنخفض درجة ": يحدث الإحساس بالبر البرودة أو "الإجهاد البردى -2

 فيوتستخدم  ،(25)ان عند دخول مستودعات باردة مثلا  بالإنس المحيطحرارة الجو 
ومن  ،(26)ولحفظ الفواكه والخضروات واللحومالصناعات الحديثة مثل صناعة الثلج 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص :دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل )22)
فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا لأحكام القانون  (23(

تحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، العدد ارج من مجلة م، مستخ2003لسنة  12
 . 175م، ص2004العشرون، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 12لتزامات أصحاب المنشآت والعمال في ظل قانون العمل الجديد رقم ا: عبد الحميد بلال (24(
 ،القاهرة ، مطبعة النسر الذهبي،يم واللائحة النموذجية للجزاءات والنظام الداخل2003لسنة 
 .  74، صم2003

 .41مرجع سابق، ص :دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل( 25(
 لأحكام القانون فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا   )26(

 . 177، صقبمرجع سا ،م2003لسنة  12
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ف المجمدة أو الغر  ،ثلاجات الخضر والفواكه فيالعاملين أمثلة العاملين المعرضين لها 
  مصانع الأغذية. في
ت لاوالناتج عن حركة الآ ،غير المرغوب فيه العالى الصوت هيو : الضوضاء -3

تنتشر  التيمن الأصوات  مزيج هيو  ،(27)مكان العمل في والاجهزة المختلفةوالسيارات 
 ومن أمثلة ،الصمم الكاملأو  ،السمع في تؤدى إلى حدوث ضعفو  ،العمل أماكن في

 محطات توليد القوى الكهربية. فيالعاملين العاملين المعرضين لها 
 ،حركة توافقية ومتكررة مثل حركة المرجيحة أو حركة البندول هي: هتزازاتالا -4
انيكية هتزازات الميكوتنتقل الا ،أنها حركة تكرر نفسها بعد فترة محددة من الزمن أي

ومن أمثلة العاملين  ،ثم إلى باقى أجزاء الجسم ،عهراثم ذ ،من الآلة إلى يد الإنسان
 .(28)لتكسير الطرقالهواء العاملين بمدافع ن لها يالمعرض

وقد  ،تساعد العمال على آداء العمل التيالإضاءة من العوامل  تعد: الإضاءة -5
إذا كانت تستمد من مصادر غير  ،وقد تكون صناعية ،تكون طبيعية كالشمس

إضاءة غير كافية أو ضعيفة فتسبب الحوادث  ،نوعانوالإضاءة الخطرة  ،(29)الشمس
ج ضاءة شديدة أو عالية  ،هاد العينــوالإصابات وضعف وا  ضعف تتحملها العين وت فلاوا 

 ،الأعمال الكتابية فيالعاملين ومن أمثلة العاملين المعرضين لها  ،(30)من الشبكية
 .كالساعات وصيانة المعدات الدقيقة ،وأعمال الكمبيوتر

إصدار طاقة على شكل  هيوالإشعاعات : الإشعاعات الضارة والخطرة -6
ومن العاملين المعرضين  ،صادر طبيعية أو عمليات صناعيةم جسيمات أو موجات من

                                                           
 .83سلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة في قانون العمل، مرجع سابق، ص  (27(
 .61دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، مرجع سابق ، ص  )28(
 .83سلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة في قانون العمل ، مرجع سابق، ص  (29(
فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا لأحكام القانون ( 30(

 .187م، مرجع سايق، ص 2003لسنة  12
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ى مجال التفتيش الهندسى عل فيوالعاملين  ،مراكز الأشعة الطبية في العاملين لها
 .(31)وغيرها اللحامات والمعادن

 الجويغط الض فيمفاجئة إذا تعرض الإنسان لتغييرات : الجويتغيرات الضغط  -7
قد و  ،عديدة يصاب بأمراض ، لذا قدبيئته وحياته الطبيعية فيلما هو معتاد عليه  وفقا  

 وعند ،اتالطائر وداخل  ،الغطس فيالعمل  مثل ،عمل أجهزة الجسم فييحدث خلل 
  .(32)الأنفاقكالمناجم و الحفر لأعماق كبيرة 

أو تعال شالمواد القابلة للاستخدام اتنتج عن تخزين وتداول و  هيو  :نفجاراتالا -8
اللهب أو الضغط أو الصدمات أو تحت تأثير الحرارة أو وتنفجر  ،(33)نفجارالا
ثلة ومن أم ،ت درجة حرارة عالية وضغط هائلإلى غازات ذا وتتحول لحظيا   ،حتكاكالا

  .(34)لين بالمحاجر وأعمال هدم المبانىالعامالعاملين المعرضين لها 
مجال  يفبالرغم من مزايا وفوائد الكهرباء والإستاتيكية: الكهرباء الديناميكية  -9

 ،تسبب حوادث عمل كالصعق والصدمة الكهربائية هيف ،إلا أنها ذات أضرار ؛العمل
الكهرباء و  ،(35)كما أن العمل بجوار كابلات الضغط العالى يسبب الكثير من الأمراض

تسرى  ،يمات صغيرة مشحونة )إلكترونات(شكل جس فيعبارة عن طاقة  هيالديناميكية 
عبارة عن  يهأما الكهرباء الإستاتيكية  ،أنبوب فيموصل للكهرباء كسريان الماء  في

قد تكون و  ،حتكاك مادتينانفصال أو اتصال أو اتنتج من  التيالشحنات الكهربائية 

                                                           
 .81ص ،سابق مرجع ،العمل بيئة في المهنية والصحة للسلامة الأساسية المبادئ دليل (31(
 ونالقان لأحكام وفقا مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة )32(

 .204ص ،سايق مرجع ،م2003 لسنة 12
 .86ص ، سابق مرجع ،العمل قانون في البيئة حماية: الحليم عبد التواب عبد سلامة )33(
 .02ص ،سابق مرجع ،العمل بيئة في المهنية والصحة للسلامة الأساسية المبادئ دليل (34(
 ونالقان لأحكام وفقا   مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة )35(

 .207ص ،قساب مرجع ،م2003 لسنة 12
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ف المجمدة أو الغر  ،ثلاجات الخضر والفواكه فيالعاملين أمثلة العاملين المعرضين لها 
  مصانع الأغذية. في
ت لاوالناتج عن حركة الآ ،غير المرغوب فيه العالى الصوت هيو : الضوضاء -3

تنتشر  التيمن الأصوات  مزيج هيو  ،(27)مكان العمل في والاجهزة المختلفةوالسيارات 
 ومن أمثلة ،الصمم الكاملأو  ،السمع في تؤدى إلى حدوث ضعفو  ،العمل أماكن في

 محطات توليد القوى الكهربية. فيالعاملين العاملين المعرضين لها 
 ،حركة توافقية ومتكررة مثل حركة المرجيحة أو حركة البندول هي: هتزازاتالا -4
انيكية هتزازات الميكوتنتقل الا ،أنها حركة تكرر نفسها بعد فترة محددة من الزمن أي

ومن أمثلة العاملين  ،ثم إلى باقى أجزاء الجسم ،عهراثم ذ ،من الآلة إلى يد الإنسان
 .(28)لتكسير الطرقالهواء العاملين بمدافع ن لها يالمعرض

وقد  ،تساعد العمال على آداء العمل التيالإضاءة من العوامل  تعد: الإضاءة -5
إذا كانت تستمد من مصادر غير  ،وقد تكون صناعية ،تكون طبيعية كالشمس

إضاءة غير كافية أو ضعيفة فتسبب الحوادث  ،نوعانوالإضاءة الخطرة  ،(29)الشمس
ج ضاءة شديدة أو عالية  ،هاد العينــوالإصابات وضعف وا  ضعف تتحملها العين وت فلاوا 

 ،الأعمال الكتابية فيالعاملين ومن أمثلة العاملين المعرضين لها  ،(30)من الشبكية
 .كالساعات وصيانة المعدات الدقيقة ،وأعمال الكمبيوتر

إصدار طاقة على شكل  هيوالإشعاعات : الإشعاعات الضارة والخطرة -6
ومن العاملين المعرضين  ،صادر طبيعية أو عمليات صناعيةم جسيمات أو موجات من

                                                           
 .83سلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة في قانون العمل، مرجع سابق، ص  (27(
 .61دليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، مرجع سابق ، ص  )28(
 .83سلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة في قانون العمل ، مرجع سابق، ص  (29(
فاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر وفقا لأحكام القانون ( 30(

 .187م، مرجع سايق، ص 2003لسنة  12
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ى مجال التفتيش الهندسى عل فيوالعاملين  ،مراكز الأشعة الطبية في العاملين لها
 .(31)وغيرها اللحامات والمعادن

 الجويغط الض فيمفاجئة إذا تعرض الإنسان لتغييرات : الجويتغيرات الضغط  -7
قد و  ،عديدة يصاب بأمراض ، لذا قدبيئته وحياته الطبيعية فيلما هو معتاد عليه  وفقا  

 وعند ،اتالطائر وداخل  ،الغطس فيالعمل  مثل ،عمل أجهزة الجسم فييحدث خلل 
  .(32)الأنفاقكالمناجم و الحفر لأعماق كبيرة 

أو تعال شالمواد القابلة للاستخدام اتنتج عن تخزين وتداول و  هيو  :نفجاراتالا -8
اللهب أو الضغط أو الصدمات أو تحت تأثير الحرارة أو وتنفجر  ،(33)نفجارالا
ثلة ومن أم ،ت درجة حرارة عالية وضغط هائلإلى غازات ذا وتتحول لحظيا   ،حتكاكالا

  .(34)لين بالمحاجر وأعمال هدم المبانىالعامالعاملين المعرضين لها 
مجال  يفبالرغم من مزايا وفوائد الكهرباء والإستاتيكية: الكهرباء الديناميكية  -9

 ،تسبب حوادث عمل كالصعق والصدمة الكهربائية هيف ،إلا أنها ذات أضرار ؛العمل
الكهرباء و  ،(35)كما أن العمل بجوار كابلات الضغط العالى يسبب الكثير من الأمراض

تسرى  ،يمات صغيرة مشحونة )إلكترونات(شكل جس فيعبارة عن طاقة  هيالديناميكية 
عبارة عن  يهأما الكهرباء الإستاتيكية  ،أنبوب فيموصل للكهرباء كسريان الماء  في

قد تكون و  ،حتكاك مادتينانفصال أو اتصال أو اتنتج من  التيالشحنات الكهربائية 

                                                           
 .81ص ،سابق مرجع ،العمل بيئة في المهنية والصحة للسلامة الأساسية المبادئ دليل (31(
 ونالقان لأحكام وفقا مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة )32(

 .204ص ،سايق مرجع ،م2003 لسنة 12
 .86ص ، سابق مرجع ،العمل قانون في البيئة حماية: الحليم عبد التواب عبد سلامة )33(
 .02ص ،سابق مرجع ،العمل بيئة في المهنية والصحة للسلامة الأساسية المبادئ دليل (34(
 ونالقان لأحكام وفقا   مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة )35(
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ومن الممكن أن تحدث نتيجة الحدث  ،أو كلاهما عازلة ،إحدى المادتين موصلة
    .(36)من الاجسام المشحونة يالكهربائ

 : ""العوامل الميكانيكية الميكانيكيةالآلت و  العمليات الناتجة عنالمخاطر  -ثانياا 
لسنة  12ن قانون العمل رقم م 209المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 

القانون  يففلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،الميكانيكيةوأطلق عليها المخاطر  ،م2003
من  41 ، 35 ، 34 ، 32 الموادولكن تناولت أمثلة لها  ،على مثل هذه المخاطر

العمل  المنشآت الخاضعة لقانون فياللائحة التظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية 
 م.286/2008الصادرة بالقرار الوزارى رقم 

ا تسبب لأنه ؛العاملينعلى الخطر در امصمن العمليات والآلات الميكانيكية  تعدو 
الحركات والعمليات و  ،مستديما   أو عجزا   جزئيا   تسبب عجزا   التيمن الإصابات الكثير 

 وتتفاوت هذه الخطورة حسب ،ذات خطورةالميكانيكية مهما كانت بسيطة أو خفيفة 
شكل سرعة الحركة و  وحسبتلك العمليات والحركات الميكانيكية  فيالقوى المؤثرة 

 :هيويمكن تعريف المخاطر الميكانيكية بأنها  ،(37)الجزء المعرض له الإنسان
فإذا كانت  ،(38)صطدام بين جسم العامل وجسم صلب"الإ نتيجة تحدث التيالمخاطر "

ين المعرضالعمال لى عدرجة الخطورة  وتضاعفت قوة مصدر هذه الحركة كبيرة زادت
ذا  ،لتأثيرها أو الإصابة بها تصبح إيقافها و  فيادت سرعة الحركة صعب التحكم ز وا 

ه أو ل إذا كان الجزء المعرض له الإنسان مدببا   وأيضا   ،كبيرة ومؤكدةذات خطورة 
جزاء ملساء أو مما لو كانت تلك الأ رف حاد كات الخطورة منه أشد خطرا  ـــأح

 .(39)مستديرة

                                                           
 .22ص ،سابق مرجع :العمل بيئة في المهنية والصحة للسلامة الأساسية المبادئ دليل (36(
 .37ص مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق، (37)
 ونالقان لأحكام وفقا   مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة (38)

 .215ص ،قساب مرجع ،م2003 لسنة 12
 . 37ص ،مجدى عبدالله شرارة: مرجع سابق (39)
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مثال لا ن على سبيل اليللمخاطر الميكانيكية صورت المصري المُشرِّعوقد أعطى  
ر مخاط هي والصورة الأولى ،""على الأخص المُشرِّعويتضح هذا من قول  ،الحصر

أ عن كل خطر ينش": على أنها المُشرِّعوقد عرفها  ،العمليات والحركات الميكانيكية
نقل والتداول و  الانتقالالآلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل 

 :أنهاب المُشرِّعمخاطر أعمال الإنشاءات وقد عرفها  هيف الصورة الثانيةأما  ،"الحركة
من و  ،"والسقوط الانهياركل خطر ينشأ عن أعمال التشيد والبناء والحفر ومخاطر "

الورش وأعمال الصيانة  في ونالعامل الميكانيكية لمخاطرالعاملين المعرضين ل
 ،الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة فيوالعاملون على خطوط الإنتاج  ،والعمرات

   .روعمال البناء والتشييد والحف
    :"ة"العوامل البيولوجي الناتجة عن الفيروسات والبكتريا والجراثيمالمخاطر  -ثالثاا 

لسنة  12قانون العمل رقم ن م 210المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 
القانون  يففلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،وأطلق عليها المخاطر البيولوجية ،م2003

من اللائحة التظيمية لتدابير  42 ولكن تناولت أمثلة لها المادة ،على مثل هذه المخاطر
لوزارى االمنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار  فيالسلامة والصحة المهنية 

 م.286/2008رقم 
خطر إصابة العامل بالفيروسات والبكتريا والفطريات والطفيليات " :وتعرف بأنها

ديد من الع فيكما يحدث  ،بسبب العمل أو التعرض للكائنات الدقيقة الحية المعدية
"المخاطر الناتجة عن وجود أمراض تسببها البكتريا والجراثيم  :هيأو  ،(40)"نالمه

تنقل  يالتالكائنات الحية أو الجلود أو الفواكه أو الخضرة و  فيوالفيرسات الموجودة 
 ،وزسوالباجاز  ،والسقاوة ،ا مرض الدرنهومن ،هذا المجال فيعند تداولها إلى العاملين 

س الأنزراك ولعل أشهر مرض ،والحميات المعدية ،وأمراض العيون ،والكيموكينوزس

                                                           
 .25ص ،مرجع سابق :في بيئة العملدليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية  (40)
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ن ة والجزاريغمثل عمال الدبا ،"الذى ينتقل إلى المتعاملين مع الجلود والحيوانات
  .(41)والأطباء البيطريين وما إلى ذلك"

فتنتشر  ،شأةوترتبط هذه المخاطر بطبيعة النشاط الذى يمارسه العمال داخل المن
 ،عيةوالمحميات الطبي ،ومزارع الأسماك ،وحدائق الحيوانات ،مزارع الماشية والدواجن في

 . (42)لاقةوصالونات الح ،والمدارس ،البشرية والبيطرية والمستشفيات ،المعامل الطبيةو 
العوامل الناتجة عن الكيماويات الغازية والصلبة والسائلة "المخاطر  -رابعاا 

 :"الكيميائية
لسنة  12من قانون العمل رقم  211المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 

القانون  فيفلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،الكيميائيةوأطلق عليها المخاطر  ،م2003
من اللائحة  40،  39 ، 37 الموادعلى مثل هذه المخاطر ولكن تناولت أمثلة لها 

ادرة المنشآت الخاضعة لقانون العمل الص فيالتظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية 
 م.286/2008بالقرار الوزارى رقم 

ميع ج فيتنجم عن التعامل مع المواد الكيميائية  التيالمخاطر " :وتعرف بأنها
 ،يصورها الغازية والصلبة والسائلة وتدخل جسم الإنسان عن طريق الجهاز التنفس

 . (43)"والعين ،والجلد ،يوالجهاز الهضم
لف ويخت ،الصناعة فيالمخاطر الكيميائية من أصعب وأعقد مخاطر العمل  تعدو 

ها عتأثير المواد الكيميائية المستعملة أو المتداولة على العمال المعرضين لها بحسب نو 
تأتى خطورة و  ،(44)(أو غازية ،أو صلبة ،سائلة)وحالتها الطبيعية  ي،وتركيبها الكيماو 

                                                           
 .76ص ،مرجع سابق :مجدى عبدالله شرارة (41)
 م،2003لسنة  12مخاطر البيئة رقم  السيد عيد نايل: قانون العمل الجديد وحماية العمال من )42(

  .724ص ،م2004 ،القاهرة ،دار النهضة العربية
 .26ص ،مرجع سابق :بيئة العمل فيدليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية  (43)
 ونالقان لأحكام وفقا   مصر في العامل سلامة وتأمين العمل بيئة حماية: الرزاز محمد فاطمة (44(

 .وما بعدها 232ص ،قساب مرجع ،م2003 لسنة 12

18 
 

 ،م الأولالمقا فيتأثيرها المباشر  أي ،أمراض مهنية المواد الكيماوية فيما تحدثه من
 ،قدراتهم الذهنية والبدنية نتيجة هذه الأمراض فينخفاض اثم ما تسببه للعاملين من 

ومن العاملين المعرضين للإصابة ، (45)لإصابات وحوادث العملمما يجعلهم عرضة 
لصناعية الورش ا فيو  ،بالمختبرات العلمية أثناء إجراء التجارب العلمية ونبها العامل

 أثناء نقل وتداول وتخزين المواد الخام الكيميائية. 
  :السلامة وسائلالناتجة عن عدم توفر المخاطر  -اا خامس

لسنة  12ن قانون العمل رقم م 212المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 
لقانون ا فيفلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،ةالسلبيوأطلق عليها المخاطر  ،م2003

 ،25 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17المواد ولكن تناولت أمثلة لها  ،على مثل هذه المخاطر
ة المنشآت الخاضع فيمن اللائحة التظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية  26

 م.286/2008قم لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزارى ر 
نها نتيجة الخطر ع وينشأ أو يتفاقم الضرر أ التيالمخاطر " :ويمكن تعريفها بأنها

 211وضحها قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم  التيومن أمثلتها  ،"عدم توفرها
هادات ـوالش ،ائل النظافةــووس ،عافــــائل الإســاذ ووســائل الإنقــغياب وس" ،م2003لسنة 
 .(46)والتنظيم" ،والترتيب ،حيةــالص
  :الناتجة عن الحرائق مخاطرال -اا سادس

لسنة  12ن قانون العمل رقم م 214المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 
ون على القان فيفلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،حريقوأطلق عليها مخاطر ال ،م2003

من اللائحة التظيمية لتدابير  31ولكن تناولت أمثلة لها المادة  ،مثل هذه المخاطر
لوزارى بالقرار االمنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة  فيالسلامة والصحة المهنية 

 .م286/2008رقم 
                                                           

 .69ص ،مرجع سابق ،مجدى عبدالله شرارة (45)
 سلامة. 29ص ،مرجع سابق مة والصحة المهنية في بيئة العمل،دليل المبادئ الأساسية للسلا (46)

 .96 ص ،سابق مرجع ،العمل قانون في البيئة حماية: الحليم عبد التواب عبد
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هادات ـوالش ،ائل النظافةــووس ،عافــــائل الإســاذ ووســائل الإنقــغياب وس" ،م2003لسنة 
 .(46)والتنظيم" ،والترتيب ،حيةــالص
  :الناتجة عن الحرائق مخاطرال -اا سادس

لسنة  12ن قانون العمل رقم م 214المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 
ون على القان فيفلم ينص  العماني المُشرِّعأما  ،حريقوأطلق عليها مخاطر ال ،م2003

من اللائحة التظيمية لتدابير  31ولكن تناولت أمثلة لها المادة  ،مثل هذه المخاطر
لوزارى بالقرار االمنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة  فيالسلامة والصحة المهنية 

 .م286/2008رقم 
                                                           

 .69ص ،مرجع سابق ،مجدى عبدالله شرارة (45)
 سلامة. 29ص ،مرجع سابق مة والصحة المهنية في بيئة العمل،دليل المبادئ الأساسية للسلا (46)

 .96 ص ،سابق مرجع ،العمل قانون في البيئة حماية: الحليم عبد التواب عبد
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إهمال  بسبب ،صغر الشررتوتنشأ من مس ،رنطاق صغي ىمعظم الحرائق علتبدأ 
 إطفائها فيإذا لم يبادر  ،وسرعان ما تنتشر ،المتعارف عليها تباع طرق الوقايةا في

 لتياويمكن تلخيص المخاطر  ،الأرواح والممتلكات فيمخلفة خسائر ومخاطر فادحة 
لمخاطر ا هيو  – الخطر على الأفراد" :الآتيةواع الثلاثة نالأ فيقد تنتج عن الحريق 

 يفوهو ما يحدث من دمار   – الخطر التدميرى ،تعرض حياة الأفراد للإصابات التي
دد ته التيالمخاطر  هيو  – الخطر على المجاورات ،المبانى والمنشآت والممتلكات
  .(47)"المواقع القريبة لمكان الحريق

قاية من للو  ؛حتياطات اللازمةتخاذ الااصاحب العمل ب المصري المُشرِّعلذلك ألزم 
 يبوزارة الداخلية على أن تراعى ف المدنيلما تحدده إدارة الدفاع  وفقا   مخاطر الحريق

والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد  ،مكان العمل فيتحديدها طبيعة النشاط 
 .(48)ةـالمستخدمة والمنتج

 مكانبع وتش ،والتخريب ،واللامبالاة ،الجهل :منها ،ومتنوعةلحريق عديدة أسباب او 
النار  شعالا  و ، وحدوث الشرر ،شتعالوالأتربة القابلة للا ،والغازات ،بالأبخرة العمل

 شتعالسيئ للمواد الخطرة والقابلة للاوالتخزين ال ،بالقرب من الأماكن والمواد الخطرة
  .وغيرها
 الكوارث العامة:الناتجة عن المخاطر  -اا سابع

لسنة  12ن قانون العمل رقم م 215المادة  في المصري المُشرِّعنص عليها 
 عمانيال المُشرِّعأما  ،وأطلق عليها المخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية ،م2003

من  11القانون على مثل هذه المخاطر ولكن تناولت أمثلة لها المادة  فيفلم ينص 
العمل  المنشآت الخاضعة لقانون فياللائحة التظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية 

 م.286/2008رقم الصادرة بالقرار الوزارى 

                                                           
 .34ص ،مرجع سابق :بيئة العمل فيدليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية  (47)
 .97ص ،سابق مرجع ،العمل قانون في البيئة حماية: الحليم عبد التواب عبد سلامة (48(
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ية بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناع التزاميقع على المنشأة وفروعها 
عداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال ب ،والطبيعية المتوقعة ارثة ها عند وقوع الكوا 

جراء بيانات عملية عليها ،ختيار فاعلية هذه الخطةاعلى أن يتم   ،تهاءكفا للتأكد من ؛وا 
 والهدف من ذلك هو حماية المنشاة والعاملين بها. ،جهة متطلباتهاوتدريب العمال لموا

عديلات وبأية ت ،كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ
 ستخدامها.احالة تخزين مواد خطرة أو  فيوكذلك  ،تطرأ عليها

 
 يالمبحث التثان

  بالإعلا  لتزاا الا مضمون
 ،طرافهاأأن كل العقود تنطلق من الرضا بين  قانونيالعرف ال في المسلم بهمن 

هذا ما أكده و  ،طرفيهبين  تفاق وتراض  ا من غير لا يمكن تصور عقد ينشأ صحيحا   إذ
 فيللقانون العام  أنه قد أضحى من المسلمات وفقا  " :قال إذ  Alisse Jean الفقيه

وبصورة  على نحو كاف   ومستنيرا   العقد ينبغى أن يكون حرا   فيالعقود أن رضا الأطراف 
 .(49)"مرضية

حسن ضرورة تنفيذها ب فييتمثل  مهمكما يسيطر على العقود بصفة عامة مبدأ 
نفوس  فيوتنتشر الطمأنينة  ،الاستقرارويعم  ،نية حتى لا تتضرر حقوق الأفراد

مجال عقود  فيولا شك أن إعمال مبدأ حسن النية  ،(50)ويزدهر التبادل ،المتعاملين
ع لما لعلاقات العمل من طاب نظرا   ؛ىالآخر العمل يعتبر أولى وأهم من غيره من العقود 

رب صلته ب فيإذ يتعين أن يلتزم العامل بكامل ما يوجبه حسن النية  ،شخصي

                                                           
م، 2008خالد جمال أحمد: الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 49)

 .  130ص
شكورة محمد: حسن النية في قانون العقارات المحفظة والقانون الخاص بالمنقول في التشريع  (50)

 .  1م، ص1986المغربى، رسالة دبلوم دراسات عليا، كلية الحقوق، الرباط، 
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لته ص فيصاحب العمل بكامل ما يوجبه حسن النية  التزامويقابل ذلك  ،(51)العمل
 .بالعامل

اء بالإعلام قبل التعاقد أو أثن لتزامالاأن يحتل يجب  ونتيجة لكل هذه الأسباب
 وتبصير رتنوي فيوذلك لما له من أهمية كبيرة  ؛كافة العقود فيعظمى  ةتنفيذه مكان

ة هذا العقد بكل المعلومات الجوهري فيبعد الدخول و  التعاقد قبل فيرضا الراغبين 
لخاصة نتيجة لعلم بها بوسائله اله ا يستطيعلا  التيو  ،المتصلة به خلال مرحلة تنفيذه

يترتب على علاقة  على ذلك بناء  و  ،(52)الملقى على عاتقه ستعلام عنهاالاب لتزامالا
على عاتق صاحب العمل بضرورة تنوير وتبصير العامل بمخاطر مهنته  التزامالعمل 

طلق وهذا ما سن ،ريتكون لدى العامل رضاء حر ومستنيالعقد حتى  فيقبل الدخول 
جزاء  زاملتالاهذا ويترتب على مخالفة  ،"بإعلام العامل بمخاطر مهنته لتزامالاعليه "

 .أقره القانون
 يفأن يتدخل لكفالة الحماية  المُشرِّععلى  الاجتماعيةالضرورات  قد أملتو  

طارها إ فيبالرغم من وجود أنظمة قانونية وضعية تتحقق و مواجهة الأخطار المهنية، 
، لائمتهامعدم بهذا النطاق  فيهذه الأنظمة كانت تتسم  ولكن، حماية قانونية للحقوق

تزايد ت التي الاجتماعيةللضرورات  وفقا   المُشرِّعمما يتطلب من ، (53)قصورها وعجزهاو 
تطوير أو لإلى زيادة تدخلة  ،يوالتكنولوج ينتيجة للتقدم الصناعأخرى؛ من فترة إلى 

 مرحلة. كل تشريعات تناسب  سن
علام العامل  ،بالإعلام لتزاموعلى ضوء ذلك سوف نتناول الأحكام العامة للا وا 

 :الآتيوهذا على النحو  ،بمخاطر مهنته
 .بالإعلام لتزاملاالأحكام العامة لالمطلب الأول: 

  .بمخاطر مهنته: إعلام العامل الثانيالمطلب 
                                                           

توفيق حسن فرج: قانون العمــل في القانون اللبنانى والقانون المصرى الجديد، الدار الجامعية،  (51)
 .276م، ص1986

شكالاته العملية التى  (52) خالد جمال أحمد: مدى حق المريض في قبول أو رفض العمل الطبى وا 
 . 35، صم2015 يثيرها، كلية الحقوق جامعة أسيوط،

 .17حسن عبد الرحمن قدوس: مرجع سابق، ص (53(

22 
 

 المطلخب الأول
 بالإعلا  لتزاا لاالأحكا  التعامة لت

اعه بالإعلام وأنو  لتزامالاهذا الجزء من البحث على تعريف  فيسنلقى الضوء 
طبيقها حتى يتسنى لنا ت ،بالإعلام لتزامللنظرية العامة للا وفقا   ،وأساسه وخصائصه

 صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر مهنته.  التزامعلى 
 بالإعلام : لتزامال تعريف  -أولا 

ومات أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعل التزام" :بالإعلام بأنه لتزامالاف يعر  
 ،نتباههات ولف ،بل تحذيره ،أو تنفيذه ،على إبرام العقد الآخرلمساعدة الطرف  ؛اللازمة
 .(54)الأمر ذلك" استدعىإذا  ،ونظره

المتعاقدين بأن  أحد التزامسابق على التعاقد يتعلق ب التزام" :وقد عرفه البعض بأنه
ر البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنو  ،عند تكوين العقد الآخريقدم للمتعاقد 

رجع عتبارات معينة قد تاوذلك بسبب ظروف و  ،على علم بكافة تفصيلات هذا العقد
ل خر يجعآعتبار ا أيإلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفية أو طبيعة محله أو 

أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعه  ،من المستحيل على أحدهما
 .(55)"تاعتبارات بالإدلاء بالبيانعلى جميع هذه الا بناء  الذى يلتزم  الآخرللطرف 

تنبيه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء " :كما يعرفه البعض بأنه
الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب على 

رام ى ضوء حجته وهدفه من إبعل يتخذ قراره الذى يراه مناسبا   بحيثبينة من أمره 
 .(56)العقد"

                                                           
م، 2007محمد المرسى زهرة : الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية،  (54)

 . 161ص
نزيه محمد الصادق المهدى: الإلتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته  (55)

 .15ص ،م1982"، دار النهضة العربية، قود "دراسة فقهية قضائية مقارنةعلى بعض أنواع الع
 . 41، صم1990 ،دار النهضة العربية سهير منتصر: الإلتزام بالتبصير، (56)
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لته ص فيصاحب العمل بكامل ما يوجبه حسن النية  التزامويقابل ذلك  ،(51)العمل
 .بالعامل
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توفيق حسن فرج: قانون العمــل في القانون اللبنانى والقانون المصرى الجديد، الدار الجامعية،  (51)
 .276م، ص1986

شكالاته العملية التى  (52) خالد جمال أحمد: مدى حق المريض في قبول أو رفض العمل الطبى وا 
 . 35، صم2015 يثيرها، كلية الحقوق جامعة أسيوط،

 .17حسن عبد الرحمن قدوس: مرجع سابق، ص (53(
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 المطلخب الأول
 بالإعلا  لتزاا لاالأحكا  التعامة لت

اعه بالإعلام وأنو  لتزامالاهذا الجزء من البحث على تعريف  فيسنلقى الضوء 
طبيقها حتى يتسنى لنا ت ،بالإعلام لتزامللنظرية العامة للا وفقا   ،وأساسه وخصائصه

 صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر مهنته.  التزامعلى 
 بالإعلام : لتزامال تعريف  -أولا 

ومات أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعل التزام" :بالإعلام بأنه لتزامالاف يعر  
 ،نتباههات ولف ،بل تحذيره ،أو تنفيذه ،على إبرام العقد الآخرلمساعدة الطرف  ؛اللازمة
 .(54)الأمر ذلك" استدعىإذا  ،ونظره

المتعاقدين بأن  أحد التزامسابق على التعاقد يتعلق ب التزام" :وقد عرفه البعض بأنه
ر البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنو  ،عند تكوين العقد الآخريقدم للمتعاقد 

رجع عتبارات معينة قد تاوذلك بسبب ظروف و  ،على علم بكافة تفصيلات هذا العقد
ل خر يجعآعتبار ا أيإلى طبيعة هذا العقد أو صفة أحد طرفية أو طبيعة محله أو 

أن يلم ببيانات معينة أو يحتم عليه منح ثقة مشروعه  ،من المستحيل على أحدهما
 .(55)"تاعتبارات بالإدلاء بالبيانعلى جميع هذه الا بناء  الذى يلتزم  الآخرللطرف 

تنبيه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء " :كما يعرفه البعض بأنه
الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع حتى يكون الطالب على 

رام ى ضوء حجته وهدفه من إبعل يتخذ قراره الذى يراه مناسبا   بحيثبينة من أمره 
 .(56)العقد"

                                                           
م، 2007محمد المرسى زهرة : الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية،  (54)

 . 161ص
نزيه محمد الصادق المهدى: الإلتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته  (55)

 .15ص ،م1982"، دار النهضة العربية، قود "دراسة فقهية قضائية مقارنةعلى بعض أنواع الع
 . 41، صم1990 ،دار النهضة العربية سهير منتصر: الإلتزام بالتبصير، (56)
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 بالإعلام:  لتزامال نواع أ -ثانياا 
 :الختياريالإعلام  -1

ن م الآخرإعلام الطرف  فيبمحض إرادته يتصرف الطرف المتفاوض  عادة ما
 ،(57)ثانيالبإعلام الطرف  لتزامالاقانون أو عقد يفرض عليه  أيب أن يكون ملزما   غير

 ،عاقدبكل البيانات اللازمة للت الآخرفيقوم هذا الطرف من تلقاء نفسه بإعلام الطرف 
 رضاء حر ومستنير. الآخرحتى يتكون لدى الطرف 

 :يالإعلام الإجبار  -2
دلى أن يعلى  ومجبرا   هذه الحالة يكون أحد أطراف العلاقة التعاقدية ملزما   فيو 

لى نص ع بناء  والإجبار  لتزامالاويكون هذا  ،بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد
فيجب على هذا الطرف قبل أو أثناء التعاقد أن يدلى بالبيانات والمعلومات  ،قانوني

 .الآخرللطرف  الملتزم بها قانونا  
يح وذلك لصر  ،إجبارى التزامبإعلام العامل بمخاطر مهنته هو  لتزامالاوأرى أن 

ونص  ،""إحاطة العامل قبل مزاولة العمل 217بالمادة  ينص قانون العمل المصر 
على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط " العمانيمن قانون العمل  87المادة 

أنها  أي ،فهذه العبارات أتت بصيغة الأمر ،"لعامل قبل إستخدامه بمخاطر مهنتها
 تفاق على مخالفتها. قواعد آمرة لا يجوز الا

  بالإعلام:  لتزامال أساس  -ثالثاا 
المرحلة السابقة  فيويتعين الوفاء به  ،عن العقد مستقلا   ا  التزامبالإعلام  لتزامالا يعد

 المسؤوليةومن ثم فإن الإخلال به يعاقب عليه بموجب قواعد  ،على إبرامه

                                                           
: مبدأ حسن النية في العقد طبقا لقواعد القانون المدني، رسالة ماجستير، شادلى عبد الناصر (57)

 .10، صم2016 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،سعيدة –جامعة الطاهر مولاى 
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 يفقبل التعاقد بالإعلام يجد مصدره  لتزامالاأوضحت الدراسات أن كما  ،(58)التقصيرية
 ا  لتزاماالذى يوجب أثناء مرحلة المفاوضات  ،المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية

كما أن إعلام  ،(59)مبدأ سلامة العقود فيو  الآخرمواجهة الطرف  فيبالصدق والأمانة 
 . (60)يوب الرضا لاسيما الغلط والتدليسإلى توقى ع يؤديالمتعاقد قبل إبرام العقد 

ن كان يوجدبإعلام العامل بمخاطر مهنته  لتزامالاوأرى أن   لمبادئا له في أساس وا 
 يف له أساسا  أيضا   إلا أن ،ومبدأ سلامة العقود ،العامة للقانون كمبدأ حسن النية

 ريع.    التش فيعليه  العماني المُشرِّعو  المصري المُشرِّعلصريح نص  ،التشريع
 بالإعلام: لتزامال خصائص  -رابعاا 

 عام: التزام -1
 خاصا   ا  لتزامافهو ليس  ،على إبرام جميع أنواع العقود ا  سابق ا  التزام لتزامالاهذا  يعد

 بعض العقود أكثر من فيإلا أن التطبيق العملى أفرز أهمية وجوده  ،بعقد معين
 ،كعقود الإستهلا فيبالإعلام بدرجة كبيرة  لتزامالاوتظهر أهمية  ،(61)الآخربعضها 

 ،لما يوليه جمهور المستهلكين من ثقة كبيرة بالمنتجين بوصفهم مهنيين أو محترفين نظرا  
   .(62)يتعاملون عليها التيتتوفر لديهم مقومات العلم والدراية بالسلع والخدمات 

ولذلك أرى أنه يجب أن يطبق على عقود العمل  ،لتزامالاتتضح أهمية هذا  من ثمو 
 مختلف صورها ومراحلها. في

                                                           
 ائر،، الجز تاب"، دار الكـــة مقارنةدراســـقارن "حمـــاية المستـــهلك في القـــانون المـــلى محمد: ادبو  (58)

 . 63، صم2006
عمر محمد عبد الباقي: الحماية العقدية للمستهلك، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  (59)

 . 224، صم2004الإسكندرية، 
 بــنان،، لقوقية، منشورات الحـــلبى الحـــقودالعـــعبد المنعم موسى إبراهيم: حســـــن النية في  (60)

 .367، ص م2006
 .196عمر محمد عبد الباقي: مرجع سابق، ص (61)
 .  337خالد جمال أحمد: الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، ص (62)
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 بالإعلام:  لتزامال نواع أ -ثانياا 
 :الختياريالإعلام  -1

ن م الآخرإعلام الطرف  فيبمحض إرادته يتصرف الطرف المتفاوض  عادة ما
 ،(57)ثانيالبإعلام الطرف  لتزامالاقانون أو عقد يفرض عليه  أيب أن يكون ملزما   غير

 ،عاقدبكل البيانات اللازمة للت الآخرفيقوم هذا الطرف من تلقاء نفسه بإعلام الطرف 
 رضاء حر ومستنير. الآخرحتى يتكون لدى الطرف 
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دلى أن يعلى  ومجبرا   هذه الحالة يكون أحد أطراف العلاقة التعاقدية ملزما   فيو 

لى نص ع بناء  والإجبار  لتزامالاويكون هذا  ،بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد
فيجب على هذا الطرف قبل أو أثناء التعاقد أن يدلى بالبيانات والمعلومات  ،قانوني

 .الآخرللطرف  الملتزم بها قانونا  
يح وذلك لصر  ،إجبارى التزامبإعلام العامل بمخاطر مهنته هو  لتزامالاوأرى أن 
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 المسؤوليةومن ثم فإن الإخلال به يعاقب عليه بموجب قواعد  ،على إبرامه

                                                           
: مبدأ حسن النية في العقد طبقا لقواعد القانون المدني، رسالة ماجستير، شادلى عبد الناصر (57)
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 : مستقل التزام -2
ى التعاقد لى كاهل من ينو يقع ع ،مستقلا   ا  التزامبالإعلام قبل التعاقد  لتزامالا يعد
نما لخلق توازن عقدى بين  ،فقط الآخرليس بهدف حماية رضا الطرف  ،مع غيره وا 
ن إ إذ ،ستقلالية تفوقه على نظرية عيوب الرضاوالذى يؤكد تلك الا ،التعاقد أطراف

 ضا  وأنه أي ،تنشأ لحظة الإخلال به رغم عدم وجود عيب من عيوب الرضا المسؤولية
 .(63)غير متعلق بحدوث ما يوجب الضمان ن نشوءهإ إذيتفوق على نظرية الضمان 

صاحب  يقع على ،مستقل التزامبإعلام العامل بمخاطر مهنته هو  لتزامالاوأرى أن 
لى مما يحافظ ع ،حماية لرضاء العامل قبل التعاقد ،المنشأة فيأو من يمثله  ،العمل

 ته من كل العيوب. مصحة العقد وسلا
 :يوقائ التزام -3
 ،قدلكونه يسبق مرحلة إبرام الع ؛وقائي التزامبالإعلام قبل التعاقد هو  لتزامالا

الفقه  في أيلذلك أشار ر ؛ (64)تهدد العقود التيمن مخاطر المستقبل  واقيا   ويشكل درعا  
أن " ما نصه:بمجال العقود  فيبالإعلام  لتزامالاالذى يلعبه  وقائيالفرنسى إلى الدور ال

لحكم إلى تفاوت ا يؤديه بالإعلام قبل التعاقد خاصة من شأنه أن لتزامأداء المدين لا
 جوهريا   نصرا  ع لتزامالات وفاء المدين بهذا أي لتالياوب ،بإبطال العقد بالغلط والتدليس

 .(65)مدى صحته ونزاهته" فيرضاء الدائن بالعقد و  في
يسبق  لأنه ،أيضا   يا  وقائ ا  التزامبإعلام العامل بمخاطر مهنته  لتزامالاوأرى أن 

يح ويتضح هذا من صر  ،المستقبل فيالعقد من مخاطر الإبطال  يمما يق ،إبرام العقد
ونص  ،مزاولة العمل" قبل إحاطة العامل" 217بالمادة  المصرينص قانون العمل 

                                                           
م، 1985أسيوط، مصر، محمد إبراهيم الدســــوقى: الإلتزام بالإعــلام قبل التعــاقـد، دار إيهاب،  (63)

 .42ص 
 . 197عمر محمد عبد الباقي: مرجع سابق ، ص  (64)
 . 338خالد جمال أحمد: الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، ص  (65)
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على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط " العمانيمن قانون العمل  87المادة 
سابق  زامالت" أوضحت أنه ستخدام كلمة "قبلاف ،"إستخدامه بمخاطر مهنته قبلالعامل 

 على إبرام العقد.
 غير مطلق: التزام -4

ومن مستلزمات تقييد محتواه أن يتم  ،لتزامالامقتضى عدم إطلاق مضمون هذا 
له  وفقا   فيلزم المدين ،حد معين من المعلومات المتصلة بالعقد المراد إبرامه فيحصره 

جهلها الدائن وي ،لها تأثير على رضاه بالعقد التيبإعلام الدائن بالمعلومات الجوهرية 
بالإعلام  ملتزاالاوذلك حتى لا يصير  ،ستعلام عنهاولا يملك وسائل الا ،مشروعا   جهلا  

 .(66)المدينين به بعلى رقا معلقا   قبل التعاقد سيفا  
لى إ بالإعلام قبل التعاقد من كل قيد، لتزامالاإطلاق مضمون ومحتوى  يؤديو 

ن العقد المزمع إبرامه، فلا شك أ فيطر إلى بالنسبة  ، وعواقب غير محمودةآثار سيئة
بل العقد، دائنه قإلى يعرفها عن محل العقد  التيإلزام المدين بتقديم جميع المعلومات 

غير معلومة، من  م، معلومة له أمهمةغير  ملدائن أإلى اسواء أكانت مهمة بالنسبة 
 يكلف لاشأنه أن يصيب المدين بالإرهاق والتعب، ويصيب الدائن بالخمول والكسل، ف

مه، مادام ار يريد إب الذىتهمه بشأن العقد  تمعلوما أية البحث عنمشقة الدائن نفسه 
 فيله معناء أو تعب يتح من غيربتقديمها إليه  أن من سيتعاقد معه سيكون ملتزما  

 .(67)البحث عنها بنفسه
نه يقع لأ ،غير مطلق أيضا   ا  التزامبإعلام العامل بمخاطر مهنته  لتزامالاوأرى أن 

ة ووسائل الوقاي ،على صاحب العمل أو من يمثله أن يعلم العامل بالمخاطر المهنية
 وهذه المخاطر معلومة على وجه التحديد لصاحب العمل. ،منها
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 : مستقل التزام -2
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 التثانيالمطلخب 
 بمخاطر مهنزهإعلا  التعامل 

هما كانت م ،معاملاتهم فيتربط الأفراد  التيالعقد من أهم الوسائل القانونية  يعد
د يمثل ق ،دأ سلطان الإرادةظل مب فيحقيقة الأمر و  فيإلا أنه  ،طبيعة تلك المعاملات

من و  ،(68)لتقاء مصالح الطرفينايكون ثمرة  -غالبا  –ستغلال مادام أنه وسيلة قانونية للا
 التيو  ،رالآخدراك كل البيانات والمعلومات لفائدة الطرف إيتعين على المتفاوض  ثم

م حتى تتسو  ،وتتعلق بالعقد حتى تستنير إرادة المتعاقدين ،تكون موضوع التفاوض
 . (69)مرحلة التفاوض بالشفافية

 العصر الحديث يكاد لا يعرف الطرف" :نإعض الفقه الفرنسى إلى القول وذهب ب
الضعيف من  بقدر ما يعرف الطرف ،الاقتصاديةمن الناحية  الضعيف أو المذعن
العقد  يفعدم التكافؤ بين طر " :نإخر إلى القول آ أيبل ذهب ر  ،"ناحية العلم والدراية

 .  (70)"المعلومات المتصلة بالعقد فيبقدر ما هو عدم تكافؤ  قتصاديا  اليس 
ية ولحما ،ولذلك وضع قانون العمل ليحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل

لا  ،علاقة العمل الفردية فيالعامل على أساس أن العامل هو الطرف الضعيف  وا 
أن يفرض شروط  (قتصادى أقوى من العاملامركز  فيوهو )ستطاع صاحب العمل ا

وحتى يكون تدخل  ،وليس أمام العامل إلا أن يقبل هذه الشروط ،العمل كما يشاء
قواعد  نون العمللم يكن من وسيلة أمامه إلا جعل قواعد قا لحماية العامل فعالا   المُشرِّع

ذا تصورنا أن قواعد ،تفاق على ما يخالفهاآمرة لا يجوز الا اعد قانون العمل مجرد قو  وا 
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تفاقات مخالفة ومرهقة بالنسبة الصاحب العمل أن يفرض على العامل لأمكن  ؛مكملة
 .(71)له المُشرِّعقررها  التيلعامل فتضيع الحماية إلى ا

نحسار الفكرة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل  ويقصد بالصفة الآمرة تراجع وا 
د فالدولة تتدخل لتنظيم عق ،وهدم مبدأ سلطان الإرادة ،أمام التدخل التشريعى للدولة

 التزامومن هذه القواعد يقع ، (72)ة تفرض عدم الإتفاق على مخالفتهاالعمل بقواعد آمر 
يحتاط العامل من هذه  كي ،على صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر مهنته

حالة  يف جزاء   المُشرِّعووضع  ،على حياته وصحته حتى لا تؤثر سلبا   ،المخاطر
 . لتزامالامخالفة صاحب العمل لهذا 

 صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر مهنته: التزام -أولا  
 الآخرالعقد بإعلام المتعاقد  أطرافعام على أحد  التزامالأصل هو عدم وجود 

 ،ن العقد يقوم على المصالح المتعارضة بين طرفيةإ إذ ،يحتاجها التيبالمعلومات 
ألا و  ،ةــالحه الخاصة بوسائله الخاصــن مصــرف أن يؤمــالأمر الذى يحتم على كل ط

بالإعلام  لتزامالاومن مبررات ذلك أن  ،(73)الآخررف ـون من الطـــديم العــــــينتظر تق
مة للقانون المبادئ العا فييجد أساسه  لتزامالاولكن هذا  ،ليس له نظرية متكاملة وشاملة

 العقود. فيوأولها مبدأ حسن النية 
 ،على صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر مهنته التزامفالأصل أنه لا يوجد 

ألا و  ،ولكن يجب على  العامل أن يقوم بتأمين مصالحه الخاصة بوسائله الخاصة
ته وأن يبحث بنفسه عن ما يحيط مهن ،ينتظر تقديم العون والمساعدة من صاحب العمل

ن لم يرت ،رتضى العامل قبل التعاقدافإن  ،لتعاقدإلى امن مخاطر قبل القدوم  ضى وا 

                                                           
: شرح نظام العمل والتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية ، جامعة السيد عيد نايل (71)
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لقواعد العامة يجعل إلى اترك هذا الوضع  أدرك أن المُشرِّعإلا أن  ؛رفض التعاقد
ر  ولا تقوم على رضا   ،ةعاقدية بين أطراف عقد العمل مختلالعلاقة الت ادة خالية صحيح وا 
على صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر  ا  التزاموفرض  المُشرِّعفتدخل  ، من العيوب

على  ا  ر ستؤثر سلبمن مخاطحتى يكون العامل على علم ودراية بما يحيط به  ،مهنته
 .حياته أو صحته

 ،جبارأداء هذا الإعلام ثوب الإ لإلباسفرنسا  فيجتهد كل من الفقه والقضاء اولقد 
قبل أو   رالآخبإمداد الطرف  يلتزم بمقتضاه الطرف الأكثر خبرة والأوفر علما   حيثب

فرها و بالمعلومات والبيانات المتعلقة بهذا العقد ومحله وشروطه اللازم ت ،أثناء إبرام العقد
 ،اء صحيحظل رض فيومن ثم يقبل على التعاقد  ،لديه حتى يكون على بينه من أمره

رادة ح   . (74)رة وسليمة من العيوب المبطلة لهاوا 
للمادة  صاحب العمل وفقا   يالمصر  المُشرِّعلأسباب السابق ذكرها ألزم إلى ا نظرا  و 
أن يحيط العامل  ،مزاولة العملقبل و  ،م2003لسنة  12من قانون العمل رقم  217

يب العامل وتدر  ،كما يلتزم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة ،بمخاطر مهنته
تطاع قافلا يجوز  ،نفقات أيأن يتحمل العامل  من غير تلك الوسائل عمالستاعلى 
 العماني عالمُشرِّ كما سلك نفس المسلك  ،مبالغ من أجره نظير توفير وسائل الحماية أي
المادة  في فجاء ،م2003لسنة  35قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطانى رقم  في
ستخدامه اعلى كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل "ما نصه:  87

زمة حتياطات اللاوأن يتخذ الا ،تخاذهاانته ووسائل الوقاية الواجب عليه بمخاطر مه
كما نص  ،"وأخطار العمل والآلات نرار الصحيةلحماية العمال أثناء العمل من الأض

ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو " :ية المادة سالفة الذكر على أنهنها في
 ."مبلغ لقاء توفير هذه الحماية أييقتطع من أجورهم 
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 لتياصاحب العمل أو المنشأة  العماني المُشرِّعو  المصري المُشرِّعألزم  ومن ثم
حتى يدرك العامل تلك المخاطر ووسائل  ،مخاطر مهنتهيعمل بها العامل أن تحيطه ب

ن محتياطات اللازمة لحماية العامل ويتخذ صاحب العمل أو المنشأة الا ،هاالحماية من
لب ص في المصري المُشرِّعإلا أن  ،نظير تلك الحمايةجزء من أجره  أيقتطاع ا غير

 ،"لقبل مزاولة العم"ذكر أنه على المنشأة أن تحيط العامل بمخاطر مهنته   217المادة 
قبل "صاحب العمل يحيط العامل على أن  87المادة  فينص  العماني المُشرِّعكما أن 

وقبل  تم بعد التعاقدتيتضح أن إحاطة العامل بمخاطر مهنته قد  الآتيوب ،"ستخدامها
 مما يهدر الغرض منها.  ،وليس قبل التعاقد ،ستلام عملها

ين أطراف ب فيالمرحله السابقة للعقد يخلق التوازن المعر  فيبالإعلام  لتزامالاف
كون أن ي من غير لأنه من غير المتصور أن يكون العقد متوازنا   ،العلاقة التعاقدية

 حتى تتكون لدى أطراف العقد إرادة حره مستنيرة. ،للتعاقد بالإعلام سابقا   لتزامالا
  بإعلام العامل بمخاطر مهنته:  لتزامال جزاء مخالفة  -ثانياا 

ى وجنائ إداريتتعرض المنشأة أو صاحب العمل المخالف لأحكام القانون لجزاء 
   .العمانيو  المصريوهو ما سنعرضه مقارنة بين التشريع  ،ومدنى

 :الإداريالجزاء  -1
 ملأو صاحب الع حالة مخالفة المنشأة في إداريعلى جزاء  المصري المُشرِّعنص 

 بإعلام العامل لتزامالا دويع ،وتأمين بيئة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية
لامة الكتاب الخامس " الس فيات والأحكام المنصوص عليها لتزامالابمخاطر مهنته من 

الة مخالفة ح فيفتعاقب المنشأة أو صاحب العمل  ،"الصحة المهنية وتأمين بيئة العملو 
اب أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسب ،أو جزئيا   ،" بإغلاق المنشأة كليا  لتزامالاذلك 

الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو ب ،الخطر
ة وللجه ،كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقافأجورهم  يتقاض فيبحق العاملين 
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لقواعد العامة يجعل إلى اترك هذا الوضع  أدرك أن المُشرِّعإلا أن  ؛رفض التعاقد
ر  ولا تقوم على رضا   ،ةعاقدية بين أطراف عقد العمل مختلالعلاقة الت ادة خالية صحيح وا 
على صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطر  ا  التزاموفرض  المُشرِّعفتدخل  ، من العيوب

على  ا  ر ستؤثر سلبمن مخاطحتى يكون العامل على علم ودراية بما يحيط به  ،مهنته
 .حياته أو صحته

 ،جبارأداء هذا الإعلام ثوب الإ لإلباسفرنسا  فيجتهد كل من الفقه والقضاء اولقد 
قبل أو   رالآخبإمداد الطرف  يلتزم بمقتضاه الطرف الأكثر خبرة والأوفر علما   حيثب

فرها و بالمعلومات والبيانات المتعلقة بهذا العقد ومحله وشروطه اللازم ت ،أثناء إبرام العقد
 ،اء صحيحظل رض فيومن ثم يقبل على التعاقد  ،لديه حتى يكون على بينه من أمره

رادة ح   . (74)رة وسليمة من العيوب المبطلة لهاوا 
للمادة  صاحب العمل وفقا   يالمصر  المُشرِّعلأسباب السابق ذكرها ألزم إلى ا نظرا  و 
أن يحيط العامل  ،مزاولة العملقبل و  ،م2003لسنة  12من قانون العمل رقم  217

يب العامل وتدر  ،كما يلتزم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة ،بمخاطر مهنته
تطاع قافلا يجوز  ،نفقات أيأن يتحمل العامل  من غير تلك الوسائل عمالستاعلى 
 العماني عالمُشرِّ كما سلك نفس المسلك  ،مبالغ من أجره نظير توفير وسائل الحماية أي
المادة  في فجاء ،م2003لسنة  35قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطانى رقم  في
ستخدامه اعلى كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل "ما نصه:  87

زمة حتياطات اللاوأن يتخذ الا ،تخاذهاانته ووسائل الوقاية الواجب عليه بمخاطر مه
كما نص  ،"وأخطار العمل والآلات نرار الصحيةلحماية العمال أثناء العمل من الأض

ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو " :ية المادة سالفة الذكر على أنهنها في
 ."مبلغ لقاء توفير هذه الحماية أييقتطع من أجورهم 
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 لتياصاحب العمل أو المنشأة  العماني المُشرِّعو  المصري المُشرِّعألزم  ومن ثم
حتى يدرك العامل تلك المخاطر ووسائل  ،مخاطر مهنتهيعمل بها العامل أن تحيطه ب

ن محتياطات اللازمة لحماية العامل ويتخذ صاحب العمل أو المنشأة الا ،هاالحماية من
لب ص في المصري المُشرِّعإلا أن  ،نظير تلك الحمايةجزء من أجره  أيقتطاع ا غير

 ،"لقبل مزاولة العم"ذكر أنه على المنشأة أن تحيط العامل بمخاطر مهنته   217المادة 
قبل "صاحب العمل يحيط العامل على أن  87المادة  فينص  العماني المُشرِّعكما أن 

وقبل  تم بعد التعاقدتيتضح أن إحاطة العامل بمخاطر مهنته قد  الآتيوب ،"ستخدامها
 مما يهدر الغرض منها.  ،وليس قبل التعاقد ،ستلام عملها

ين أطراف ب فيالمرحله السابقة للعقد يخلق التوازن المعر  فيبالإعلام  لتزامالاف
كون أن ي من غير لأنه من غير المتصور أن يكون العقد متوازنا   ،العلاقة التعاقدية

 حتى تتكون لدى أطراف العقد إرادة حره مستنيرة. ،للتعاقد بالإعلام سابقا   لتزامالا
  بإعلام العامل بمخاطر مهنته:  لتزامال جزاء مخالفة  -ثانياا 

ى وجنائ إداريتتعرض المنشأة أو صاحب العمل المخالف لأحكام القانون لجزاء 
   .العمانيو  المصريوهو ما سنعرضه مقارنة بين التشريع  ،ومدنى

 :الإداريالجزاء  -1
 ملأو صاحب الع حالة مخالفة المنشأة في إداريعلى جزاء  المصري المُشرِّعنص 

 بإعلام العامل لتزامالا دويع ،وتأمين بيئة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية
لامة الكتاب الخامس " الس فيات والأحكام المنصوص عليها لتزامالابمخاطر مهنته من 

الة مخالفة ح فيفتعاقب المنشأة أو صاحب العمل  ،"الصحة المهنية وتأمين بيئة العملو 
اب أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسب ،أو جزئيا   ،" بإغلاق المنشأة كليا  لتزامالاذلك 

الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو ب ،الخطر
ة وللجه ،كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقافأجورهم  يتقاض فيبحق العاملين 
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قة لتنفيذ المباشر على نفالإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق ا
 .(75)المنشأة"

و أ العمل كليا   غلق مكانفنص على أن يكون الجزاء هو " العماني المُشرِّعأما 
ندة وللوزارة أن تطلب مسا ،أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر جزئيا  

 .(76)"طة عمان السلطانية إذا لزم الأمرشر 
جعل  يالمصر  المُشرِّعأن  العمانيو  يويتضح الفرق بين أحكام القانون المصر 

لى ع حفاظا   ،أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف يتقاض فيحق العاملين 
 وجعل ،الإغلاق أو الإيقاف فيخاصة أن صاحب العمل هو السبب  ،دخل العامل

وهو  ،إزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة أو صاحب العمل
 .العماني المُشرِّعما لم ينص عليه 

  :يالجزاء الجنائ -2
حالة مخالفة المنشأة أو صاحب العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين  في

فإنه  ،لعامل بمخاطر مهنتهبإعلام ا لتزامالابما فيها  المصريالقانون  فيبيئة العمل 
 ،وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ،يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

والغرامة  وتكون عقوبتا الحبس ،ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
 فية وتضاعف الغرام ،إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة ،وجوبيتين

كوم بالتضامن مع المح ؤولا  ويكون صاحب العمل أو من يمثله بالمنشأة مس ،حالة العود
من  يإذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأ ،ات الماليةالوفاء بالعقوب فيعليه 

 .(77)يفرضها عليه قانون العمل التيالواجبات 
فعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام الباب السادس أو من  العمانيالقانون أما 

 ،مانيعولا تزيد عن خمسمائة ريــال  ،عمانيلا تقل عن مائة ريــال  التيبالغرامة  ،يمثله
                                                           

 م.2003لسنة  12من قانون العمل المصرى رقم  215مادة  (75)
 م.35/2003الصادر بالمرسوم السلطانى رقم من قانون العمل العماني  90مادة  (76)
 م. 2003لسنة  12من قانون العمل المصرى رقم  256مادة  (77)
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ة عند ضاعف العقوبوت ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ر،وبالسجن مدة لا تزيد عن شه
 .(78)تكرار المخالفة

حالة الوفاة  يفلم ينص على وجوبية العقوبيتن  العماني المُشرِّعيتضح أن من ثم و 
 .المصري المُشرِّعوذلك على خلاف  ،أو الإصابة الجسيمة

 :يالجزاء المدن -3
إعلام العامل ب لتزامالاإذا ترتب على مخالفة  المدنيالقانون  فيللقواعد العامة  وفقا  

تكون المنشأة أو  ،المدنية المسؤوليةإذا توفرت شروط  يأ ،بمخاطر مهنته ضرر
 عن تعويض العامل عن الأضرار الناجمة له.   ؤولا  صاحب العمل مس

رورة المرحلة السابقة للعقد ليس بالض فيوالخطا الذى يقع  ،فلابد أن يتوفر الخطأ
نما يتعلق بالإخلال بواجب حسن النية  ،جتهاد فيه الإضرارحسب الا رحلة م فيوا 

فيجب أن يكون صدر  ،هذه الحالة واضحا   فيويجب أن يكون الخطأ  ،(79)تكوين العقد
خلال بواجب  ،خطأ من صاحب العمل ويجب أن يكون هذا الخطأ  ،بالإعلام لتزامالاوا 

 .ا  والإخلال واضح
 هذمت فيأصاب العامل  ماديا   ا  ر جب أن يتوافر الضرر سواء أكان ضر كما ي

قة كما يجب أن تتوافر علا، عتبارهاشعوره أو  فيأصابه  معنويا   أم ضررا   ،المالية
 يتوجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذأن معناها والضرر و الخطأ بين ما السببية 

ذلك أنها قد توجد ولا يوجد وآية  ،والضرر الذى أصاب المضرورل ؤو رتكبه المسا
طأ على خ بناء  عليه يجب أن يكون الضرر الذى وقع على العامل  بناء  و  ،(80)الخطأ

    صاحب العمل المباشر.

                                                           
 .م35/2003 مكرر من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 118مادة  (78)
 .59، صالمنعم موسى إبراهيم: مرجع سابق عبد( 79)
عبد الرازق السنهورى: الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، الجزء الأول، دار إحياء التراث ( 80(

 . 872، صم1952العربي، لبنان، 
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قة لتنفيذ المباشر على نفالإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق ا
 .(75)المنشأة"

و أ العمل كليا   غلق مكانفنص على أن يكون الجزاء هو " العماني المُشرِّعأما 
ندة وللوزارة أن تطلب مسا ،أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر جزئيا  

 .(76)"طة عمان السلطانية إذا لزم الأمرشر 
جعل  يالمصر  المُشرِّعأن  العمانيو  يويتضح الفرق بين أحكام القانون المصر 

لى ع حفاظا   ،أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف يتقاض فيحق العاملين 
 وجعل ،الإغلاق أو الإيقاف فيخاصة أن صاحب العمل هو السبب  ،دخل العامل

وهو  ،إزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة أو صاحب العمل
 .العماني المُشرِّعما لم ينص عليه 

  :يالجزاء الجنائ -2
حالة مخالفة المنشأة أو صاحب العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين  في

فإنه  ،لعامل بمخاطر مهنتهبإعلام ا لتزامالابما فيها  المصريالقانون  فيبيئة العمل 
 ،وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ،يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

والغرامة  وتكون عقوبتا الحبس ،ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
 فية وتضاعف الغرام ،إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة ،وجوبيتين

كوم بالتضامن مع المح ؤولا  ويكون صاحب العمل أو من يمثله بالمنشأة مس ،حالة العود
من  يإذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأ ،ات الماليةالوفاء بالعقوب فيعليه 

 .(77)يفرضها عليه قانون العمل التيالواجبات 
فعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام الباب السادس أو من  العمانيالقانون أما 

 ،مانيعولا تزيد عن خمسمائة ريــال  ،عمانيلا تقل عن مائة ريــال  التيبالغرامة  ،يمثله
                                                           

 م.2003لسنة  12من قانون العمل المصرى رقم  215مادة  (75)
 م.35/2003الصادر بالمرسوم السلطانى رقم من قانون العمل العماني  90مادة  (76)
 م. 2003لسنة  12من قانون العمل المصرى رقم  256مادة  (77)
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ة عند ضاعف العقوبوت ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ر،وبالسجن مدة لا تزيد عن شه
 .(78)تكرار المخالفة

حالة الوفاة  يفلم ينص على وجوبية العقوبيتن  العماني المُشرِّعيتضح أن من ثم و 
 .المصري المُشرِّعوذلك على خلاف  ،أو الإصابة الجسيمة

 :يالجزاء المدن -3
إعلام العامل ب لتزامالاإذا ترتب على مخالفة  المدنيالقانون  فيللقواعد العامة  وفقا  

تكون المنشأة أو  ،المدنية المسؤوليةإذا توفرت شروط  يأ ،بمخاطر مهنته ضرر
 عن تعويض العامل عن الأضرار الناجمة له.   ؤولا  صاحب العمل مس

رورة المرحلة السابقة للعقد ليس بالض فيوالخطا الذى يقع  ،فلابد أن يتوفر الخطأ
نما يتعلق بالإخلال بواجب حسن النية  ،جتهاد فيه الإضرارحسب الا رحلة م فيوا 

فيجب أن يكون صدر  ،هذه الحالة واضحا   فيويجب أن يكون الخطأ  ،(79)تكوين العقد
خلال بواجب  ،خطأ من صاحب العمل ويجب أن يكون هذا الخطأ  ،بالإعلام لتزامالاوا 

 .ا  والإخلال واضح
 هذمت فيأصاب العامل  ماديا   ا  ر جب أن يتوافر الضرر سواء أكان ضر كما ي

قة كما يجب أن تتوافر علا، عتبارهاشعوره أو  فيأصابه  معنويا   أم ضررا   ،المالية
 يتوجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذأن معناها والضرر و الخطأ بين ما السببية 

ذلك أنها قد توجد ولا يوجد وآية  ،والضرر الذى أصاب المضرورل ؤو رتكبه المسا
طأ على خ بناء  عليه يجب أن يكون الضرر الذى وقع على العامل  بناء  و  ،(80)الخطأ

    صاحب العمل المباشر.

                                                           
 .م35/2003 مكرر من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 118مادة  (78)
 .59، صالمنعم موسى إبراهيم: مرجع سابق عبد( 79)
عبد الرازق السنهورى: الوسيط في شرح القانون المدنى الجديد، الجزء الأول، دار إحياء التراث ( 80(

 . 872، صم1952العربي، لبنان، 
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مقدمتهم مارك سوزيه  فيو  –م 1883حوالى سنة  –ولقد ذهب كثير من الفقهاء 
لى بأن يحافظ ع لتزامالا ،كل عقد في وسانكتليت إلى أن رب العمل قد قبل ضمنا  

إن ف ،هذا العمل فيفما يصيب العامل من ضرر  ،قيامه بعمله فيسلامة العامل 
لم يكن لهذا و  ،العقدية ويلزم بالتعويض المسؤوليةلية رب العمل تقوم على أساس ؤو مس
 تزاملالاإذا لم يقصد المتعاقدان أن يتضمن عقدهما هذا  ،القانون فيمن سند  أيالر 

نما بكفالة السلامة الذى  سخاء لتعويض العامل المصاب فيوسيلة تلمسها الفقه  هي. وا 
 ،فكان ذلك على حساب مضمون عقد العمل ،إثبات خطأ رب العمل يتعذر عليه غالبا  

لية رب ؤو عتبار مساب ،م1975لسنة  79ور قانون ستقر الوضع بعد صدامصر  فيو 
وكان القضاء يذهب إلى تطبيق قواعد  ،ةا يصيب العامل مبناها تحمل التبعالعمل عم
رب  التزامرض إذا لم يفت ،العقدية المسؤوليةوليس  ،هذه الحالة فيالتقصيرية  المسؤولية

  .(81)العمل بضمان سلامة العامل
انون لأحكام ق رب العمل بتعويض العامل طبقا   التزام" :نإهذا يمكن القول  فيو 

 ،لمدنيالأحكام القانون  ه بالتعويض عن الحادث طبقا  التزامإصابات العمل لا يمنع من 
ذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه  ،إذا وقع بسبب خطئه الجسيم من جملة  ستنزلاوا 

مبلغ حقتهما الل التيالتعويض الذى يستحقه المطعون عليهما عن جميع الأضرار 
فإن النعى عليه  ،م عمال كلى القاهرة1958لسنة  2115الدعوى رقم  فيالمقضى به 

 . (82)التسبيب يكون على غير أساس" فيبمخالفة القانون أو القصور 
 
 

                                                           
حسين عامر ، عبد الرحيم عامر: المسئولية المدنية التقصيرية  والعقدية، الطبعة الثانية، دار  (81)

 .87م، ص1979المعارف، القاهرة، 
 – 2جزء  – 25مكتب فنى  –م 1974/  12/  31جلسة  –ق  37لسنة  252طعن رقم  (82)

امين "، نقابة المحعليه بأحدث أحكام محكمة النقض قانون العمل معلقا  " :، مشار إليه في1519ص
 . 132، صم2010 بمصر،
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 اتمةــالخ
عقود جميع ال فيبالإعلام  لتزامالاأهمية  ،يتضح لنا من العرض السابق، ختاما  

 يفوتتجلى أهميته للعمال الذين يعملون  ،خاصةبصفة وعقد العمل  ،عامةبصفة 
بين  رتباطاولوجود  ،لما يتعرضون له من مخاطر مهنية نظرا   ،ظروف خطرة أو صعبة

 صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطرالمنشأة أو  التزامف ،صابتهم أو وفاتهمامهنتهم و 
هذا ر لتأثي ،صاحب العملالمنشأة أو تقع على  التيات لتزامالايعد من أهم  ،مهنته

حيط ت التيكما إذا علم العامل بالمخاطر  ،قبول العقد أو رفضه فيعلى إرادة العامل 
حوادث العمل الإصابة ب يمن شأنها توق التيو  ،حتياطات اللازمةفإنه سيتخذ الا ،بمهنته

 أو الأمراض المهنية.
 ،مهن بها مخاطر فيزيائية وتختلف المخاطر المهنية من مهنة إلى أخرى فهناك

وهناك  ،أو كوارث عامة ،مخاطر الحريق ،مخاطر سلبية ،كيميائية ،بيولوجية ،ميكانيكية
صاحب المنشأة أو فيجب على  ،رمهن تجمع بين نوعين أو أكثر من هذه المخاط

كما يجب تعليق  ،تحيط مهنته كتابة التيالعمل إعلام العامل بجميع المخاطر 
علام ى يتحقق الإحت ،العمل فيأماكن ظاهرة  فيصة بالمخاطر المهنية المعلومات الخا

دريب وت ،كما يجب توفير أدوات الوقاية والحماية من هذه المخاطر ،الفردى والجماعى
فظة على للمحا ؛أدوات الوقاية والحماية باستعمالويلتزم العامل  ،استعمالهاالعامل على 

 صحته وحمايته من حوادث العمل والأمراض المهنية.
كما  ،تنفيذ تعليمات الوقاية والحماية فعل لمنع أيرتكاب االعامل  عن ويمتنع

 تلف بوسائل الحماية ستعمال أو تغيير أو إلحاق ضرر أواالعامل إساءة  عنيمتنع 
صاحب  فإذا قام ، لحماية وسلامة جميع العاملين بالمنشأة ملعال فيوالوقاية الموضوعة 

 وقام بتوفير وتدريب العامل على ،علام العامل قبل التعاقد بمخاطر مهنتهإالعمل ب
أما  ،جزاء يولا يتعرض لأ ،هالتزامقام ب قد دفإنه يع ،م وسائل الحماية والوقايةستخداا

مما و  ،المدنيو  الجنائيو  الإداريتعرض للجزاء  لتزامالاإذا خالف صاحب العمل هذا 
    ى بها. أو ص التيثم التوصيات  ،أشير إلى النتائج المستفادة من هذا البحثسبق 
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مقدمتهم مارك سوزيه  فيو  –م 1883حوالى سنة  –ولقد ذهب كثير من الفقهاء 
لى بأن يحافظ ع لتزامالا ،كل عقد في وسانكتليت إلى أن رب العمل قد قبل ضمنا  

إن ف ،هذا العمل فيفما يصيب العامل من ضرر  ،قيامه بعمله فيسلامة العامل 
لم يكن لهذا و  ،العقدية ويلزم بالتعويض المسؤوليةلية رب العمل تقوم على أساس ؤو مس
 تزاملالاإذا لم يقصد المتعاقدان أن يتضمن عقدهما هذا  ،القانون فيمن سند  أيالر 

نما بكفالة السلامة الذى  سخاء لتعويض العامل المصاب فيوسيلة تلمسها الفقه  هي. وا 
 ،فكان ذلك على حساب مضمون عقد العمل ،إثبات خطأ رب العمل يتعذر عليه غالبا  

لية رب ؤو عتبار مساب ،م1975لسنة  79ور قانون ستقر الوضع بعد صدامصر  فيو 
وكان القضاء يذهب إلى تطبيق قواعد  ،ةا يصيب العامل مبناها تحمل التبعالعمل عم
رب  التزامرض إذا لم يفت ،العقدية المسؤوليةوليس  ،هذه الحالة فيالتقصيرية  المسؤولية

  .(81)العمل بضمان سلامة العامل
انون لأحكام ق رب العمل بتعويض العامل طبقا   التزام" :نإهذا يمكن القول  فيو 

 ،لمدنيالأحكام القانون  ه بالتعويض عن الحادث طبقا  التزامإصابات العمل لا يمنع من 
ذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه  ،إذا وقع بسبب خطئه الجسيم من جملة  ستنزلاوا 

مبلغ حقتهما الل التيالتعويض الذى يستحقه المطعون عليهما عن جميع الأضرار 
فإن النعى عليه  ،م عمال كلى القاهرة1958لسنة  2115الدعوى رقم  فيالمقضى به 

 . (82)التسبيب يكون على غير أساس" فيبمخالفة القانون أو القصور 
 
 

                                                           
حسين عامر ، عبد الرحيم عامر: المسئولية المدنية التقصيرية  والعقدية، الطبعة الثانية، دار  (81)

 .87م، ص1979المعارف، القاهرة، 
 – 2جزء  – 25مكتب فنى  –م 1974/  12/  31جلسة  –ق  37لسنة  252طعن رقم  (82)

امين "، نقابة المحعليه بأحدث أحكام محكمة النقض قانون العمل معلقا  " :، مشار إليه في1519ص
 . 132، صم2010 بمصر،
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 اتمةــالخ
عقود جميع ال فيبالإعلام  لتزامالاأهمية  ،يتضح لنا من العرض السابق، ختاما  

 يفوتتجلى أهميته للعمال الذين يعملون  ،خاصةبصفة وعقد العمل  ،عامةبصفة 
بين  رتباطاولوجود  ،لما يتعرضون له من مخاطر مهنية نظرا   ،ظروف خطرة أو صعبة

 صاحب العمل بإعلام العامل بمخاطرالمنشأة أو  التزامف ،صابتهم أو وفاتهمامهنتهم و 
هذا ر لتأثي ،صاحب العملالمنشأة أو تقع على  التيات لتزامالايعد من أهم  ،مهنته

حيط ت التيكما إذا علم العامل بالمخاطر  ،قبول العقد أو رفضه فيعلى إرادة العامل 
حوادث العمل الإصابة ب يمن شأنها توق التيو  ،حتياطات اللازمةفإنه سيتخذ الا ،بمهنته

 أو الأمراض المهنية.
 ،مهن بها مخاطر فيزيائية وتختلف المخاطر المهنية من مهنة إلى أخرى فهناك

وهناك  ،أو كوارث عامة ،مخاطر الحريق ،مخاطر سلبية ،كيميائية ،بيولوجية ،ميكانيكية
صاحب المنشأة أو فيجب على  ،رمهن تجمع بين نوعين أو أكثر من هذه المخاط

كما يجب تعليق  ،تحيط مهنته كتابة التيالعمل إعلام العامل بجميع المخاطر 
علام ى يتحقق الإحت ،العمل فيأماكن ظاهرة  فيصة بالمخاطر المهنية المعلومات الخا

دريب وت ،كما يجب توفير أدوات الوقاية والحماية من هذه المخاطر ،الفردى والجماعى
فظة على للمحا ؛أدوات الوقاية والحماية باستعمالويلتزم العامل  ،استعمالهاالعامل على 

 صحته وحمايته من حوادث العمل والأمراض المهنية.
كما  ،تنفيذ تعليمات الوقاية والحماية فعل لمنع أيرتكاب االعامل  عن ويمتنع

 تلف بوسائل الحماية ستعمال أو تغيير أو إلحاق ضرر أواالعامل إساءة  عنيمتنع 
صاحب  فإذا قام ، لحماية وسلامة جميع العاملين بالمنشأة ملعال فيوالوقاية الموضوعة 

 وقام بتوفير وتدريب العامل على ،علام العامل قبل التعاقد بمخاطر مهنتهإالعمل ب
أما  ،جزاء يولا يتعرض لأ ،هالتزامقام ب قد دفإنه يع ،م وسائل الحماية والوقايةستخداا

مما و  ،المدنيو  الجنائيو  الإداريتعرض للجزاء  لتزامالاإذا خالف صاحب العمل هذا 
    ى بها. أو ص التيثم التوصيات  ،أشير إلى النتائج المستفادة من هذا البحثسبق 



الدكتور/ فادي محمد عماد الدين توكل  ال���ع���ام���ل بم��خ��اط��ر مهنته300 ب����اإع����لام  محمود محي الدين �ضادق بكريالل����ت����زام  35 
 

 :التنزائج -أولاا 
 عتلال الحالة الصحية للعاملين بتلك المهنارتباط بين مزاولة مهن معينة و ايوجد  .1

 هذه المنشآت من مخاطر. فينتيجة لما يتعرض له العمال 
وضع قانون العمل ليحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل على أساس أن  .2

 .علاقة العمل الفردية فيالعامل هو الطرف الضعيف 
حماية ل ،تفاق على مخالفتهاون العمل كقواعد آمرة لا يجوز الاوضعت قواعد قان .3

 .اعلةالعامل حماية ف
 الآخرالعقد بإعلام المتعاقد  فيعام على أحد طر  التزامالأصل هو عدم وجود  .4

ة بين على المصالح المتعارضلأن العقد يقوم  ؛بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتعاقد
  .طرفيه

يوجب على مخاطر متوقعة مما  هييتعرض لها العمال  التيأغلب المخاطر  .5
 المخاطر.حتياطات الكافية لحماية العمال من تلك تخاذ الااصاحب العمل 

 ،تحقيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية على عاتق الحكومات ؤوليةتقع مس .6
 .والنقابات ،لعملوأصحاب ا

 يرها السلبىوتأث هاتخطور  فيإلا أنها تتفق  ،تتنوع المخاطر المهنية إلى عدة أنواع .7
 على صحة وحياة العامل.

 .ةكافالعقود  فيبالإعلام قبل أو أثناء التعاقد مكانة عظمى  لتزامالايحتل  .8
من  اقيا  و  لأنه يسبق مرحلة إبرام العقد ويشكل درعا   ،وقائي التزامبالإعلام  لتزامالا .9

 تهدد العقود. التيمخاطر المستقبل 
 ،بإعلام العامل بالمخاطر المهنية لتزامالاأهمية  العمانيو  المصري المُشرِّعأدرك  .10

 لذلك ألزم صاحب العمل بإحاطة العامل بها.
إذا  امك ،لتزامالاحالة مخالفة صاحب العمل لهذا  فيجنائى و  ،إدارييوجد جزاء  .11

عويض عن ت ؤولا  تكون المنشأة أو صاحب العمل مس ،المدنية المسؤوليةتوافرت شروط 
 العامل عن الأضرار الناجمة له.
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 التزوصيات: -ثانياا 
 فيجب أن يكون ،إيجابيا   العامل مع المخاطر المهنية تعاملا  يجب أن يتعامل  .1

 على بينه كافية من هذه المخاطر.
لك لأن ذ ؛وسلامة المعدات ،يجب رفع وعى العمال بالأمور المتعلقة بسلامتهم .2

ى زيادة عل يذلك بشكل إيجابفينعكس  ،يزيد من ضمان سلامة العمال وسلامة زملائهم
 ستمراريته.االإنتاج ويحافظ على 

لال والثانية من خ ،الأولى كتابة :يجب إعلام العامل بمخاطر مهنته بوسيلتين .3
 كن العمل.اأم فيتعلق  التيالتعليمات 

كما  ،على نحو كاف ومستنيرا   عقد العمل حرا   فييجب أن يكون رضاء الأطراف  .4
لما تتميز به من علاقات  نظرا   ،مجال عقود العمل فييجب إعمال مبدأ حسن النية 

 .شخصيذات طابع 
 لعمل. عقود ا فيعلى التعاقد  ا  وسابق بالإعلام إجباريا   لتزامالايجب أن يكون  .5
ة كل البيانات والمعلومات لفائدل ا  عقد العمل مدرك فييجب أن يكون المتفاوض  .6

وتتعلق بالعقد حتى تستنير إرادة  ،تكون موضوع التفاوض التيو  ،الآخرالطرف 
  .وتتسم مرحلة التفاوض بالشفافية ،المتعاقدين

بل ق لتزامالاصراحة على وجوب هذا  العمانيو  المصري المُشرِّعيجب أن ينص  .7
 .ضا العامل قبل التعاقدور  يإنارة وع فيحتى يقوم بدوره  ،التعاقد

أجورهم  يتقاض فيأن ينص على جعل حق العاملين  العماني المُشرِّعيجب على  .8
وجعل إزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر  ،كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف

 .المصري المُشرِّعكما نص على ذلك  ،ة المنشأة أو صاحب العملقعلى نف
 في الغرامة والسجن يأن ينص على وجوبية عقوبت العماني المُشرِّعيجب على  .9

 حالة الوفاة أو الإصابة الجسيمة للعامل.
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 :التنزائج -أولاا 
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  .طرفيه
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 التزوصيات: -ثانياا 
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 المراجع 
 :والأبحاث التكزب -أولاا 
 ،، دار النهضة العربيةالاجتماعيشرح القانون  فيالوسيط  :أحمد حسن البرعى (1

 .م1988
 المكتب الجامعى ،الإسكندرية ،يالسيد رمضان: حوادث الصناعة والأمن الصناع (2

 .م1984 ،الحديث
 12قانون العمل الجديد وحماية العمال من مخاطر البيئة رقم  السيد عيد نايل: (3

 .م2004 ،القاهرة ،لنهضة العربيةدار ا ،م2003لسنة 
ة المملكة العربي في الاجتماعيةالسيد عيد نايل: شرح نظام العمل والتأمينات  (4

 م.1992 ،جامعة الملك سعود ،السعودية
 ،شرح قانون العمل "علاقات العمل الفردية والجماعية" في: الوجيز فيبشير هد (5

 .م2003 ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،جسور للنشر والتوزيع ،دار الريحانة للكتاب
 ،بدار الكتا ،"القانون المقارن "دراسة مقارنة فيلى محمد: حماية المستهلك دابو  (6

 م .2006 ،الجزائر
الدار  ،لجديدا المصريالقانون اللبنانى والقانون  فيتوفيق حسن فرج: قانون العمــل  (7

 .م1986 ،الجامعية
 المسؤوليةبين مبادئ  من قدوس: التعويض عن إصابة العملحسن عبد الرح (8

 ،المنصورة ،مكتبة الجلاء الجديدة ،الطبعة الأولى ،الاجتماعيالمدنية والتأمين 
 .م1997

لطبعة ا ،المدنية التقصيرية والعقدية المسؤوليةعبد الرحيم عامر:  ،حسين عامر (9
 .م1979 ،القاهرة  ،دار المعارف ،الثانية
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 ،اهرةالق ،دار النهضة العربية ،بالإعلام قبل التعاقد لتزامالاخالد جمال أحمد:  (10
 م.2008
شكالات يقبول أو رفض العمل الطب فيخالد جمال أحمد: مدى حق المريض  (11 ه وا 

 م .2015 ،كلية الحقوق جامعة أسيوط ،يثيرها التيالعملية 
ل بيئة العمل: منظمة العم فيدليل المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية  (12

 م.2016 ،جمهورية مصر العربية ،الطبعة الأولى باللغة العربية ،الدولية
 ، المنيا، الطبعةفي، دار الألالاجتماعيةرمضان جمال كامل: موسوعة التأمينات  (13

 م.1999الأولى، 
ة دار النهض ،قانون العمل فيسلامة عبد التواب عبد الحليم: حماية البيئة  (14

 .م2009 ،القاهرة ،العربية
 .م1990 ،دار النهضة العربية ،ربالتبصي لتزامالاسهير منتصر:  (15
ظل قانون العمل  فيات أصحاب المنشآت والعمال التزامعبد الحميد بلال:  (16

مطبعة  ،يم واللائحة النموذجية للجزاءات والنظام الداخل2003لسنة  12الجديد رقم 
 م.2003 ،القاهرة ،يالنسر الذهب

دار  ،ولالجزء الأ ،الجديد المدنيشرح القانون  فيعبد الرازق السنهورى: الوسيط  (17
 م.1952 ،لبنان ،يإحياء التراث العرب

محاضرات بأكاديمية نايف العربية  ،يالأمن الصناع: عبد المحسن أبو الليف (18
 هـ .1417 ،السعودية ،الرياض ،للعلوم الأمنية

 ،ةمنشورات الحلبى الحقوقي ،العقود فيعبد المنعم موسى إبراهيم: حسـن النية  (19
 م.2006 ،لبنان
 منشأة ،الطبعة الأولى ،: الحماية العقدية للمستهلكيعمر محمد عبد الباق (20
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مصر وفقا  فيفاطمة محمد الرزاز: حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل  (21
تحاد الجامعات العربية للدراسات امستخرج من مجلة  ،م2003لسنة  12لأحكام القانون 

 م.2004 ،جامعة القاهرة  ،مطبعة كلية الحقوق ،العدد العشرون ،والبحوث القانونية
دار  ،م2003لسنة  12ديد رقم رزاز: شرح قاون العمل الجفاطمة محمد ال (22

 م.2004 ،النهضة العربية
 ،نقابة المحامين بمصر :عليه بأحدث أحكام محكمة النقض قانون العمل معلقا   (23

 م.2010
ة مؤسس ،: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العملجدى عبدالله شرارةم (24

 .م2016 ،مكتب مصر –فريدريش إيبرت 
 ،مصر ،أسيوط ،دار إيهاب ،بالإعلام قبل التعاقد لتزامالامحمد إبراهيم الدسوقى:  (25

 م.1985
 ،يةدار النهضة العرب ،محمد المرسى زهرة: الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية (26

 م.2007
 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،محمد حسين منصور: العقود الدولية (27

 م.2006
، الطبعة الأولى، منشأة الاجتماعيمحمد حسين منصور: قانون التأمين  (28

 م.1996المعارف، الإسكندرية، 
لعقد قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة با لتزامالانزيه محمد الصادق المهدى:  (29

 ،ضة العربيةدار النه ،دراسة فقهية قضائية مقارنة "تطبيقاته على بعض أنواع العقود "و 
 م.1982

وزارة التعليم  ،م1987لسنة  71رقم شرح قانون العمل  فييوسف إلياس: الوجيز  (30
 م.1989 ،العراق ،الرصافة ،معهد الإدارة ،هيئة المعاهد الفنية ،يالعالى والبحث العلم
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 رسائل التدكزوراه والماجسزير: -ثانياا 
الة رس ،مجال الوقاية الصحية والأمن فيسكيل رقية: الحماية القانونية للعامل  (1

 ،جزائرال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،دكتوراه
 .م2016

 هالفق في: ضمانات الوفاء بحقوق العمال سلطان بن ناعم بن سلطان العمرى (2
ول كلية الشريعة وأص ،رسالة ماجستير ،"الإسلامى ونظام العمل السعودى "دراسة مقارنة

 م.2010 ،المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك خالد ،الدين
رسالة  ،المدنيالعقد طبقا لقواعد القانون  فيشادلى عبد الناصر: مبدأ حسن النية  (3

 .م2016 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،سعيدة – يجامعة الطاهر مولأ ،رماجستي
 يفقانون العقارات المحفظة والقانون الخاص بالمنقول  فيشكورة محمد: حسن النية  (4

 م.1986 ،الرباط ،كلية الحقوق ،رسالة دبلوم دراسات عليا ،يالتشريع المغرب
 

 :التزشريعات والتلخوائح والتقرارات -ثالتثاا 
 م.35/2003رقم  يالصادر بالمرسوم السلطان العمانيقانون العمل  (1
 م .2003لسنة  12رقم  المصريقانون العمل  (2
انون المنشآت الخاضعة لق فياللائحة التظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية  (3

 .م286/2008الصادرة بالقرار الوزارى رقم العمل 
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 ،جزائرال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،دكتوراه
 .م2016

 هالفق في: ضمانات الوفاء بحقوق العمال سلطان بن ناعم بن سلطان العمرى (2
ول كلية الشريعة وأص ،رسالة ماجستير ،"الإسلامى ونظام العمل السعودى "دراسة مقارنة

 م.2010 ،المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك خالد ،الدين
رسالة  ،المدنيالعقد طبقا لقواعد القانون  فيشادلى عبد الناصر: مبدأ حسن النية  (3

 .م2016 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،سعيدة – يجامعة الطاهر مولأ ،رماجستي
 يفقانون العقارات المحفظة والقانون الخاص بالمنقول  فيشكورة محمد: حسن النية  (4

 م.1986 ،الرباط ،كلية الحقوق ،رسالة دبلوم دراسات عليا ،يالتشريع المغرب
 

 :التزشريعات والتلخوائح والتقرارات -ثالتثاا 
 م.35/2003رقم  يالصادر بالمرسوم السلطان العمانيقانون العمل  (1
 م .2003لسنة  12رقم  المصريقانون العمل  (2
انون المنشآت الخاضعة لق فياللائحة التظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية  (3

 .م286/2008الصادرة بالقرار الوزارى رقم العمل 
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